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روت 1 _- تلفورنڭ : ۷۰۱۹۷٤‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


اللحمد لله رب العالمين»› والعاقبة للتفين والصلاة والسلام على 
رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه والذين اتبعوهم خاد الى وغ الدين: 
AOE‏ 


فبفضل الله (سبحانه وتعالى) أقدّم للقراء الأعزاء الطبعة الثانية من كتاب 
«نظرات جديدة في علوم الحديث»» منقحة ومزيدة؛ فهي تتضمن ملحقين 
مهمين ؛ وهما: كتاب «الحديث المعلول - قواعد وضوابط -» المطبوع 
اا وموضوع «الاستخراج في کتب المصطلح» المنشور في مجلة كلية 
الشريعة بجامعة الكويت. وذلك لكونهما نموذجين صالحين لتطبيق بعض 
أهم القضايا المنهجية التي تضمُنها القسم الأول ن لكاب + وهى: أن كتب 
المصطلح لم تكن مسائلها مرتبة حسب الوحدة الموضوعية» مع أن ترتيبها 
على ذلك يعد مطلباً ملخاً لمن يريد أن يفهم علم الحديث بأبعاده وحقائقهء 
كما أن مص طلحات الحديث جاءت فى أغلب مصادرها قاصرة بحيث لا 
تخطي إلا بعض جوانبهاء بعد أن كانت مضامينها موسعة في استعمال نقاد 
الحديث› ومن هنا جاءت المحاولة لتسلط مزيد من الضوء لی هذه 
الحقائق من خلال هذين الملحقين . 


هذا إلى جانب ما بذلته من جهد لزيادة توضيح بعض المسائل 
المطروحة فى الكتاب سابقاًء وتعديل العبارات التي يكتنفها غموض 


0 


وإشكال. ومع ذلك فإني لا أذعي أن هذا الكتاب في طبعته الثانية قد بلغ 
الكمال من جميع الجوانب» وأتى له ذلك والكمال لله سبحانه وتعالى» 
ا ليكون الكتاب مفيداً لمن يريد فهم 
علوم الحديث على أحسن وجهء راجياً من الله جل جلاله أن يوفقني لذلك› 
وأن يتقبل ذلك مني قبولا حسناًء والله على كل شيء قدير» نعم المولى 
ونعم النصير. 

ولا يسعني أخيراً إلا أن أشكر كل من أسهم في إخراج هذا الكتاب 
من زميل وطالب وولدء وأخص بالذكر ولدي فواز الذي قام بطبع 
e‏ البحث عل از الكنرتر دون ملل ساتلا اه الى أن 

ولله الحمد في الأولى والاخرة 


أبر تعمد صمزةَ بن عبدالله المليباري 
ية الرراسات اباس ية دالريية 
دیو / ابإىارات العريية المتعة 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء مَن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
E ETD NEED EEE‏ أرما که 
ورسوله» وأمینه على وحیه» وخاتم رسله» بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وتركنا 
- والله - على محجة بيضاء ليلها كنهارها. 


اللهم صل على محمد وعلى آله» كما صليت على إبراهيم و 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلی 


ادات اطا درا 
أما بعد: فإلً أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
مخمك و وق الأمور محدئاتها› وکل ردعة ضلالة. 


a 


I :‏ م ۾ 2 7 
EEE‏ وبا أن اا افوا اه وو تر سیب © صل 
re‏ ت ن غد سے ر س م و 
کک ا و دغقر ٤‏ ذب 6 ومن له وسوا فد فاز ورا 


[VI _ ۷° e 4 عظینًا‎ 


رال انه تعالى: اج ال تاملا اتشر اله زرا تح السرت) 
[التوبة : ۹[ 


نحاول - بفضل الله تعالى - من خلال هذا الكتاب الذي يحمل 
عنوان: «نظرات جديدة في علوم الحديث» إفادة إخواني وأخواتي طلاب 
وطالبات قسم الكتاب والسلّة بما يساعدهم على تأسيس منهح علمي سديد 
ف ا حيث أصبح الكثير منهم يبحثون عنه بشغخف بالغ» 
وذلك لما ال إليه هذا العلم الشريف من سطحية مخلة - على الرغم من 
تضافر الجهود في سبيل خدمته منذ قرون دة ب خن اضخى .لدف 
الكثيرين عبارة عن مجموعة من المصطلحات. والتعاريف» وتحليل آراء 
العلماء فيهاء سواء كانوا من أهل هذا الفن أو من غيره» ونقصد بذلك 
علماء الأصول» وعلماء الفقه» فأآنجبت تلك المصطلحات والتعاريف 
مفاهيم مزدوجة» ومناهج مختلطةء حتى إن التعابير الفنيّة لنقاد الحديث - 
سواء كانت في تعليل الأحاديث وتصحيحها أو في مجال الجرح والتعديل 
- والتي كانت وليدة واقعهم الحديثي أي مرتبطة بقرائن ودلائل خاصة بهاء 
سارت عي مر وان لواف الا ا كی رها ات 
مغمورة» وذلك لتضييق مراميها ومعانيها بوضع اا الجامدة التي لا 
تقبل الزيادة ولا النقصان. 


نقول: إن هذا الوضع يفرض علينا إعادة النظر في مضامين كتب 
المصطلح وتجديدها وتطويرها حتى تبرز الواقع العلمي لمنهج النقادء ومن 
بين هؤلاء الجهابذة الناقد الفذ الإمام البخاري» والامام مسلم» ومنهجهما 
في معرفة صحيح الأعاذيث وها : 


ولا يمكن لنا الخوض في موضوع البحث بمعزل عن النظر في كتب 
المصطلحات› ولهذا خصصنا القسم الأول من البحث لتحليل مضامينها 
ومقارنتها بمسلك النقاد في التصحيح والتعليل . ولئن أفضنا فيها بعض الشيء 
فذلك حرصاً منا على إبراز الوجه الحقيقي لعلوم الحديث عند المتقدمين إذ 
لم يكن من الوضوح في كتب المصطلح بحيث نلمس منه ما يغايره من 
المسائل والمصطلحات. ولذلك دارت المحاور على الأمور التالية تحت 
عنوان : «الحقائق العلمية). 


. المعنيون بالمتقدمين والمتأخرين» والحد الفاصل بينهم‎ ١ 

۲ - تباین المناهج بيهم . 

۳ _ أمثلة على ذلك من المصطلحات. 

٤‏ _ أمثلة على ذلك من المسائل. 

ثم أفردنا القسم الثانى لإبراز المعالم الحقيقية لعلوم الحديث عند 
المتقدمين› وأكدنا من خلاله وفى ضوء ا العلمية التي ظهرت في 
عصرهم على أن الجانب الفقهى والجانب النقدي هما في الحقيقة موضوعا 
علوم الحديث أساساً. وغرضنا فى ذلك أن يقتنع القارىء المنصف بأن التهم 
صوب آخر أوضحنا طريقتهم فى نقد الأحاديث. من هنا كانت المباحث 
التالىة : 


١‏ محتويات علوم الخديت عن القاد: 
أ - الجانب الفقهى . 
ب _ الجاتب النقدي . 
۲ النقد الداخلى والخارجى ومجالهما. 
۴ دى فعالة محاكمة :الأ خاديت إلى القران والغقل: 
٤‏ - منهج التصحيح والتعليل عند المتقدمين . 
والجدير بالذكر أن أصل هذا البحث كان مقدماً للمؤتمر الدولي حول 
حياة الإمام البخاري› الذي أنعقد بسمرقند في يومي ۲۳ - 4« من شهر 
أکتوبر» عام ٠۱۹۹۳‏ م» تحت عنوان: «علوم الحديث في عصر الإمام 
البخاري) . 


وإذ نحتسب هذا الجهد المتواضع عند الله نسأله تعالى أن يتقبله منا 


ومن كل من ساعدنا فيه حتى يخرج على صورته الحالية» بقبول حسن. 
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3 القسم الأول ا 


الحقائق العلمية 


إل الحقائق العلمية التي أشرت إلى توضيحها تتمثل في جملة من 
الأمور في تحديد المعنيين بالمتقدمين والمتأخرين؛ واک وجود تباین 
جوهري في المسائل التي تكمن وراءها. 


فقد شاع استخدام كلمتي «المتقدمين» و«المتأخرين» في مواضع كثيرة 
من علوم الحديث» دون بيان شاف عن مدلوليهماء إلا ما ذكره الحافظ 
الدهي ي مقدمة كتابه : «ميزان الاعتدال» غير أنه لا يصلح أن يكون فاصلا 
بينهم» فإنه قال: «الحد الفاصل بينهم 0 وھا کیا ری 
تحديد زمني قائم على أساس الفضل والشرف للقرون الأولى» فلا يعتبر 
ذلك إلا في مجال التفضيل والتشريف» أما في المجالات العلمية والمنهجية 
کعلوم الحديث _ مثلاً - فلاء إذ إن حماظ القرن الرابع بل النصف الأول 
م القرن الخامس أيضاً يشتركون مع سلفهم في الأعراف العلميةء والمناهج 
الخلنمة› والأساليب النقدية» وكيفية استخدام التعابير الفنيةء دون اللاحقين 
4م 


ومع ذلك فإ هذا الفاصل لم يكن معمولا به في الصناعة الحديثية 


.)4/( )1( 


کا وو اا لمن يتتبع السياق الذي وردت فيه هاتان الكلمتانء 
ومناسبة إطلاقهماء حيث إن المفهوم السائد لهذين المصطلحين هو المعنى 
النسبي أي كل من سلف يُعتبر متقدما بالنسبة إلى من لحقه. وهذا المفهوم 
غير صالح أيضا في المجالات العلمية التي يتوخى فيها المنهج والاصطلاح 
نظراً إلى كونه تحديداً لخوياً دون أدنى اعتبار للفاصل العلمي الحقيقيء وإلا 
فإنه يؤدي إلى الخلط بين أصحاب الرؤى المتباينة جوهرياً وفنًاً. 

SC Sa Ra E a 
من مسائل علوم الحديث» فإنه يصبح من الضروري فصلهما بما يميز كلا‎ 
منهما عن الأخرىء كي لا يشيع الزلل» ويكثر حوله الجدل» بسبب عدم‎ 
. التمييز بين ذوي المناهج المختلفة‎ 
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ا U‏ 
3 المعنيون بالمتقدمين والمتأخرين 6 


إل المسيرة التاريخية للسئّة النبويّة يتعين تقسيمها إلى مرحلتين زمنيتين 
کا لکل منهما معالمها وخصائصها المميزة» واثارها المختلفة. 

فأما الأولى فيمكن تسميتها بامرحلة الرواية» وهي ممتدة من عصر 
الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري» تقريباًء وأبرز خصائصها كون 
الأحاديث لا تتلقى فيهاء ولا تنقل إلا بواسطة الأسانيد. والرواية المباشرة» 
واللإسناد في هذه المرحلة يشكل العمود الفقري» عليه يتم الاعتماد في تلقي 
الأحاديث والآثار ونقلهاء ويعدٌ مسند الإمام أحمد نموذجا لها. 

وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الرواية» وفي هذه 
ال حلة الت ظاهرة الإستاد والرواية االمباشرة إلى التلاشي لتبرز مكانها 
ظاهرة الاعتماد على الكتب التي SA Ss‏ 
فيهاء رتا كانت لكب المصتفة فى المرحلة الأولى تقل الاأخادذيث 
ادها الغا فا جا الك الى ره فى الح الان إا تفل 
E‏ و 
لآ ا مو كات إلى ان وعد هر ان کر ودا يا 

فمسند الإمام SS E ETE‏ وهو نموذج لكتب 
المرحلة الأولى» عمدته فى نقل الأحاديث هي الأسانيد والرواية المباشرة» 
رل ی کر کت ا TS‏ إلى آخر 
سلا لاا 

وأما كتاب تفسير ابن كثير - مثلا - وهو نموذج لكتب المرحلة الثانية 


۱۳ 


فإن عمدته في نقل الأحاديث هى الكتب والمدونات التى ظهرت فى مرحلة 
الروايةء ولذلك تراه يحكي ويقول: قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا فلان 
عن فلان. . . وهكذاء وهذا ما جعل للمرحلة الأولى ميزة علمية تختلف 
عن المرحلة الثانية» فأصبح الحمًاظ المتقدمون يتسمون بالأصالة والعمدة 
بينما كان المتأخرون يتصفون بمظهر التقليد والتبعية في مجال الحديث ونقله 
وروایته . 

وجدين بالذكر أن القرن الخامس, المجرى من المرحلة الأولى». والقرن 
السادس من المرحلة الثانية يعتبران فترتى انعطاف وتحول من مرحلة إلى 
أخرى إذ ظهر فى كل منهماً الأعتماد على الكتب والرواية المباشرة تصاعدا 
وتنازلا. 1 

وههنا لفتة علمية» لا بد من التلويح إليهاء وهي: أن المستشرقين 
أثاروا جملة من الشبهات والشكوك حول السئّة النبويّة» من بينها أن السئة لم 
تدوؤن إلا في عهد الإمام الزهري» أي بعد حوالي قرن من الزمن» وهذه في 
الحقيقة ليست إلا كنسيج العنكبوت لا تلبث أن تتمزق أمام الواقع الحديثي» 
إن هي إلا تلبيس» وخاط للمفاهيم . 

وذلك أن ما ظهر رسمياً بأمر من الخليفة عمر بن عبدالعزيز - رضي الله 
عه ك من كثابة الأحاديت لم يعي شيا من غادة المحدثين فى الاما على 
الرواية» فقد ظلوا يتلقون الأحاديث من شيوخهم بالرواية الشفهية» ويعتمد 
كل منهم على مروياته الخاصة به» دون الاتكال منهم على فا ووه الاي 
وإن كانت حركة التدوين تتصاعد وتتكثف يوما بعد يوم طيلة المرحلة الأولى 
فإنها لم تدفع بهم إلى ترك الرواية الشفهية التي كانوا عليها منذ عهد 
الصحابة» بل أصبحوا يستخرجون الحديث بسند خاص بهم. فهذا الإمام 
مالك (رحمه الله) على سبيل المثال» كل ما جمعه فى كتابه الموطاً قد 
اعتمد فيه على مرویاته» دون اتکاله على ما دونه و امام الزهري في 
عصر الخليفة» وكذا الإمام الشافعي تلميذ مالك لم يكن معتمداً إلا على 
الرواية الخاصة به» وكذا كافة الحماظ في المرحلة الأولىء هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فإن ما كتبه الإمام الزهري وغيره لم يكن على شاكلة جمع 


٤ 


القرآن الكريم» الذي وقع في اة امن الغو فين بي بكر - رضي الله 
عنه -» ولم يكن على صورة التدوين المتعارف عليه حالياًء بل إنه كان 
مجرد جمع بعض الحفاظ لمروياتهم» وكتابتها في صحائف بشكل منفردء 
aE‏ لعلمهم» وصوناً لأحاديثهم› وفك كان هذا مالرفا مذ عهك الثبى 0 
وإن كان فى تحفظ شديد. وكسراً للحاجز النفسي الذي كان يحول دون 
عا الأخادت ادن الخلغة آم بكتاتهاء سما بخدا اغراد فلق وخرف 
من ضياع العلم واندراسه بموت صاحبه . 

فالذي کتبه الاامام الزهري إنما هو في الحقيقة من مروياته الخاصة به 
إذن»› ولم يكن ذلك على نحو تدوين عام للستّةء > كجمعها في تاب واحد 
من مصادر مختلفة» كما وقع ذلك في جمع القرآن الكريم. . ورغم ذلك فان 
المحدثين لم يحيدوا عن عادة الروايةء والاعتماد عليها في تلقي الأحاديث 
وقبولهاء ولا ينفك ما كتبه الإمام الزهرئ او وان کون و عادياً» بل 
ا لمعهود كتابات بعض السابقين وھا اد تی کر : 

ولو كان ذلك کتاباً اا للستّة النبوية»ء ومصادره مختلفة» واعتمد 
الناس عليه بعده لكان فيه ما يثير الشكوك حول المصادر المعتمدة في جمع 
الأخاديث لکن ذلك :لى بدت قط وعلكة فليس كاك ها يدعو إلى إنارة 
قضية التدوين البتة. 

وقد بذل علماء الحديث في المرحلتين جميعاً جهوداً مضنية لصيانة 
السنّة وحفظها ‏ مباشرة كانت ا مباشرة - فعناية المحدثين في الأولى 
صارت منصبّة على نقلة الأخبار ورواتها والببحث عن أحوالهم والتفتيش في 
مرویاتهم› ومن ثم أصبحت السئّة محل دفاعهم المباشر› وأما في المرحلة 
الثانية فقد توجه اهتمام الأئمة إلى حفظ وصيانة الكتب والدواوين المنقولة 
عن السابقين - سواء حوّت الأحاديث» أو لا - وبذلك أصبحت الكتب 
والدواوين محل عنايتهم المباشرة. 

فالمواد العلمية التي تشكل المحاور الرئيسة في علوم الحديث من 
المصطلحات» وقواعد التصحيح والتعليل ووسائل معرفة الخطاً والصراتب› 
وأصول الجرح والتعديل إنما انبثقت من الجهود النقدية التي بذلها المحدثون 


1٥ 


النقاد في المرحلة الأولىء بينما أسفرت الممارسات العلمية في المرحلة الثانية 
عن أنواع جديدة من الضوابط من شأنها توثيق الأصول والفروع من نسخ الكتب 
ونقلهما إلى الأجيال اللاحقة بعيدأً عن احتمال التحريف والتزوير والانتحال. 

فبذلك أصبح النقاد في المرحلة الأولى العمدة في مباحث علوم 
الحديث» والمصدر الرئيس لمصطلحاتهاء وأما المتأخرون فتبع لهم يتمثل 
دورهم في النقل والتهذيب والاستخلاص» والاختصار دون التأسيس 
والإبداع» كما شهد بذلك الواقع» فمن الطبيعي إذن بروز تباين منهجي بين 
حقاظ المرحلة الأولى وأئمة المرحلة الثانية في مجال علوم الحديث. 

إلى جانب التأثير المنطقي الذي لم يفلت منه علم من العلوم الشرعية 
في مرحلة ما بعد الروايةء فإنه قد لحب دورا قويا لتعميق الهوة بينهم» حيث 
إن معظم التعاريف للمصطلحات بدأت تأخذ صبغة منطقية - كأن يكون 
التعريف جامعا مانعاً موجزاً واضحاً ‏ بينما كان الأمر في المرحلة الأولى 
غير ذلك إذ إن أكثر ما يذكر في سبيل التعريف والتوضيح لا يخلو من 
غموض» أو من تطويل» أو لا يكون مانعاًء أو لا يكون جامعاء فإنهم 
يعطون للمناسبات والقرائن وحال المخاطبين أهمية بالغة» ولهذا يكتفون غالبا 
في كلامهم بالإشارات والألغاز» كارهين فيها التطويل» ومقتضى ذلك 
ضرورة الاعتبار بمناسبات كلام النقاد وتعابیرهم الفندّة کي تتضح مقاصدهم› 
فإ العديد من تعاريف المصطلحات التي استقر عليها المتأخرون لا يصلح 
التقيد بها في كثير من المواضع» لأنها وقعت مضيقة لمدلولاتها التي كانت 
متسعة فى إطلاق المتقدمين . 

E?‏ فر هذه الجقائق الغلة ف ا تال بان المع 
ال قد هم حقاظ «مرحلة الرواية»» وبالخصوص نقادهم» 
وب«المتأخرين» أهل «مرحلة ما بعد الرواية)» فان كلا من هاتين المجموعتين 
تنفصل عن الأخرى أصالة وتبعية» في مجال الحديث وعلومه» فلا ينبخي 
الخلط بينهماء لأنه ظهر بينهما خلاف جوهري وتباين منهجي» وهذا ما 
سأبيّنه في الفقرات الاآتية . ۰ 


9 e 


۱٦ 


vS î 
E o5 
ا نماذج توضيحية لتباين المنهج و‎ 


بين المتقدمين والمتأخرين 


إل المرحلة الثانية من المسيرة E N NR‏ 
كبيراً في حركة التأليف في علوم الحديثء شارك فيها فئات مختلفة» بل 
نجد في طليعتهم الأصوليين والفقهاءء وفيهم مَن اندفع إلى ذلك لا لخرضص 
سوی الاندراج في شلك المولفين ها : 

الا في هذه المرحلة بأسلوبه الذي اخترعه الإمام ابن 
الصلاح (رحمه الله) في كتابه المعروف ب«المقدمة) إذ تناول فيه جميع أنواع 
علوم الحديث ومسائلها ضمن المصطلحات الحديثية وتعاريفهاء دون 
غالا کمساتل وقواعد كما هو الأسلوب المتبع في كتب الأوائل في 
الله :الاو مثل المقدمة التي وضعها الإمام مسلم لصحيحه» و«معرفة 
علوم الحديث» للحاكم النيسابوري» و«الكفاية في علم الرواية» للخطيب 
البغدادي وغيرها من الكتب التي لا توجد فيها سوى القواعد والأحكام 
والمسائل» دون الاهتمام بذكر المصطلحات والتعاريف إلا نادرا جداء ولحل 
الإمام ابن الصلاح (رحمه اله) قد اخترع أسلوبه المتمثل في تقديم أنواع 
علوم الحديث في کک kb al‏ تاا لطلاب الحديث - خاصة 
المبتدئين منهم - فهما وحفظاًء وتداولاًء بعد أن كانت صعبة المنال في كتب 
الأوائل» غير أن تقيّد الإمام ابن الصلاح وغيره من المتأخرين بالصبغة 
المنطقية في وضع التعريف نظراً لما فيها من الدقة والتنظيمء ترك آثارا سلبية 
في جوانب عديدة» سواء في تحديد مدلول المصطلح عند أصحابه 


۱۷ 


المتقدمين» أو تحرير المسائل التي تكمن وراءهاء أو في ترتيب أنواع علوم 
الحديث وتنسيقها في الذكر والطرح› وربما تكون تلك الآثار السلبية من 
جهة قصور الدارسين» لعدم عنايتهم بتوسيع النظر في منهج النقاد المتقدمين 
لاستخدام ذلك المصطلح وعدم ملاحظتهم لمواقع استعمالهم له» فمصطلح 
الصحيح» والحسن» والمنكرء والشاذ» والعلةء ومسألة زيادة الثقةء وتفرد 
ومخالفته للغير» ومسألة الاعتبار» من الأمثلة الواضحة لذلك. 

وإن كان الإمام ابن الصلاح (رحمه الله) معروفاً بموقفه تجاه المنطقء 
وبفتواه التحريمية لدراسة مبادئه فإن اعتماده على الأسلوب المنطقى فى 
صياغة التعريف كان في ظل التأثير بما يصح أن يقال ب«الثورة المنطقية» التي 
هيمنت على جميع العلوم الشرعية. 


9 9 و 


WR 
6 ب المصطلحات وتعاريغها‎ 


ما من شك أن الطابع العام لكتب علوم الحديث التي ظهرت في 
مرحلة ما بعد الرواية يتمثل في ذكر المصطلحات الحديثية»ء وتحرير 
تعاريفها وتحليل آراء العلماء فيها» سواء فيهم المحدثون» والأصوليون 
والفقهاء» حتى تصور الكثيرون بأل علوم الحديث عبارة عن مجموعة 
من ال _طلحات» تحفظ وتردد معزولة عن القواعد والجساتل الت 
تا ك الان ال وجو ا 
الفن الحيوي العظيم لا يكاد يعرف إلا باعلم ا الحديث» ولم 
تکن هذه التسمية معروفة سابقاًء وإنما كان يطلّق عليه علوم الحديث أو 


عل 0 


ومَّن تتبع تلك الكتب والمصادر وأمعن النظر في مضامينها يقتنع 
بان المتاخرين أولوا بالغ العناية فى تحرير التعاريف وفق المبادىء 
المنطقية أكثر من تحرير المسائل التي تكمن وراءها» في ضوء الواقع 
العلمى لتطبيقات النقاد» وممارساتهم العملية فى مجال نقد الأحاديث› 
ورواتهاء ولهذا ظهرت التعاريف التي استقر عليها المتأخرون غير وافية 


(1) أطلق بالأول الحاكم حين أسمى كتابه (بمعرفة علوم الحديث) وبالثاني الخطيب إذ 
ف كتابه (الكفاية فى علم الرواية) وقد ورد في إطلاق المتقدمين غير ذلك مثل 
(علم الرجال). 


۱۹ 


لمدلول المصطلحات المتداولة لدى المتقدمين» فإِلّ المصطلحات 
ات بذلك ضيقة المعاني بعد أن كانت عامة» وأ النقاد لم يتقيدوا 
بظواهر العبارات . 
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te 
ا مصطلح «الحسن. ا‎ 


فبالأمثلة يتضح ذلك جيداء إن كلمة «الحسن» ذكرها ابن الصلاح 
قسيماً للصحيح» وتبعه کل من جاء بعده» وأقرّوه» واستقروا عليه» وعليه 
فاد ما يقال في تعريفه ينبغي أن يكون مانعاً من دخول الصحيح فيه» كما 
يجب أن يكون جامعاً لكافة أفراده بوضوح وصراحة وإلا لا يصح تعريفه 
به عند المتأخرين» ولهذا لم يرض الإمام ابن الصلاح بما ورد عن بعص 
المتقدمين من التوضيحات في موضوع «الحسن؟. 

قال الإمام الخطابي : «الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله»» وقال: 
(وغليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة 
ا 

وقال الإمام الترمذي: «وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما 
أردنا به حسن إسناده عندناء كل حدیث پروی لا کون في إسناده متهم 
بالکذب ولا یکون الحديث شاذاًء ويُروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا 

e 

وقال الإمام ابن الجوزي: «الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو 

الحديث الحسن» ويصلح ال 


.)١/١( معالم السنن‎ )١( 
شرح العلل (١/١٤)ء تحقيق نور الدين عتر.‎ )۲( 
.)١/۱( الموضوعات‎ )۳( 


۲١ 


وقال الإمام ابن الصلاح معقباً على ما سبق: «كل هذا مستبهم لا 

يشفي الغليل» وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من 
س فإ ظاهر ما ذكروه منطبق على الصحيح» وأما قول ابن 
الجوزي فلا يشمل كافة أفراد الحسن» فإنه لا يصدق على الحسن لذاته 
الى فى إباف صدرن مره ن اله الفا غ الود وان 
A EG EES ES Ea‏ 
التعريف وشروطه. 

فجنح الإمام اس الصلاح إلى تقسيمه إلى حسن لذاته وحسن لغيره 
ليتسنى له ذكر ما يفصل كلا منهما عن الآخر وعن الصحيح» فقال : 

«وقد أمعنت النظر في TE CS E O‏ بين أطراف کلامهم› 
ملاحظاً مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث قسمان: 


أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستورء لم تتحقق 
أهليتة غين اه لبس مخفلا كن الخطا فما وة ولا هو متهم بالكذب في 
الحديث - أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق - 
ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه 
آخر أو أكثر» حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله» أو بما له من 
شاهد» وهو ورود حدیث اشر بنحوه» فیخرج بذلك عن أن یکون شاذاً آو 
منكراًء وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل». 

«القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» غير 
أنه لم يبلغ درجة الصحيح › لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان› وهو مع 
ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ینفرد به من حديثه منکراً ويعتبر في کل هذا 
- مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكراً - سلامته من أن يكون 
معللا»ء وعلى هذا القسم بتنزل کلام الخطابي» . 

«فهذا الذي ذكره جامع لما تفرق في كلام مَّن بلغنا كلامه في ذلك 


(1) مقدمة ابن الصلاح» ص۹٣۱‏ (تحقيق د. مصطفى البغا). 


۲۲ 


وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن»› وذكر الخطابى النوع الآخرء 
لا يشكل» أو أنه أغفل عن البعض وذهل» واش أعلم هذا تأصيل ذلك 


)0( 
آاھه. 


وتوضیحه» 

فتوفيراً لشروط الحد والتعريف فيما ذكر كل من الإمامين - الخطابي 
والترمذي - عن موضوع الحسن» حيث إلّه ظهر فيه غموض وإشكالية 
فنيَّة» ا الإمام ا الصلاح (رحمه الله) إلى تقسيم الحسن إلى قسمين› 
ووصفهما المتأخرون انها الحسن لذاته» والحسن لغيره» ثم فسر ابن 
الصلاح القسمين بحيث يتم له حمل قول الخطابي على القسم الأول 
وقول الترمذي على القسم الثاني حتى أصبح قول كل منهما تعريفا مقبولا 
يمع دخول الصحيح فيه»› وأقرّه جح المتاخرين في کتبهم ۰ حتی أستقر 
ينفصل الحسن لغيره عن الصحيح بكون راويه ضعيفاً غير متهم مع وجود 
الاعتضاد بمتابعة أو شاهد. فالصحيح إذن عندهم قسيم للحسن لا يجتمعان 
أبدأ» ومن هنا صار استعمال الإمام الترمذي بالجمع بينهما وإطلاقه «حسن 
صحيح» مشكلاً علمياً عويصاً انشغل المتأخرون في سبيل حاها عن تحرير 
المسائل العلمية التى يحملها مصطلح «الحسن» وفى الحقيقة إنه لا يوجد 
فى مصطلحات الحديث مصطلح شغل المتأخرین في تحدید مدلوله وضبطه 
مثل «الحسن» . 

وهذا الذي دکره الإمام ابن الصلاح فی تفسيم الحسن ا التسين 
لا بخلو من مؤاخذات علمية بعضها سبق إليها بعض المحققين» مثل الحافظ 
العراقى وابن حجر» والأخرى لم يناقشها أحدء وتلاحظ هذه المآخذ عندما 
الملموس فى ممارسات النقادء وبيانها في موضح حرا إن شاع اله 


(۱)( مقدمة ابن الصلاح› ص٣۱‏ ۹ 


۲۳ 


إن تركيب الوصفين «حسن صحيح» لم يكن مشكلاً لغوياً ولا فنا 
بذاته» وإنما ظهر الاإشكال فيه من جهة تفسيره بمنهج المتأخرين الذي يفصل 
كلا منهما عن الآخر بحيث لا يصح اجتماعهما في حديث واحد أما إذا 
نظرنا إليه من زاوية منهج المتقدمين الذي يوسع مدلوليهماء فلا مجال 
للإشکال. فالحسن في لغة النقاد أ من الحسن في اصطلاح المتأخرين 
فقد أطلقوا على على الصحيح ES‏ وعلی کل مقبول لم یکن مردوداً حسناً 
أيضاًء وذلك في مقابل المنكر» أو الباطلء أو الموضوع› وهذا مر ظاهرٌ 
جلي لكل من تتبع كلام النقاد ومواقع استعمالهم > كما نه على ذلك الحافظ 
الذهبي والحافظ ابن حجر . 

يقول الحافظ الذهبي: «ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسن 
وعليه عبارات المتقدمين» فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث 

7 
جين . 


ويقول الحافظ ابن حجر: «قد وجد التعبير بالحسن في كلام مَّن هو 
أقدم من الشافعي» لکن منهم من یرید بإطلاق ذلك المعنى الاصطلاحي 
ومنهم من لا یریده» فأما ما جد في ذلك في عبارة الشافعي ومَّن قبله بل 
وفي عبارة أحمد بن حنبل» > فلم يتبين لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي› 
بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك؛ فال حكم الشافعي على حديث ابن عمر في 
استقبال بيت المقدس . . کو چا اف الاصطلاح»› بل هو صحيح 
متفق على صحته» وكذا قال الشافعي في حديث منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود في السهو . 

وأما أحمد فإنه سئل فيما حكاه الخلال عن أحاديث نقض الوضوء 
بمس الذكر فقال: «أصح ما فيها حديث أم حبيبة» . 

وسئل عن حديث بسرة فقال: e‏ قال الخلال: إن أحمد بن 
أصرم ال کت عن حديیث ام حبيبة في مس میں الدکو فقال: «(هو حديث 


."٣ص الموقظة»‎ )١( 


۲٤ 


أصح من الصحيح»'. 

وقد تتبعت كلام الإمام البخاري فوجدت فيه إطلاق اللحسن على 
الصحيح › وعلی الضعيف الذي لم نکن مردوداً ولا کا وعلی المتوسط 
بينهماء ی بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف› لک استخدام 
ولم بزل ال ورك ٠‏ المردود اف ا سواه . 

ولا يدمن أمثلة ت سين الخراد: 


المثال الأول: 
يقول الإمام البخاري : ودی ان في ها السا آي کا 


السكران - حسن»"» بينما قال فيه الإمام الترمذي: «حديث أنس حسن 
7 


e‏ فا و ل ا ا 
من طريق شعبة وهشا عن قتادة عن أنس» والرواعن حه وح 
٣‏ 
قات أجلاءء بل هو أصح حديث عند مسلم إِذ صدّر به موضوع الانت: 


المثال الثاني: 


يقول الإمام الترمذي : سألت مخمدا عن الحديث الذي رواه قتیبه عن 


فان عن عمرو تن دیتار عن غظاء عن صفران بن يخلى عن آببه: سمعت 
النبيَ ب يقرا على المنبر: «ونادوا يا مالك . . ٠.‏ فقال: «هو حديث حسن). 


(۱) النکت على مقدمة ابن الصلاح .)٤١١ - ٤۲٤/۱(‏ 

کات ادرف بات جد كران (۴۹0): 

(۳) العلل الكبير للترمذي .)٦٠۷ - ٦٠٦/۲(‏ 

)٤(‏ البخاري في كتاب الحدود»ء باب في ضرب شارب الخمر »)1۳/١١(‏ وفي باب 
الضرب بالجريد والنعال )٦٦/١١(‏ (من فتح الباري)» ومسلم في الحدود باب حد 
الخمر )۲٠١ - ۲۱٤/۱۱(‏ (شرح النووي) من طرق عديدة عن شعبة. 


Yo 


وهو حديث ابن عيينة الذي ينفرد به . 
وهذا الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
سيان بن عيينة» وقال الترمذي : حسن صحيح › ورواة الحديث عن سميان 


المثال الثالث: 
ويقول الترمذي : مالك خد فق ی الروايات فى صلاة 

الخوف أصح» فقال: «كل الروايات عندي صحيح» وكل يستعمل» وحديث 

سهل بن أبي حثمة هو حديث حسن وحديث عبدالله بن شقيق عن أبي 
ن (T) ٤‏ 

هريرة حسن وحديث عروة بن الزبير عن أبي هريرة حسن» . 


فأطلق الإمام البخاري على الحديث الذي صح عنده صحيحاً كما 
أطلق عليه الحسن حين فصل تلك الروايات» ومنها ما رواه مسلم في 
صحيحه» وهو حدیث سهل بن ای ا بل صححه الترمذي وقال : 
(حسن صحیے)*» وکذا حدیث عبدالله بن شقیق قال الترمذي فيه : (حسن 
صحیح غریب من عبدالله بن شقيق» 
TUITE ETE‏ 
ری کن ی رر روا ت 


(1) العلل الکبیر .)٠۷١/١(‏ 

() البخاري في التفسير - سورة الزخرف باب: ونادوا يا مالك ليقض. .. (۸/۸٦٥)ء‏ 
زم ى العا ات ت الما وا ا 

(۳) العلل الکبیر (۳۰۱/۱ - .)۳٠۳‏ 

)€( في كتاب صلاة المسافرين» صلاة الخوف )۱١۸/١‏ من طريق شعبة» عن 
عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه عن صالح عن حَرَّات بن جبير عنه وهؤلاء الرواة 
جميعهم ثقات . 

)٥(‏ رواه الترمذي في الصلاة» باب ما جاء فى صلاة الخوف. 

0© روا الرمدي في امي وة الفا 6 هه ار ن ربن سا و 

(۷) في صلاة الخوف .)١۷۳/۳(‏ 


۲٢ 


المثال الرايع: 
ويقول الترمذي : سألت محمدأ عن حديث أحمد بن حنبل عن غندر 
عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبيّ ي صلى على قبر بعدما 


ل اھر دوت ن ۰ 


فرواة هذا الحديث جميعهم ثقات معروفون « وأخرجه الإمام مسلم في 
)۲( 


المتال الخامس: 


ويقول الترمذي : الت خا عن حدیٹث الخسن عن سعد بن هشام 
عن عائشة قالت: نهى رسول الله عن التبتل فقال: «حديث الحسن عن 


سعد بن هشام عن عائشة ج 


فأطلتق البخاري على الحديث الذي رواه الثقات حسناً. 


المثال السادس: 


وهذا مثال آخر لإطلاق «الصحيح» على حدیث يصح وصمفه بالحسن 
حسب اصطلاح المتاخرين کان یکون في سنده ضعبف غير متروك: 

يقول الترمذي : SEN‏ عن حدیث حدننا هناد حدتنا 
عبدالرحمن بن اض الزناد عن بيه عن عبیدالله بن عبدالله عن ابن عباس «أُنّ 
النبي ي تنقل سيفه ذا الفقار يوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد» 


فقال: «حديث ابن ا الزناد عن أبيه عن عبيدالله عن ابن عباس 
2 


.)٤۱۳/۱( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 

)۲( في کتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر (YToeN)‏ (مع شرح النووي) . 
(۳) العلل الکبیر .)٤١٤/١(‏ 

.)1٦۸/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


۲۷ 


فابن أبي الزناد عبدالرحمن ضعيف لسوء حفظه وأخرج له البخاري 
في وة معف ا مسلم فإنما أورد حديثه في المقدمة» فوصف 
البخاري حديثه هذا بالصحيح على آنه اجر بتحسينه نظراً إلى ضعف ابن 
بي الزناد. 

فهذه بعض الأمثلة التي توضح أن مدلول الحسن عام عند المتقدمين› 
کيا ان مدلول الصحيح لم يكن خاصاً بالحديث الذي تداوله الغقات» بل 
بظلى على الجديت الذى روه العف أيفا إا تاكن لديهم سام م 
الخطاً والوهم بل على كل حديث محفوظ سواء أكان محفوظاً عن راو أو 
عن صحابي أو عن النبيْ # كما بين ذلك جلياً في كتب العللء 
فالحدیث Ea‏ گونه. صخا انما إلا إذا كان محفوظاً عن 
النبى يو لأن معناه ثبوت الرواية عن شخص» وقد یکون الشخص مُخطتاً 
ای یکوت اها ووا مقطا او مدا أو رسا وقد کون ضختحا اون 
ذلك بالأمثلة في موضع آخر (إن شاء الله). 

فإذا ثبت أن الحسن عند المتقدمين عام وشامل» بحيث يُطلق على 
الحديث الصحيح› والحديث المقبول فإنٌ إطلاقهم ھا لفظي اللحسن 
والصحيح لم ی إلا لإفادة التأكيد لمعنى القبول»› والاحتجاج» ولیس فيه 
E EY‏ إلا على منهج المتأخرين الذي يقضي 
بانفصالهما كنوعين مستقلين لا يصح الجمع بينهما. 

فأما ما ذکره الإمام الترمذي في خاتمة سننه حول «الحسن» فلم یکن 
بمثابة التعريف لمصطلح الحسن وإنما تذكيراً بمنهجه الخاص بكتابه في 
استعمال «الحسن» بأن يريد به معنى خاصاً وذلك عند إطلاقه غير مضاف 
ا (صحيح» . 

«وما دكرنا في هذا الكتاب «حديث حسن» فإنما أردنا به حسن إسناده 
عندنا» کل حدیث يروی لا کون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون 
الخدت اذا ویروی من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حدیث خن 


۲۸ 


فهذا نص صريح بأنه منهج خاص بكتابه» وذلك أن يقصد بالحسن 
عند إطلاقه مجرداً عن الصحيح في كتابه «السنن»» ذلك المعنى» فإنه قال: 
(وما ذكرنا في هذا الكتاب «حديث حسن» فإنما أردنا به حسن إسناده 
عندنا)» وخص بذلك نفسه وكتابهء أما إذا كان الحديث مما تداوله رواة 
ثقات» وشروط القبول والاحتجاج متوفرة فيه فن الإمام الترمذي إنما يطلق 
عندئذ «احسن صحيح») ولهذا لا يكاد يفرد «الصحيح» في كتابه. 

فلما أراد الإمام الترمذي إطلاق «الحسن» في معنى محدد اضطر إلى 
بيان ذلك لئلا يخطىء القراء والدارسون لكونهم لم يتعودوا عليه» ولهذا لم 
نجده يتطرق إلى بيان مدلول «الصحيح» ولا مدلول «(حسن صحيح» لأن 
ذلك معروف لديهم وليس بحاجة إلى بيان وتوضيح. 

فالاإمام رمدي :ادن لم يعرف «الحسن») کہمصطلح متداول لدی 
المحدثين» ولم بسن بان «الحسن» عندهم ما دون «الصحيح» بل أفاد بصنيعه 
في كتابه أن «الحسن» يطلق على الصحيح › وان «الحسن» يختلف معناه عند 
إضافته إليه. 

وين بذلك خطاً ما شاع لدی الكثيرين من أن الترمذي قد عرف 
«الحسن» كمصطلح بما يفصله عن «الصحيح»» وفي الواقع فإ معنى 
«الحسن» عنده وعند غيره من النقاد عام وشامل› ولهذا السبب فإنه لا يكاد 
يفرد «الصحيح» من غير إضافته إلى الت 

وعلى هذا فان التأويل والتفسير لتحديد قصدهم بكلمة «الحسن» 
وغيرها من التعابير ينبغي أن يتم في إطار منهجهم وأسلوبهم» لا على طريقة 
المتأخرين التي تمخضت عنها عدة عوامل طبيعية والتي انشخل بها هؤلاء 
المتأخرون بعد عصر المتقدمين كما بيناها في التمهيد. 

وهذا يدعونا بإلحاح إلى دراسة معمقة لمنهجهم من خلال معاملة 
كتبهم وتتبع أقوالهم ونصوصهم› وليس عن طريق حفظ المصطلحات 
وتعاريفها من كتب المتأخرين. 


(۱) نقله ابن رجب الحنبلي في شرحه للعلل )۳٤۳١ - ۳٤۲/۱(‏ (تحقيق د. نور الدين عتر). 


۲۹ 


والجدير بالذكر أن المعقدذمين -٠وإن‏ كانوا يوسغون مدلول كلمة 
«الحسن» وإطلاقه على «الصحيح» غير ملزمين بمعناها الذي استقر عليه 
المتأخرون من بعدهم - فإنهم يفرقون عمليا بين الحديث الذي تناقله الضعفاء 
مع وجود الاعتضاد الخارجي له» كما يبرهن عليه صنيع الإمام البخاري 
والإمام مسلم في صحيحيهما حيث إنهما تقيدا والتزما في أصولهما بالنوع 
الأول دون الثاني بخلاف السنن الأربعة فإنها تحتوي على النوعين كليهما. 
کما أنهم نمرون الحديتث إلى ثلاث مراتت :بالتطر إلى الواقع : مرتبة 
الاحتجاج» ومرتبة الترك» ومرتبة المتوسط بينهماء غير آنهم لم يتفقوا عملا 
على تخصيص هذه المراتب الثلاث بعبارات فيةء ولهذا نجد المصطلحات 
المستخدمة لديهم لا تخرج عن شيء من هذه المراتب الثلاث إذ إنهم 
بطبيعتهم العلمية الخاصة لم يعطوا اهتماماً بالغاً في جانب الدلالات اللفظية 
و اهتمامهم رالاتا ن الال و الان ولا كان كي 
وأقوالهم أصبحت معقدة بكثرة الإشارات اللفظية والألغاز العلمية» مما 
ا ی اا ا و 


المتقدمين وأقوالهمء فقد قال الحافظ السخاوي: «لم يقع في مجموع 
كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة» وإن اختلفوا في بعضها» فان كافة أنواع 
القبول والرد تدور عليه 

وهذا اللإمام مسلم (رحمه الله) قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام في 
رسول الله 4# فنقسمها على ثلاثة أقسام» وثلاث طبقات من الناس»" ثم 
فصل ذلك بما خلاصته كما يلى: «أحاديث تداولها أهل الاستقامة والإتقان 
وأحاديث رواها ضعفاء لم يبلغ ضعفهم إلى حد أن يترك» وأحاديث تناقلها 
قوم متروكون»» دون أن يطلق عليها المصطلحات الخاصة. 


(۱) فتح المغيث .)٠۴/١(‏ 


(۲) مقدمة الصحيح ٠١/١(‏ - ه 


أنه أطلق على الأول «حسن صحيح» وعلى الثاني «حسن» وعلى الثالث 
مثل كلمة: غریب» ومنکر› وضعيف» وغير ذلك . 

ومن هنا قال الخطابى: «اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام 
صحيح وحسن وسقي ولعله (رحمه اله) قد أراد به التقسيم الثلائي 
المجرد أكثر من تحديدها بالتعابير الفنيةء ونظرا إلى ظاهر عبارته قال الحافظ 
العراقى (رحمه الله): «ولم أرَّ مَّن سبق الخطابي إلى تقسيمه المذكورء وإن 
کان في کلام المتقدمين ذكر الحسن» يعني لم يسبقه أحد إلى تسمية 
الأقسام الثلاثة بالصحيح والحسن والضعيف. والأمر كذلك» لأنه لم يصرح 
أحد من المتقدمين بتخصيصها بهذه المصطلحات الثلاثة وإن كانت مستعملة 
لدیهم على وجه ا 


کے و 


.)٦/١( معالم السنن‎ )١( 

(۲) التبصرة والتذكرة ٠۲/١(‏ - ١٠)ء‏ وقد ذكر هنا بعض التأويلات لرفض قول العراقي» 
ولا حاجة إليها في ضوء ما حررنا. 

(۳) آداب الإملاء للسمعاني» ص۱۳۰ - .٠۳١‏ 


۳١ 


€ مصطلح ,المتنڪر»‎ e 


وكذلك مصطلح «المنكر)» فإنه عند المتاخرية ما رواه الضعيف 
مخالفاً للثقات» غير أن المتقدمين لم يتقيدوا بذلك» وإنما عندهم كل 
حدیث لم يعرف عن مصدره: تة كان راویه أو ها خالف غیره ا 
تفردء وهناك في كتب العلل والضعفاء أمثلة كثيرة توضح ذلك» وقد ذكرت 
بعضها في كتابي: «الحديث المعلول: قواعد وضو ا فالمنكر في لغة 
المتقدمين أعيَ منه عند المتأخرين» وهو أقرب إلى معناه اللغوي» فإن 
المنكر لغة: نكر الأمر نكيرآً وأنكره إنكاراً ونكراً معناه جهله» وجاء إطلاقه 
على هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى: #وجا إو 
بوس دخلوا عليه فعرقهر وهم لمر كرون €6 [يوسف: ۸] وقوله 
تعالى : # يعرونً نعمت اله ثد رتا [النحل: ۸۳]. 

وعلى هذا فان المتأخرين خالفوا المتقدمين في مصطلح «المنكر» 


بتضييق ما وسعوا فيه . 


8 و 


(۱) انظر: الملحق الأول ص: .٠۹۹٩۹‏ 


۳۲ 


e‏ مصطلح «الضاد» ا 


وأما الشاذ فقد قيده المتأخرون بما رواه الثقة مخالفاً لمَّن هو أوثق 
منه› وإن كان لهم في ذلك سلف فان كثيراً من المتقدمين لم يوافقوا عاب 
مما يلح على الدارس أو الباحث التفطن لوجود خلاف خرله شو الات 
المتقدمين أنفسهم فعند الحفاظ ن «الشاذ» هو الحديث الغريب الذي ليس له 
عاضد من شاهد سواء تفرد به ثقه وأغربهء أو تفرد به ضعیف وأغربه. 


ققد ورد خن الأغمش: «کانوا یکرهون غریب الحديث وغریب الكلام) 
وعن اف يوسف : امن طلب غرائب الحديث کڏذی» وعن الإمام ا 
لا تکتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها ناکت وعامتها ج الضعفاء)»› وعن 
مالك : «شر ۰ الخريب» وعن عبدالرزاق: «كنا نرى أن غريب الحديث 
خير»٬‏ فإذا هو شر 

وعن صالح بن نة الخافط«الحديك: الاد انكر :الذي 
RY‏ 

ويقول ابو داود: E‏ 2 بحدیث e‏ وجدت او 


f 
شادا)‎ 


(1( شرح ابن رجب للعلل› ص٣۲۲۹‏ (تحقیق السامرائي) . 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) رسالته إلى أهل مكة» ص۲۹. 


۳۳ 


اصنعي ما بدا لك» «إنه الشاذ المطروح»”"“ لأنه مخالف للثابت المعمول به 
فى قضية مدة العدة. 

ويقول ابن رجب: «ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة 
الط ةه" 


وع 2 فان «الشاذ» يصدق ٠‏ المتكر ففك شوى نها الإمام 


وأما الشافعي فقَيّده برواية اله مالا لمن هو أرجح منه» وخلاصة 
القول أن المتقدمين 'اختلفرا في معنى «الشاذ»» وأنٌ جل المتأخرين استقروا 
على رأي الإمام الشافعي» فينبغي التفطن لهذا التباين المنهجي بينهم كي 
يمسر «الشاذ» حسب منهج قائله دون خلط فيه» ومن الأخطاء المترتبة على 
خلط المناهج ما وقع من كثير من المتأخرين حين تفسيرهم للشاذ الذي ورد 
في قول الترمذي في «الحسن». 

6 کک رر ل کرد فی سکام تی والکدب 
و کن دنت هادا ووی عر وا خر ولك فو فا ج : 

وقد فسر الحافظ ابن رجب كلمة الشاذ الواقعة في نص الإمام الترمذي 
ا و ا ا ی و ها ا کک 
الشافعي لا ا عا لان الشاد عند فيك روانة لةه وأن قول اللإمام 
الترمذي إنما هو فيما يخص رواية غير الثقة وغير المتهم» فكيف إذن يتحقق 
هنا معنى الشاذ على رآي الشافعي؟ على أن الترمذي ليس من الذين يقولون 
بذلك» ولهذا أصبح قول الترمذي الأخير - وهو (ويُروى من غير وجه» 


(۱) حکاه ابن رجب في شرح العلل» ص٣۲۳.‏ 
(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

.۲۲أ١هص المصدر السابق»‎ )٤( 

.)٠١١/١( النكت على مقدمة ابن الصلاح‎ )٠( 


۳٤ 


تفسيراً لقوله: «ولا يكون شاذا»» وقد فهم ذلك بعض المتأخرين» كما نقله 
الحافظ العراقى - إذ قال: إن قول الترمذي: «ولا يكون شاذا» زيادة 
لا حاجة إليهاء لأن قوله: «یروی من غير وجه» يغني عنه» ثم قال : «فکأنه 
كرره بلفظ مباين»“ وهذا هو «الصحيح» وإن رفضه الحافظ ابن حجر بناء 
على أن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد» ولا سيما في 
ا 

وجدير بالذكر أن هذا المصطلح نادر الاستعمال لدى المتقدمين في 
مجال تعليل الأحاديث. فإذا تتبعت كتب العلل فإنك لا تكاد تجد فيها كلمة 
«الشاذ»» ولا يعني هذا نهم لا يعتبرون الحديث الشاذ E‏ وانها ااوردوا 
ما يقال فيه «الشاذ» على كل المناهج بعبارات أخرى واضحة مثل قولهم: 
اها :تخطا) «هذا غير محفوظ» «هذا وهم» ونحو ذلك. 

ولتوضيح ذلك أذكر بعض الأمثلة: 


المقال الأول: 

قال الإمام الترمذي: سألت محمداً عن حديث رواه يحيى بن آدم 
حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله قال: «تزوج 
رسول الله ### عائشة وهى ابنة ست سنين. . .٠ء‏ فقال: هذا خطأء إنما هو 
ابو اساف عن آي فيد ان ال ا روج عاد ا هكا تدرا عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق» ويقولون عن أبي عبيدة عن عائشة أيضا . 

رواه يحیی بن آدم - وهو ثقة معروف من شيوخ الإمام البخاري - 
مخالفا للآخرين فى وصل ما قد اتفقوا على إرساله»ء :وإسقاط غبداله من 
اللإسناد» يتحقق ا «الشاذ؛ عند المتاخرين وعند الشافعي ومع ذلك لم 
يستخدم هذا المصطلح» بل أطلق فيه «الخطاً» كما رأيت. 


. ٤٤ص التقسيد والإيضاح›‎ )١( 
.)٤١١/١( النكت على مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 
.)٤٥۹/۱( العلل الكبير للترمذي‎ )۳( 


Yo 


المال الانى: 

وهذا مثال آخر أطلق فيه: «غير محفوظ» دون استعمال كلمة «الشاذ». 
قال الترمذي : : سألت محمداً عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه 
أن يلان بن اة اسل وتتهة عر ة نسوة» فقال: هو حديث غير 
محفوظ › إنما روی هذا معمر بالعراق› وروی آبو خمرة وعيره عن الزهرئى 
قال : و م ن و الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم»» قال 
محمل - يعني الببخاري - «وهذا أصح» . 

فما رواه معمر بن راشد الثقة المعروف اا لغيره «(شاد» حسب 
اصطلاح المتأخرين»› ووجدنا الإمام البخاري يعبر عن خطأً معمر بأنه «غير 
محفو ظ) . 
المقال القالث: 

وقال او حاتم : اللحديث الذي رواه وهب بن جرير عن شعبة عن أبي 
حصين عن يحيى بن وَثاب عن أبي عبدالرحمن السُلّمي عن أم حبيبة أن 
النبي #6 «كان يصلي على الحُمْرَة :٤‏ هذا حديث ليس له أصل لم يروه غير 

ا 
وهب 

فما رواه وھا بن جرير اد أحد الثقات المعروفين - وتفرد به عن شعبة 


ووصفه أبو حاتم بأآنه لا أصل له لم يروه غير وهب» يصدق عليه معنی 
الشاذ حسب رأي المتأخرين . 


المثال الرابع: 
إن حدیث معاد في جمع التقديم الذي ذکره ه الحاكم مثالا للشاذ")» 
أورذة النقاد في الأحاديث المعلولة دون أن یحکموا عليه بالشذوذ› وإنما 


(0) العلل لابن أبي حاتم .)١١۳/١(‏ 
(۲) الشاذ عند الحاكم ما تفرد به الثقة» يعني به التفرد الخاص» وليس تفرداً مطلقاًء وقد 
فصلته في الملحق الأول. 


۳٦ 


عبّروا عنه بعبارات متنوعة» يقول أبو داود: «لم يرو هذا الحديث - يعني 
١ 0‏ 


حديث معاذ في جمع التقديم - إلا قتيبة وحده» .. 

ويقول الترمذي: «وحديث الليث عن يزيد بن حبيب عن أبي الطفيل 
خا غریا وخر ها ووا فة عن الت وقول او E‏ کتبت 
عن قتيبة حديثا عن الليث بن سعد لم أصبه بمصر عن الليث» والذي عندي 
أنه دخل له حديث فى حديث”"» ويقول الطبراني: لا يُروى هذا الحديث 
hg EN E ER O ON‏ 
من حديث قتيبة . 

ويقول أبو سعيد بن يونس: «لم يحدّث به إلا قتيبة» ويقال: إنه 
2 

هذه بعض المصطلحات اخترتها كنماذج لأنها تشكل أهمية بالغة في 
علوم الحديث» نظراً لما تحتويه من قواعد التعليل ووسائل معرفة خطاأً 
R0 E E‏ ن وال رین فن 
تخ مانا وقي فادها مما يلح علينا أن نتفطن لذلك تحاشيا 
لوقوع الخلط بين المناهج المختلفة» مما يترتب عليه الزلل ويكثر فيه 
الجدل. 

ولما كان الطابع العام لكتب المتأخرين في علوم الحديث متمثلاً في 
ذكر المصطلحات وتحرير تعاريفها وتحليل آراء علماء الطوائف فيها أصبحت 
مُحتَوياتها ومباحثها غير مرتبة» رغم جهود بعض المتأخرين والمعاصرين في 


)١(‏ في سننه (١/٠۱۹)ء‏ في كتاب الصلاةء باب الجمع بين الصلاتين (دار الكتاب العربي» 
بیروت) . 

(۲) تحفة الأحوذي (۳۸۷/۱). 

(۳) العلل لابن أبي حاتم .)4١/١(‏ 

.)۲۳٤/۱( المعجم الصغیر‎ )٤( 

.)۳۹۷/۱۲( تاریخ بغداد‎ )٥( 

.)۲۳/۱١( حكاه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


۳۷ 


سبيل ترتيبها وتنسيقهاء وصارت المسائل التي تحملها تلك المصطلحات غير 
محررة على نهج المتقدمين بل کانت محررة حسب الظواهر واحوال الرواة 
وهذا ما سأعالجه فى الفقرات الاتية. 


2 9 9 


۳۸ 


GU 
المباحث ع‎ 3 


في كتب المصطلح غير مرتبة 


ما من شك أن المصطلحات والتعابير الفنيّة : تعتبر لسان العلوم» ووعاء 
قواعدها ومسائلها ومن هنا تصبح المصطلحات. وتحرير معانيهاء ذات أهمية 
کر لدی الدارضین: 

أما إذا تحولت المصطلحات بح ذاتها إلى محاور رئيسة لمباحث 
العلوم» وإلى مواد علمية تدرس وتحفظ وتردد» فإِنٌ المسائل والقواعد التي 
تكمن وراء تلك المصطلحات تكون غير مرتبة مما يجعل معرفة الصلة بين 
تاا فى غا اة لدي الدارشين وها ما لاخطه قي كب 
الات 1 

إل المصطلحات التالية : العلة» الشاذء المنكر» المصحف» المقلوب› 
المدرج» المضطرب» تشكل وحدة موضوعية ضمن قواعد تعليل الحديث› 
فان العلة تطلق على ما يدل على الخطأً والوهم سواء كان صاحبه ثقة أم 
يحتفا ومن ن يصدق إطلاقها على الشاذ» والمنكر»ء والمصحف› 
والمقلوب» والمدرج» والضعيف» والمضطرب. 

وذلك لأن الخلاصة فى معنى «الشاذ» ما دل على خطاً الثقة بمخالفته 
الأرجح منه على رأي الخ أو ا مع القرائن ال ی ر 
الآخرين» ”الك ال وغو ضا على خطأً راویه» ت م 
خصصه بالضعيف ومنهم من أطلقه كما سبق البيان به» ولا يتحقق يتحقق الخطأً - 


۳۹ 


سواء من الثقة أو من الضعيف _ إلا بالتداخل عليه وقلب الإسناد فيصبح 
الحديث ملو أو بالإدراج فیصبح ا أو بالتصحيف فیصبح EY‏ 
أو بالاضطراب فيصبح مضطرباًء فهذه المصطلحات تشكل وحدة موضوعية 
ضمن قواعد التعليل والتضعيف» التي من شأنها أن تعالج جنباً إلى جنب 
كي تتضح العلاقة والرابطة بين هذه الأنواع والمسائل . 

غير أن كتب المتأخرين اتفقت على تناولها في مواضع متفرقة حتى 
يتوهم الدارس أنها أنواع مستقلة وقائمة بذاتهاء وأن بعضها قسيم للآخر» 
وصارت الأبعاد العلمية لهذه الأنواع غير واضحة» وظل منهج النقاد في 
تعليل الأحاديث مجهولاء وكل هذا وقع من جهة معالجة كتب المصطلح 
هذه الأنواع كمصطلحات ولیس كمسائل . 


9 9 


(1) سيأتي هذا الموضوع بتفاصيله في الملحق الأول من الكتاب (إن شاء الله تعالى). 
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یږ :5 
ظاهر الإسناد والرواة 


تشكل المسائل في علوم الحديث أصولاً علمية وأسساأً متينة» كان 
المتقدمون النقاد يؤسسون عليها تصحيح الأحاديث وتعليلها» وهي جديرة 
بالدراسة دراسة معمقةء ومنها مسألة التفردء وزيادة الثقة» ومسألة العلةء 
EE Bg Vg ES E CANS Ss ENS‏ 
الظواهر وأحوال الرواةء بينما كانت الأحكام فيها قبولا ورداً عند المتقدمين 
مؤسسة على مجموعة من الاعتبارات العلمية مضافة إلى أحوال الرواة. ومما 
استقر عليه نقد المتقدمين أن أحوال الرواة لا تكفي لوحدها في معرفة صحة 
الحديث وضعفه» حيث إنهم يردون من اخاذوت اقات ما لهم خطؤه 
كما انهم يقبلون ويصححون من أحاديث الضعفاء ما عرفوا حفظه وضبطهء 
ولهذا أصبح لو الررانة وها من .الله عفرا هاما فى تحرف 
الصحيح › فمسائل القبول والرد ينبغي أن تحرر في ضوء الواة قع العلمي الذي 
يلمس في منهج المتقدمين النقاد. 

وتوضيحاً لذلك نذكر ههنا مثالا يقول الإمام ابن الصلاح في مناسبة 
تحریر الأحكام المتعلقة بالشاذ: «إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن کان 
ما انفرد به مخالفاً لما روا مَّن هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما 
انفرد به شاذاً مردوداً» وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإنما هو أمر 
رواه ووم يروه غيره» فيّنظر في هذا الراوي المنفرد» فإن کان عدلاً 
حافظاً موثوقاً إتقانه وضبطه قبل ما انفرد به» ولم يقدح الانفراد فيه» كما 


٤١ 


فيا مستبن س لاهن وإن لم يكن ممن يُوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي 
انفرد به کان انفراده خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح» ٹم هو بعد 
ذلك دائ سین رات متفاوتة بحسب الحالء فإن كان المنفرد به غير بعيد 
من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه 
إلى قبيل الحديث الضعيف› وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وکان 
من قبيل الشاذ المنكر» فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان»: 


(أخاهها" الحديث الفرد المخالف› والثاني : الفرد الذي شن ئ 
راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة 
وال E‏ 


إن هذه المسألة التي تعرّض لها ابن الصلاح من هم قواعد التصحيح 
والتعليل» وأغمضها وأعوصها وأوسعهاء والتي يتوقف إدراك كنهها واستيعاب 
أبعادها على ممارسة حقيقية لمنهج علماء النقد من المحدثين» ولا تكون في 
متناول الجميع بمجرد حفظ المصطلحات الحديثية وتعاريفهاء وقد أساء 
الكثيرون حين اختطفوا المسألة التي فصلها ابن الصلاح (رحمه الله) وطبّقَوها 
في بحوڻهم ودراساتهم» فصححوا الإإسناد بكون رواته ثقات وحسنوا بوجود 
صدوق فيه» وضعفوا لكون راويه ضعيفاً» وفى حالة وجود شاهد أو متابعة 
فيْرَفُون الحسن إلى الصحيح› E‏ الحسن» فدار التصحيح 
والتضعيف على ظواهر الإسناد وأحوال رواتهء وأصبح الإسناد ورواته محل 
دراستهم بغخض النظر عن متنه» حتى تحقق ما روجه المستشرقون من أن 
دراسة المحدثين لم تتجاوز الإسناد لشدة اهتمامهم بالنظر الخارجي» مما 
أدى إلى تبلور المصطلحات الجديدة مثل : صحيح لذاته» وصحیح 
لغيره» وحسن لذاته» وحسن لغيره. 


إن المسألة التي حررها الإمام ابن الصلاح في مبحث الشاذ متصلة 
بزيادة الثقة وتفرده» عموماًء ويرجع أساسها إلى حالتين» وهما حالة التفردء 


)۱( مقدمته › ص٦٤‏ . 


۲ 


وحالة المخالفة» ولكون كل منهما لا يتحقق إلا لأسباب متنوعة مثل صدق 
الراوي وإتقانه» ومثل وهمه وخطئه» ومثل كذبه وافترائهء فإِنٌ إطلاق القبول 
والصحة على ما تفرد به الثقة أو إطلاق الضعف والرد على ما خالف فيه 
الثقة لمن هو أوثق منه أمر لا يقرّه المنطق ولا الواقع» لأن تفرد الثقة 
يحتمل وقوعه من جهة الخطاً والوهم» كما يحتمل أن يكون سببه الحفظ 
والاتقان فعندئذ يتوقف الحكم على معرفة القرائن الدالة على هذا أو ذاك 
وكذا مخالفته فال السبب الذي يؤدي إلى ظهورها في رواية الثقة يمكن أن 
يكون الخطاً والوهم ويمكن أن يكون ل فالحكم على ما 
خالف الثقة لمن هو أوثق منه متوقف على تعيين سبب المخالفة وهذا واضح 
جلي مما ذكره الإمام ابن الصلاح (رحمه الله) في مبحث العلةء دون أن 
نحتاج إلى مراجعة منهج المحدثين في التصحيح والت 

يقول ابن الصلاح : الحديث المعلل: الحديث الذي اطلع فيه على علة 
تقدح في صحته» مع أن ظاهره السلامة منهاء ويتطرق ذلك إلى الإسناد 
الذي رجاله ثقات. الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر» ويستعان على 
إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له» مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه 
العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع» أو 
دخول حديث في حديث أو وهم واهم لخير ذلك بحیث يغلب على ظنه 
ذلك فيحکم به أو یتردد فيتوقف ا 

فابن الصلاح (رحمه ال) يذكر ضمن تخرين على العلة ها شير إلى 
الأبعاد الحقيقية لكثير من المسائل اة لكا في تفرد الثقة وزيادته 
را وال 0 0 ي الأسس 
العلمية التي ينبني عليها منهج النقد عند النقاد غير ننا أغفلناها لكثرة ل 
بجانب حفظ المصطلحات وتحقيق معانيها دون فهم مسائلها لأن ذلك يحتاج 
إلى قليل من التريث» وربط المسائل المتشابهة بعضها ببعض» وعرضها على 
الواقع العملي لمنهج نقاد الحديث المتقدمين . 


.ه٣ص المضدر نفسه»‎ )١( 


۳ 


وخلاصة ما ذكره ابن الصلاح أن العلة هي ما دل على الخطاً 
والوهم» وأنها تتطرق كثيرا إلى رواية الثقات» وأنها تدرك بتفردهم - وهم 
الثقات - أو بمخالفتهم للغير إذا انضمت إليه القرائن التي تبه الناقد على أنّ 
هذا التفرد والمخالفة ناتجان عن الخطاً والوهم» وهذا في الواقع مانع 
لإطلاق القبول فيما تفرد به الثقة أو فيما زاده كما هو مانع لإطلاق الرد فيما 
خالف الثقة لغيره» وإنما مدار القبول والرد على القرائن العلمية التى لا 
يحصيها العددء والتي لا يقف عليها إلا الناقد المتمرس الفطن» إذ لكل 
خی ره خاو کا ور اله رو ا کون ری 
أوثق أو أحفظ قرينة اعتمد عليها النقادء لكنهم لم يعتبروها في كافة 
الروايات» وجميع الأحاديث» وهكذا. . . » وإدراك القرينة المرجحة لا يتم 
إلا للناقد صاحب الذوق الحديثي» ولهذا قال الحاكم وغيره: «الحجة فيه - 
أي في معرفة خطاً الراوي - عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير». 

وفي ضوء ما سبق تبيّن لنا أن المسائل التي فصلها ابن الصلاح في 
مبحث الشاذ لا يصلح الاعتماد عليها إلا بربطها بما ذكره في مبحث العلةء 
لأنها لم تؤسس إلا على الظواهر وأحوال الرواةء ويستفاد مما تقدم أنّ 
التفرد أو المخالفة ينبغي تقيدهما إذا وقع إطلاقهما في تعريف مصطلح ما 
وذلك بحسب انضمام القرائن إليهماء وكذا في تحرير أحكام القبول والرد 

وإليك بعض النصوص المؤيدة لذلك : 

يقول الإمام أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا 
حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأً أو دخل حديث في حديث أو خطأاً 
مو الد و اد ل اد وان کان فد رر ی 
و 


(۲) انظر: معرفة علوم الحديث» ص١٠١‏ . 
)۳( الكقاية للخطيب البغدادي» ص۱۷۲ . 


٤ 


ويقول بو داود: ((... فإنه ١‏ يحتح بحدیث غریب ولو کان من 
رواية مالك ویحیی بن سعد والثقات من ا ا 


وإذا تتبعت كتب العلل فإنك تجد الأئمة النقدة يصرحون بأوهام 
الغقات الكبار» مثل شعبة والأوزاعي وسفيان بن عيينة وابن المبارك 
والأعمش وسفيان الثوري ووكيع ومالك» وإنهم عرفوا خطاً هؤلاء 
الأئمة من خلال تفردهم أو مخالفتهم للغير مع انضمام القرائن الدالة 
على ذلك حتى تمكنوا من تحديد نوعية أخطائهم» وأوهامهم» ونسبة 
عددها. 


من الحقائق العلمية المذكورة يبرز تباين منهجيّ بين حماظ مرحلة 
الرواية - لا سيما نقاد الحديث - وبين أئمة الحديث في مرحلة ما بعد 
الرواية فى المصطلحات الحديثية» ومسائلها النقدية› نظراً EDS‏ 
المجموعة الأولى من أصالة وإبداع في مجال الرواية والنقد والجرح 
والتعديل. بينما تميزت المجموعة الثانية بتبعية وتقليد» وبمجرد تحقق 
هذه النظرية العلمية الأساسية التي تفضي إلى الفصل بينهم في 
المجالات العلمية الحديثية» لدى دارسي علوم الحديت فان كافة 
المعضلات الجوهرية والمشكلات الاصطلاحية التي ظهرت من جراء 
الك ب ال الا خرن کا هايا ا أمامهم معالم 
منهج المحدثين النقاد في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء بكل وضوح 
وجلاء. 


ومن هنا يتحتم علينا إعادة النظر في مضامين علوم الحديث التي ٠‏ 
نتداولها اليوم وذلك من خلال عرضها على الجوانب التطبيقية عند المتقدمين 
حتى يتحقق بينهما توافق وانسجام» وتستعيد علوم الحديث مكانتها وفعاليتها 
وحيويتها التي تتجسد في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم» 
وكتب العلل . وبما أن الإمام البخاري (رحمه الله) يمثل القمة في معرفة 


0( رسالة آ داود» ص۲۹. 
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علوم الحديث» ودقة تطبيتق قواعدها بشهادة الواقع» فإنٌ الدراسات التحليلية 
المعمقة حول شخصيته العلمية ومناهج تأليفاته تكشف لنا عن الوجه الحقيقي 
لمحتويات علوم الحديث عند المتقدمين . 


و چ 


٤٦ 


3 علوم الحديث في عصرنا و 
والمفاهيم الخاطئة حولها 


من تتبع البحوث العلمية في مجال علوم الخدت ر ا وتاه 
وتصحيحاً وتحسيناً وتضعيفأء وأمعن النظر في محتواها يعتريه - من دون 
شك - شعور قوي بأنٌ المرحلة التي تمر بها السلّة النبويّة حالياً تسودها 
الفوضى واللامبالاة» في غياب ا علمي أساسه الذوق الحديثي» الذي 
یکون ثمرة لممارسة طويلة وجهود مضنية في البحث والتقصي في هذا العلم 
الشرنف) كشن ما يلاخظ فى المرحلتين الماضيتين أي مرحلة الرواية وما 
بعد الروايةء مما يثير الخوف والقلق على مصير هذا العلم الدقيق خاصة إذا 
ما استمرت هذه المظاهر السيئةء لأنها تتسبب في بقاء المعالم الحقيقية 
لمنهح نقاد الحديث في كشف آوهام الرواة وفضح افتراءات المغرضين 
مجهولةًء وتترك حولها غموضا كثيفاء وهذا دون شك يتيح فرصا سانحة 
لأعداء السّة في توجيه التهم نحو المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي› والتقليل من جهود جهابذة الحديث في حفظها وصيانتها من 
الكذب وفي تنقيتها من شوائب المغرضين وكذا في حمايتها من وهم وغلط 
الحماظ المتقنين . 

والذي نشاهد اليوم كثيراً من قبل المعاصرين آنهم عندما يقحمون 
أنفسهم في ميدان الدراسات الإسنادية وال وون ا و و 
تأهل علمي› ربما اغتروا بما لديهم من مواهب علمية أخرى» فراحوا 
في إطار فكرة التجديد والتغيير» يضعفون ما شاؤوا من الأحاديث خاصة 
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الأحاديث المتشابهة والغيبيات» حتى وإن صححها الشيخان البخاري 
ومسل > وتلقتها الأمة بالقبول» ولعل ذلك راجع إلى مخالفتها لعقولهم 
أو لما فهموه من القرآنء ذو الاستتاد إلى منهج علمي متين قوامه 
المعرفة الحديثية والفهم الدقيق لكتاب الله تعالى»ء ثم تراهم يتهمون 
المحدثين بالعجز عن اكتشاف الكذب والخطاً فى المتون وإهمالها 
لولوعهم - حسب زعمهم - بنقد الرواة وسلسلة ااا کما ینادون 
إلى ضرورة محاكمة الأحاديث إلى القرآن أو العقلء وربما يستدلون 
على ذلك بما نقل عن بعض الصحابة بما يوهم ظاهره ما ذهبوا إليهء 
ذا ف ج 

م جهة اخری إن كتير ن الم لن بالا ادت سارن ال 
تخريجها أو تحقيق مصادرها ويقومون بتصحيحها أو تعليلها بصورة توهم 
أن علم الحديث أمور رياضية تقوم على حسابات خاصة واعتبارات محددة 
تقاس عليها جمیع الأحاديث فيقولون هذا صحیح لال اله ات وخا 
حسن لذاته لكون راويه صدوقاء وهذا ضعيف لضعف راويهء وفي حالة 
وجود متابعة أو شاهد يقولون: تقوى هذا الحديث فآصبح ا لغيره 
أو سا لغيره» وهكذا صار التصحيح والتحسين والتضعيف أمراً سهلاً 
يتأهل الجميع لتناوله بمجرد التعرف على هذه الطريقة» وحفظ القواعد من 
كتب مصطلح الحديث» بل إنهم لا يبالون بما قد يصادفهم أثناء بحوثهم 
من تعليل النقاد أو تصحيحهم» فيرفضونه بمنتهى البساطة لخروجه عن 
التقديرات التي تقيدوا بهاء فعلى سبيل المثال: يعل النقاد حديثاً من 
ریات ا ا تفرده به» أو مخالفته لغيره» فيأتي بعض المعاصرين 
وقول كلا ته يح اورواتة قات بولا بضر التقرذ ها أر لا تر 
الريادة لأن صاحبها ثقة» وإذا صحح النقاد خادشا من مرویات راو ضعيف 
أ حدقا ن مرويات الجدلنى الى عنعن ف خترل المتاضرة ك ن 
الحديث ضعيف لأن فى PIE‏ ا عنعنة المدلس. كما هو 
مقرر في كتب المصطلح». 

وهكذا تتسم دراساتهم وأطروحاتهم بالسطحيات» بل يؤسفنا كثيراً أن 
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نرى بعض الأساتذة يفرضون على طلبة الكتاب والسّة هذه الطريقة 
السطحية» وحتى إن أحد الشيوخ في جامعة إسلامية مشهورة تجرأً وقال : 
«ولو درس أبو حاتم أو غيره من الأئمة حتى البخاري دراسة وافية لما 
تجاوزوا - في نظري - التتائج التي توصلتٌ إليها لأني بحمد الله طبقت 
قواعد المحدثين بكل دقة» ولم ال في ذلك جهدا». متخذا ذلك وسيلة 
لرفض کلام النقاد الجهايذة. 


فمن المحدثون عنده بعد الإمام البخاري وغيره من العباقرة يا ترى؟ 
وما هذه إلا صورة واضحة للخلط بين المنامج المختلفة وأصحابها كما 


أما مجال التحقيقات التي ينال فيها بعض الباحثين كسباً رابحاًء فلم 
تكن الجهود التي يبذلها الكثيرون فيها مما يخدم هذا العلمء لعدم احترامهم 
قواعد الت وال ي ا اعا أئمة الحديث فى المرحلة الثانية» ومن 
أممها تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه» وتقييم محتواه من خلال التركيز في 
لرا الخارجية والدراسة الداخلية» وربما يقومون بالأولى من خلال النظر 
في السماعات والاجازات المسجلة في غلاف النسخةء لكنهم يهملون الثانية 
في الوقت ذاته» فبمجرد نسبة الكتاب إلى مؤلفه الإمام يندفع إلى الاعتماد 
ملنه اقل درن قر او امل إن آي شي في نعل م و 
الكتاب يعتبر من الأمور الضرورية› لأنه يقدم توضيحات علمية هامة» عن 
ى صحة مضامينه» ومتى ألفه صاحبه؟ وهل هو من أوائل تأليفاته؟ وهل 
كتبه كمذكرة لينتفع بها شخصياً أو لتنمية موهبته العلمية؟ وهكذا. .. وعليه 
فيإهمال هذا الجانب تضيع فائدة التحقيق عموما. 


بعضهم بعد أن تمكنوا من العلم وصاروا أئمة بارزين فيه يتراجعول عن 
أوائل تأليفاتهم التي لم يستهدفوا بها إلا النفع الذاتي . 
وعلى سبيل المثالء يقول الإمام الذهبى: «كتاب مستدرك الحاكم 


۹۹ 


کتاب مفید وقد اختصرته ویعوز عملا وتحریرا». ورغم ذلك فإننا نرجع 
إلى تلخيصه مقدرين قيمته العلمية باعتبار شخصية مؤلفه الحافظ الذهبي 
ونقول: «(صححه الحاكم وأقره الذهبي». 


ويقول الحافظ: «لست راضياً عن شيء من تصانيفي لاني عملتها في 
ابتداء الأمر ثم لم يتس ن لي تحريرها سوى «شرح البخاري» وامقدمته» 
و«المشتبه» و«التهذيب» و«السان الميزان»» وأما سائر المجموعات فهي كثيرة 
العدد واهية العدد ضعيفة القوى خافية الرؤى» 0 


هذه بعض المظاهر السلبية التي تطغى على إيجابيات المرحلة الجديدة 
التي ت تمر بها السنه الشوبه اليوم في ظل القطيعة مع مناهج المتقدمين في نقد 
الروايات» وقواعد علوم الحديث المطبّقة عندهمء ولعل سببها - كما حققنا 
اقا دیو ی الاتكال على كتب المصطلح التي صدرت في مرحلة ما 
مد اروا وال ير تار رقا ى جا ال طت وها ها د 
أخفقت في الجوانب الأساسية التي من شأنها إبراز الواقع العلمي للتطبيقات 
العملية لنقاد الحديث» حتى اك علوم الحديث التي u‏ الإمام الببخاري 
وغيره من فرسان الحديث أصبحت مجهولة» وقواعدها غير واضحةء 
ومصطلحاتها المستخدمة في النقد غير مفهومة مما دفع إلى التباس مناهج 
المتقدمين والمتأخرين واختلاط الأصول والفروع بحيث إنها تتمخض عن 
تلك المظاهر السلبية التي نشاهدها اليوم. 
والذي یتراءی لنا من علاجها أنه يجب إبراز منهج المتقدمين النقدة فى في 
e‏ وتعليلهاء SS‏ 
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3 القسم الثاني ( 


وهو مخصص لإبراز علوم الحديث عند المتقدمين من 
خلال اثارهم العلمية فكانت المباحث التالية : 
| محتوی علوم الحديث عند المتقدمين . 
أ _ الجانب الفقهي . 
ب - الحانب النقدي . 
ت إسقاط النقاد لبيان الوضع بياناً مفصلاً ونشاطهم في 
الكشف عن العلل . 
۳ _ النقد الداخلى والخارجي ومجالهما. 
a:‏ مر فعالة محاكمة الأحاديث إلى القرآن والعقل . 
ی فعالي يث إلى القرآن والعقل 


. منهج التصحيح والتعليل عند المتقدمين‎ e. 


°١ 


أولا البانب الفقهي: 

نتيجة لسطحية الكثير من أهل هذا العصر هيمنت موجة من الخموض 
حول ما تضمّنه هذا العلم وظهرت تصورات خاطة تحاهه کما راجت أفکار 
فاسدة بينهم نحو نقاد الحديث وفي مقدمتهم الإمام البخاري. من بين هذه 
الأفكار كون بضاعة المحدثين زهيدة في الفقهء كما أنهم قليلو العناية بالتفقه 
والنظر في المتون» وكثيرو الاهتمام بنقد الإسناد وجرح الرواة وتعديلهم› 
حتی کتب بعضهم : «نری البخاري نفسه» على جلیل قدره ودقیق بحثه یثیت 
أحاديث دلت الحوادث الزمنية › والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحيحة 
لافار عل د الرجال اه وقي الخ إن اديت :الاين :> 
صحیح البخاري وصحيح الإمام مسلم تلقتها الام بالقبول» وفي مقدمتهم 
أئمة الأصول والفقه. فهذا إمام الحرمين يقول: «لو حلف إنسان بطلاق 
امرأته أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبيّ #4 لما ألزمته 
الطلاق لإجماع المسلمين على صحته»'. وأقره كافة المتأخرين» وحتى في 
علماء الأصول والفقه من ادعى بأل ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع 
بصحته» والعلم القطعي حاصل فيه» سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض 
أهل النقد من الحقاظ . وجدير بالذكر أن الاستئناء من إفادة القطع فقط . 


ا ال ی درت لرا 0 21۴ 07 
)۲( کابن الصلاح وغیره»› انظر : التدريب )۱۳۱/۱ .(\To‏ 
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إن المظاهر العلمية التي تميز المرحلة الأولى تقطع بأل علوم الحديث 
تضم جانبین : 

الحانب الأول: ما يتعلق بمعرفة الصحيح والسقيم وجميع ملابساته. 

والجانب الثاني: ما يتصل بفقه الحديث وفهم معناه» ومن أبين 
البراهين التي تؤيد ذلك الكتاب «الصحيح المسند من حديث رسول الله له 
وسننه وأیامه» الذي اله الإمام العبقري محمد بن إسماعيل البخاري في مدة 
استغرقت ست عشرة سنة» وكذا ما ظهر في عصره» وقبله» وبعده من 
المصنفات والموطات والسنن والجوا مع التي تم ترتيب اجادییا عا ی 
فقهي» مما یدل على مدی اهتمام e‏ المحدثين بالجوانب الفقهيةء 
ومدی تضلعهم في قواعد الاستنباط الفقهي › ومدى قدرتهم العلمية على 
تمييز الصحيح من السقيم» وكشف أخطاء الرواة فيما رووه» وكذب 
المغرضين وانتحالهم . 

والواقع أن e‏ الإمام الببخاري يوضع فوق كافة المصادر الحديثية 
وذلك لاحتوائه على شقي علوم الحديث : الفقه والنقد» بصورة دقيقةء 
ومتكاملة» فإذا كانت التراجم والعناوين في صحيحه تضم الأمور الفقهيةء 
والمسائل الأصوليةء التي شغف العلماء باستخراجهاء فإلٌ قواعد تصحیح 
الحديث وتعليله تتبلور بشکل واضح في اختياره لأحاديث صحيحه قصد 
الاعتماد عليها كما أثبت ذلك كل من تتبعه من جهابذة المحدثين حديا 
حدیٹاء حيث إنهم لم يجدوا فيه سوى دقة الإمام البخاري المتناهية ونظره 
الثاقب» فان الأحاديث المعلولة التي اعتمد عليها البخاري ا 
لقناعته الشخصية بصحتها كما وقع ذلك للومام مسلم أيضا فذلك أمر 
طبيعي جداً لا يقدر أحد من البشر رفضه مهما كانت مكانته العلميةء وا 
ا المعلولة فإدٌ الإمام البخاري أفاد بصنيعهء ولفتته العلمية أنه 
سبقهم إلى معرفة عللهاء وأنه لم يذكرها للاعتماد عليها وإنما ذكرها في 
صحيحه لأغراض علمية جانبية فقط . 

كما أبدع الإمام الترمذي (رحمه الله) في سننه بإبراز الجوانب الفقهية 
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والنقدية. فقد کان يصرح بالتصحيح والتعليل والمسائل الفقهية واختلاف 
ا 


إل فقهاء المحدثين منذ عصر التابعين إلى نهاية القرن الرابع تقريباء 
ومن أبرزهم الفقهاء السبعة المشهورون بالمدينة المنورة» وأصحاب المذاهب 
المشهورةء كانوا يشكلون طائفة تُدعى بأهل الحديث في مقابل أصحاب 
الرأي. وهذا کله يبرهن بكل وضوح على مدى اهتمام المحدثين النقاد بفقه 
الحديت. 


يقول علي بن المديني › وهو من المدرسة الحديثية الرئيسية التي تخرّج 
اة الال ا ا 
والسقيم» والناسخ والمنسوخ من ی ا 

ويقول قتادة أحد أساطين الحديث: «مَن لم يعرف الاختلاف لم يشم 
E TT‏ 


ويقول سعيد بن ابی عروبة من كبار تلاميذ قتادة في الخد امن لم 
یسمہ اا ا د غا : 


ويقول سفيان بن عيينة أحد كبار المحدثين: «أجسرٌ الناس على الفتوى 
أقلهم EEN‏ 


ويقول عطاء بن أبي رباح: «لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون 


(۱) سیر أعلام النبلاء .)٤۸/۱١(‏ 

(۲) حكاه الحاكم في معرفة علوم الحديث» ص" . 
(۳) جامع بيان العلم لابن عبدالبر .)٤٦/۲(‏ 

(4) المصدر السابق. 

(ه) نفس المصدر. 


o0 


عالما باختلاف الناس» ن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من 
الذي في يدیه) يعني : الق 
اصخاب الحديت تحلموا فق الحارت حتى لا يقهركم أصحاب الرأي. 
وفيما نقله الكتاني في مقدمة كتابه «نظم المتناثر» كان سفيان الثوري 
وابن و کا ا فاش لرن ای 
فقيهاً لا يتعلم الحديث» ومحدةا لا يتعلم الفقه». 
وعن سفيان الثوري: «تفسير الحديث خير من الحديث» يعنى: 


سماعه وحفظه» كما ورد عن أبى أسامة: (تفسير الحديث خير من 
اغ 

وعن ابن مهدي : «لو اقبت م موري ما استدبرت لحت بجنب 
حدیث اق وعن ابن عبينة : وهو يیحدث بحدیث الزهري : قال 
رسول الله چ : «من استنشق فلينشرء ومن استجمر فليوتر» قال سفیان: «لا 
تدرون ولا تسألون؛» قال رجل : اترضى بقول مالك؟» فقال سفيان: «ألا 
تعجبون من هذا؟ يقولون لي : ترضى بقول مالك؟ أتدري ما مثلي ومثل 
وال او ا کے ن لم يستطع صَوَلَة الل القَناعي 

فما قال مالك؟» قال: «هو الاستنجاء» قال : «فھو كما قال»". 


إل الإمام الشافعي (رحمه الله) يعتبر أول من وضع كتاباً فى أصول 
الفقه والحديثء وهو ما يعرف ب«الرسالة وذلك تلبية لرغبة أبداها 


تفن المضكر 
)( معرفة علوم الحديث صا٦.‏ 

(۳) نظم المتناثر من حديث المتواتر ص۳. 
)٥()(‏ أدب الإملاء للسمعاني» ص١أ١٠.‏ 
7)) أدب الإملاء ا ص٣۱۳‏ . 


°٦ 


عبدالرحمن بن مهدي › إذ كتب إليه عبدالرحمن بن مهدي أحد أركان 
الحديث» وهو شاب أن يضح له کتابا فيه معاني القرآن» ويجمع قہول 
الأخبار فيه» وحجة الإجماع» وبیان الناسخ والمنسوخ من القران والسنّة» 
اا 


n, ت ات بسألك» وهو متشو‎ n 
جوابك فأجابه الشافعي» وأرسل الكتاب إلى ابن مهدي مع الحارث بن‎ 
سريج الفقال ا‎ 


يقول العلامة خمد ساك اهو آول کات ا في أصول الفقه» بل 

هو اول کات اف في أصول الحديث أيضا»» إن أبواب الكتاب ومسائله 
التي عرض الشافعي فيها للكلام على حديث الواحد والحجة فيه» وعلى 
صحة الحديث وعدالة الرواةء ورذ الخبر المرسل والمنقطع ا غير ذلك 
وهذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتب العلماء في اول الخدت ل اد 
المتفقه في علوم الحديث يفهم أن ما كتب بعده إنما هو فروع منه وعالة 


عليه » وإنه جمع ذلك وصنفه على غير مثال سبق" 


وکذا الف الإمام الشافعي في اختلاف الحديث ثم تبعه ابن قتيبة وأبو 
یحیی بن یحیی e‏ وابن e‏ کل هد ا 
عنايتهم بالتفقه وأصول اا مجال TT‏ 


آكاديمي 


وهذا الإمام الحاكم يلفت الانتباه ال ذلك بقوله : امن علم الحديث 
ا فقه الحديث› د هو تمرة هذه العلوم» وبه قوام الشريعة› فأما فقهاء 


(۱) حکكاه الخطيب البغدادي فی تاریخه .)٦١ - ٦٤/۲(‏ 
)۲( الانتقاء لابن عبدالبر› ص۷۲ VF‏ 
(۳) مقدمة الشيخ أحمد شاكر للرسالة» ص٣٠.‏ 
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الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في 
كل عصر وأهل کل بلد» ونحن ذاکرون بمشيئة الله في هذا الموضوع فقه 
و ل م ا ا 
يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلي»“. 

وكذا الخطيب البغدادي يؤكد بقوله: «وقد استفرغت طائفة من أهل 
زماننا وسعها في كتب الأحاديث. والمثابرة على جمعها من غين أن يسل! 
مسلك المتقدمين وينظروا نظر السلف الماضين في حال الراوي والمروي 
وتمييز سبيل المرذول والمرضي واستنباط ما في السنن من الأحكام وإثارة 
المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام... وأما المحققون فيه 
المتخصصون به فهم الأئمة العلماء والسادة الفهماء أهل الفضل والفضيلة 
والمرتبة الرفيعة حفظوا على إلأَمَة اكام الرسرن ر خرو من أنباء التنريلء 
E‏ ومنسوخه» ومیزوا محکمه ومتشابهه ودونوا أقوال النبى ٤‏ 
وأفعاله وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله في یقظته ومنامه وقعوده وقیامه 
وملبسه ومرکبه ومأکله ومشربه». ۰ 

... ولولا عناية أصحاب الحديث وضبط السنن وجمعها واستنباطها 
من معادنها والنظر في طرقها لبطلت الشريعة» وتعطلت أحكامها إذ كانت 
مستخرجة من الآثار المحفوظة ومستفادة من السنن المنقولة. . .٠».‏ 

فهذه النصوص» وطبيعة الحركة العلمية المكثفة في المرحلة الأولىء 
وکا لی ن هة الحيت وف غرم ار ومن ثم فان جميع كتب 


ومبحث مختلف الحديث ومہبحث غریب الحديث› ومسحث الترجيح› 
ومبحث حجية السلَةء بل أصبحت من أهم القضايا التي عالجتها معظم 


o۸ 


غير أن الاهتمام الفقهي لدی أئمة الحديث لم يذم رلا جد ان 
بدأ علم الفقه وعلم الأاصول يعرفان شيئاً من التطور في المرحلة الثانية حتى 
أخذ كل واحد منهما ينفصل عن علوم الحديث› وأصبح كل من هذه العلوم 
الثلاثة علماً مستقلاً قائماً بذاته. علما بأد المرحلة الثانية لم تشهد من تبحر 
فيها جميعاً كما شهدته المرحلة الأرلىء فإذا تخصص أحد في الأصول 
فبضاعته فى الحديث والفقه قليلة» وإن کان اهتمامه فى الفقه أكثر فإن علوم 
الحديث وأصول الفقه لا تحظى منه بالعناية المطلوبةء :ؤإن كان مدنا 
فصلته بالعلوم الأخرى تكاد تكون منعدمة. 


اة ما ا او ر دن افا اه ا صل د 
من العلوم الثلاثة عن بعضها في اهتمام الملا ركرك الحا: تلات 
المرحلة الأولى؛ ولعل ذلك لكثرة التدقيق والتحقيق في الجوانب التي 
ی ن ترب أن بائى العض ليخلط بين انين 
والمتأخرين» ويعمم هذه الظاهرة عليهم جميعاً. 


ومن هنا أصبح تعريف علوم الحديث الذي وضعه بعض المتأخرين 
مل الشيخ «عز الدين بن جخماعة والحاقظ ابن حجر غير تضهن 
للجوانب الفقهية» وكذا حسب تقسيم ابن الأكفاني ‏ أحد أطباء مصر 
وحكمائها - لهذا العلم إلى علم الحديث الخاص بالرواية وعلم الحديث 
الخاص بالدراية”“ لم يكن شاملا للجانب الفقهي بشکل واضح ولا مراعیا 
لتلك الأهمية التي أولاها المتقدمون لذلك» وقد قبل الناس بعده هذا 
التقسي» وهم وان اضطربوا في تعريف كل قسم منهما إلا أنهم يكادون 
يتفقون على إهمال ذكر الفقهء بيد أن صاحب كشف الظنون قد أجاد حين 
قال: «علم الحديث ينقسم إلى العلم برواية الحديث وهو علم بحث فيه 
عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلام من حيث أحوال 
رواته ضبطا E EE BE LARS ES SS;‏ 


.)٤١/١( نقلهما السيوطي في مقدمته لتدريب الراوي‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 


۹ 


اشتهر بأصول الحديثء وإلى العلم بدراية الحديث وهو علم باحث عن 
المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منهاء مَبنياً على قواعد العربية 
وضوابط الشريعة ومطابقاً لأحوال النبىّ بى . 

وتجدير بالدكر أن الجوانب النفهة» ومعرفة الصحيح والسقيم لم تكن 


محل عناية عند كافة المحدثين في المرحلة الأولى» بل إن الكثيرين منهم 
لا ا ر اوقا یو ان ورل را ی 
الخوض في نقد الأحاديثء وأما النقاد فيختلفون عنهم في التكوين العلمي 
بصورة واضحة» وحفاظ الحديث الذين تمكنوا من علوم الحديث بشقًيها - 
فقه الحديث› ومعرفة الصحيح والسقيم - هم وحدهم الذين سبروا أغوار 
النقدى وهم بعينهم محل اعتبارنا في البحث. وإ تصحيح الأحاديث 
وتعليلها لا يتأتى لأحد دون التكوين العلمي المزدوج كما نوضح ذلك 
فریبا. 

وعلی کل فإِنً علوم الحديث عند المتقدمين تضم الجوانب الفقهية 
و تضم معرفة الصحيح والسقيم» وإنهم كانوا يولون أهمية بالغة للفقه 
كما يظهر ذلك جلا من نصوصهم وأعمالهم العلميةه وخاصة صحيح الإمام 
البخاري» وفي ضوء هذا فإِنً الاتهامات الموجهة إلى نقاد الحديث أمثال 
الإمام البخاري من نقص الفقه هي نتيجة للغموض في محتويات علوم 
الحديث» ويأتي (إن شاء الله) في سياق حديثنا أن التفقه أمر ضروري للقيام 
بنقد الأحاديث . 


ثانياً: الجانب النقدي: 

و علوم الحديث في المرحلة الأولى تلك المصطلحات التى 
تحفظ بتعاريفهاء» وتردد حروفهاء دون استيعاب واف لأبعادها ومراميها 
رانما كانت عبارة عن حصيلة علمية يتحصل عليها المحدث البارع الفطن 
ثمرة لخبرته الحديثية الطويلة وتتبعه الدؤوب للأسانيد والمتون» شرحاً 


() مقدمة تحفة الأحوذي» ص٠.‏ 


ومقارنة› ونتيجة لممارساته المستمرة ب بجمع الروايات وغربلتها وعرضها على 
الواقع المعروف والمحفوظ. إلى ا ر i‏ الممارسات والخبرة في میدان 
الحديث ذوقاً اا پهن غل اخاسة ويطبع مشاعره. ومعروف أ 
علوم الحديث كانت تتجلى عند النقاد في جانبها التطبيقي أكثر منه في جانبها 
النظري . 

فالسبيل الوحيد إذن للتعرف على الجانب النقدي الذي يشكل أهم 
جوانب علوم الحديث في المرحلة الأولى وللوقوف على معالمه الحقيقية› 
هو و صحیح الإمام البخاري› ی ا مسلم دراسة تحليلية 

> لأن كل واحد منهما يعتبر ا ظا لذلك وبالإضافة إلى 

دراسة e‏ يجدر بالباحث المدقق إجراء المقارنة بالتاريخح الكبير للامام 
البخاري› وكتاب العلل الكبير للامام الترمذي› وكتاب التمييز للاإمام مسلم 
وسائ كت «الخلل التي تحتوي على القدر الأكبر من الروايات المعلولة» 
والتي تز من بقية المرويات التي اصطفى منها الإمامان تلك الأحاديث 
الصحيحة على أسس علمية متينة› بحيث تبرز الدراسة ما ودع كل منهما 
من تضاعيف الصحيحين من الفوائد الإسناديةء والنقدية» ومدى تبلور المنهج 
العلمي لديهما في معرفة الصحيح والسقيم وكشف وهام الرواة بل حتى 
ضروب الأخطاء التي وقع فيها الأئمة الأجلاءء فضلا عن دحض افتراءات 
المغرضين وحيلهم وانتحالاتهم . 


ولفاحص مدقق اف ن او البخاري وغيره إذا كانوا 
يصححول من أحاديث الثقة ما تفرد به خیناًء ویعلونه خا آخر» أو إذا كانوا 
یردون أحاديث الضعفاء ويصححونها في مرات عديدة فذلك ندل غا أن 
معيار قبول الحديث وتصحيحه» ورذه وتعليله» کر ت ٠‏ اخرال 
الرواةء ولا ظواهر اللإاسناد فقط› وإنما الأساس فى ذلك مجموعة من 
المعطيات العلمية التي يستشفها الناقد من الرواية ع 
والعرض والحفظ إلى جانب معرفته وفهمه» والتي تكسب في نفسه قناعة 
ذاتية حول صحة الحديث. وإصابة كل راو من رواته في نقله عمن فوقه» 
I ITN‏ ۰ ۰ 


١ 


وبما أن معظم المتأخرين لم يمارسوا قواعد التصحيح والتعليل 
کالمتقدمین»› فإلٌ المسائل التي قاموا بتنظيرها فيما يتعلق بقبول الحديث 
ورده» ظهرت في طابع شکلي بعيد عن العمق العلميء وقد فصلت أحكام 
هذه المسائل ي مواضع من کتب المصطلح› مثل محث الحسن»› وزيادة 
الثقة» والأفرادء والخريب» والشاذء والمنكر» على أساس ظواهر الإسناد 
وأحوال رواته» ولم يتعدوهما» مما ار عن ظهور منهج جديد لديهم 
لا سيما المعاصرين - كبديل عن منهج النمدةء ويتسم هذا المنهح بفصل 
الاستاة عن المت والحكم على الإإسناد دون الجن وربما دفعهم ا ذلك 
واستيغانهاي أو ربما لانعدام النظر الثاقب عندهم في الملابسات المحيطة 
بكل رواية. 


ولا یصخ» لکونه شاذاً أو معلل . 


ويقول النووي (رحمه الله) قد يصح ا يحسن الإسناد دون المكر 
لوو 


ويقول الطيبي : قولهم مح أ حسن » وقد يصح إسناده أو يحسن 


9E fF. «‏ 
دون متنه لشذود أو ا 


ويقول ابن القيم: «قد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة 
ا منها صحة سنده» وانتفاء علته» وعدم شذوذه ونکارته› وأن > یکون 


راویه قد خالف الثقات أ شذ عنهم». 


)1( مقدمة ابن الصلاح» ص۲۳. 
() التقريب للنووي .)۱١١/١(‏ 
) الخلاصةء ص٤.‏ 
(6) الفروسية» ص٤٠.‏ 
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ويقول ابن كثير: «والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه 
بالك على المحنة اذ فد بكرن شاد او لاا ويول المرافي: 
«والحكم للإسناد بالصحة أو الحسن دون الحكم للمتن ا 


ويقول السّخاوي : «إد قل يصح أو يحسن الاستاد لقة رجاله دون 
المت لشذود أو ا 


ويقول السيوطي : ((قل يصح أو يحسن اللإسناد لثقة رجاله دون الف 
دود او حلا 


فهذه النصوص لا تعني - بداهة - سوى بيان أحوال الرواة بأنهم 
ثقات أو منهم صدوق» ولذلك فإنه لا يقتضي صحة الحديث إلا إذا تحقق 
خلوه عما يدل على الخطأً والوهم» غير أن هذه النصوص ساعدت على 
ار اة فل الامعاد عن ال ى ال دى الا خر ود 
سيما لدى المعاصرين. حيث كان تصحيحهم وتحسينهم وتضعيفهم مبنيا 
على ظواهر الإسناد وأحوال رواته» بغخض النظر عن متنه» وترسخ ذلك في 
عملهم» حتى إذا أعل النقاد في مختلف العصور ما تفرد به ثقة أو 
صدوق» بحجة تفرده به أو إذا أعلوا ما زاده عن الآخرين بحجة عدم 
وجود المتابعة له» يرفضونه بمنتهى البساطة لخروجه من حدود منهجهم 
الذي يعتمد على ظواهر الإسناد وأحوال رواته» كما توجه إلى ذلك كتب 
المصطلح» وقد يصرحون بذلك أحيانا بقولهم: «كما هو مقرر في كتب 


المصطلح». 


وعلى نظرية فصل الإسناد عن المتن؛ وهذا من الخطورة بمکان» حیث 


.٤ص اختصار علوم الحديث»‎ )١( 
.)٠١١/١( التبصرة والتذكرة‎ )۲( 
.)٦۲/١( فتح المغيث‎ )۳( 

(8) تدریت الراوی .)١۹۹/(‏ 
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يؤدي ذلك إلى انتشار الأحاديث الخاطئة في ألسنة الناس»ء وانتشار البدع 
دالخرافات في سلوكهم باعتقادهم أنها سئةء كما يؤدي إلى غياب منهج 
النقاد في تصحيح الأحاديث وتعليلها عن اهتمام الباحثين بشکل نهائي . 

وفي ظل هذه التحولات المنهجية التي شهدتها المرحلة الثانية فى 
ما ع الحا را رت مارت ت د 
المتقدمين» الذي لا يعصل الإسناد عن المتن حكماً ولا اعتبارأ» عن 
الساحة العلميةء نشط المستشرقون في نشر ما يدعو إلى التشكيك حول 
السئّة النبويّة بدعوى أن المحدثين اقترا على الدراسة الخارجية فى 
التصحيح والتعليل» حيث إنهم نظروا بدقة متناهية إلى السند ورجاله دون 
المتون وما قد يقع فيها من كذب وافتراء وانتحال من قبل المتهمين 
والمخرضين. وتخلغلت هذه الفكرة الخاطئة في عروق بعض أبناء هذه 
الأمة فكتب واحد منهم فقال: ۰ 

«إِن المحدثين عنوا عناية فائقة بالنقد الخارجي» ولم يعنوا بالنقد 
الداخلي» فقد بلغوا الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته جرحا وتعدیلا 
فنقدوا رواة الحديث بأنهم ثقات أو غير ثقات» وينوا مقدار درجتهم في 
الثقة وبحثوا هل تلاقى الراوي والمروي عنه» أو لم يتلاقيا» وقسموا 
الحديث باعتبار ذلك ونحوه إلى حديث صحيح وحسن وضعيف» ولکن 
لم يتوسعوا كثيراً في النقد الداخلي» ولم يعرضوا لمتن الحديث هل ينطبق 
على الواقع أو لا؟ ولم يتعرضوا كثيراً لبحث الأسباب السياسية التي قد 
تحمل على الوضع» فلم نرهم شكوا كثيراً في أحاديث لأنها تدعم الأموية 
أو العباسية أو العلويةء ولا درسوا دراسة وافية عن البيئة الاجتماعية في 
عهد النبى ل والخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين وما طرأً عليها من 
خلاف» ليعرفوا هل الحديث يتمشى مع البيئة التي حكى أنه قيل فيها إر 
لا؟ ولم يدرسوا كثيراً بيئة الراوي الشخصية وما قد يحمله منها على 
الوضع وهكذاء وانهم لو اتجهرا كثيرأً إلى نقد المتن وأوغلوا فيه إيخالهم 
في النوع الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبيّن وضعها مثل كثير من 
أحاديث الفضائل» وهي أحاديث رويت في مدح الأشخاص والقبائل والأمم 
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والأماكن تسابق المنتسبون لها إلى الوضع فيها وشغلت حيزاً من كتب 
ال 


وكتب آخرون ما يشبهه» وحتى إن الذين دافعوا عن منهج النقد عند 
المحدثين أقروا بأن نقد المتون عندهم غير واضح» وأن للأصوليين والفقهاء 
جهداً بارزاً في هذا الجانب. 


وهذا ما كتبه بعضهم : 

«إِنٌ المحدثين قد أصّلوا المقاييس التي يُعرف بها مدى صحة تلك 
الأسانيد» وكان نقدهم للرجال وتتبعهم لأحوالهم عملا عظيماً. وكتبهم في 
أحوال الرجال وعلل الحديث كثيرة جدأء وفيها نقد مفصل وأسس مؤصلة 
يراعونها عند نقدهم أسانيد الأحاديث المختلفة» لكن من يطالع كتب العلل 
والرجال لا يجد فيها نقداً لمتون الأحاديث» أما كتب الموضوعات فلعل ابن 
الجرزئ فن أوائل الذين جمعرا بين الأمرين فكان ينقد الحديت أولا بالنظر 
فاده ٹم يعقبه غالا بنقد متنه› وتابعه في ذلك كثير من المحدثين› 
حتى جاء ابن القيم فذكر القواعد والأمارات التي يُعرف بها وضع الحديث 
بالنظر إلى متنه» وكتب في ذلك كتابه: «المنار المتنيف»» وكانت مقاييس 
المحدثين في نقد المتون غير واضحة لمن يطالع كتبهم ومصنفاتهم فلم 
يفردوها بالتدوين » ولیس في ذلك - فيما أعلم ع اتا ا القيم مع أن 
کتبهم في علل الحديث من الكثرة بمكان» E‏ على دراسات الفقهاء 
والأصوليين لون السشة طهر أن لهم جهدا ا في هذا الجانب حيث 
تتضح عندهم مقاييس نقد المتون وضوحاً تامأ 


آھه. 

وهكذا غابت المعالم الحقيقية لمنهج النقاد في نقد الأحاديث بشكل 
نهائي» ومن هنا ارتفع نداء بضرورة محاكمة الأحاديث للقرآن أو العقل حتى 
ولو صحهها الإمام الببخاري ومسلم»› والجدال في هذا الجانب کثیر› وني 


(۱) احمد آمین: ضحی الإسلام (۱۳۰/۲ - .)١١١‏ 
(۲) مقاييس نقد المتونء للدكتور الفاضل مسفر الدميني . 
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افو د کل ا و اا السليية مرها ها كرام ماقا وهر 
الخلط الفاحش بين المتقدمين والمتأخرين في المناهح والمفاهيم» وسوء 
الفهم والتصور حول منهج نقدة الحديث. والاعتماد على الظاهرة العلمية 
التي عمت بحوث المتأخرين» والمعاصرين» والتي تتمشل في فكرة فصل 
السند عن المتنء والحكم على السند بغض النظر عن المتنء مما يلح علينا 
توضيح الجانب النقدي عند المتقدمين . 
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3 إسقاط النقاد لبيان 
الوضع بیاناً فضا 
ونشاطهم في اللكشف عن العلل 


والجدير بالذكر أن قاد الحدیق کانزا بکنزهوں عن اول الاتخادیت 
والغرائب المنكرة الباطلة› رواية ا كتابة» حیث إل تداولها يعتبر 

عاة لطعن صاحبه» وسقوط عدالته» كما تشهد لف کتب التراجم› 
ونسوق هنا بعض ما ورد في هذا ا 

ل الاه «كانوا يكرهون غريب الحديث» وغريب الكلام؟. 

وغ أبى يوسف : «مَّن طلب غرائب الحديث كذب». 


وقال أبو نعيم: «كان عندنا وجل ضا کل د کا رکه هو 
حديثه في الغرائب» . 
يونس : ي ا أن یتوقی روایه غریب فإني ا ا 


کان ب في اليوم مائتي ركعة ما أفننتدة لل الجاشن إلا روايهة غريب 
الحديث» . 


ويقول شعبة : «لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ». 


(۱) کما أورده ابن رجب فی شرح العلل» ص٤۲۳‏ - .۲۲٢‏ 
بن رجب ئي س صں 
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ويقول الإمام أحمد: «تركوا الحديث وأقبلوا على الخرائب ما أقل 
الفقه فيهم» ولا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها من 
الضعفاء» . 

ويقول الخطيب: «أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم 
کتب الغریب دون المشهور وسماع المنكر دون المعروف والاشتغال بما وقع 
فيه الهو و اليا من رواية المجروحين والضعفاء حتى لقد صار الصحيح 
عند أكثرهم مجنبا والقات فصدوفا عنه مطرحا وذلك لعدم معرفتهم 
بأحوال الرواة ومحلهم» ونقصان علمهم بالتمييزء وزهدهم في تعلمه» وهذا 
خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين الأعلام من أسلافنا الماضين»”“. 

وقال يزيد بن أبى عب دا سمغت الحدیث فانشدہ کیا د 
الضالة» فإن عرف وإلا فدعم٠‏ 


فکراهتهم لرواية الأباطيلء وطعنهم فيمن يشتخل بها أمر عادي 
ومشهور» ومن ثم فلم تقع تلك الأباطيل في مروياتهم ولا في مسانيدهم 
ولا في مصنفاتهم٠‏ إلا نادراً»ء وربما يرجع وقوعها إلى الغفلة والتساهلء أو 
إلى تصرف أجنبى» وربما يتعرضون لبعض المرويات المنكرة الباطلة لغرض 
القدح في أصحابهاء مثل ما يوجد في كتب الضعفاء ككتاب «المجروحين» 
لابن حبان» وکتاب «الضعفاء» للعقيلىء وكتاب «الكامل» لابن عدي» 
وكتاب «الميزان» للذهبى . 

وقد أجاد الحافظ ابن حبان فى كتابه «المجروحين» إذ فصل ذلك فى 
تراجم المتروكين : قال ابن حبان في ترجمة عمر بن راشد القرشي : «(يضع 
الحديث لی سالك وان ابن دتا وغر هتا من الثقات» لا يحل ذكره فى 
الكتب: إلا على سبيل القدح فيه» فكيف الرواية عنه؟»7. 


(1) المقصود بالخريب والشاذ اللذين وقعا في هذه النصوص لم يكن بالمعنى المتعارف 
لدى المتأخرين» N‏ ا 
يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ»؟ 

() المجروحین (۹۳/۲). 


۸ 


وقال في ترجمة عثمان بن معاوية : يروي عن ثابت البناني الأشتاء 


الموضوعة التي لم يحدذث بها بها ثابت قط لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل 
القدح N‏ 


وقال في ترجمة حبیب بن ا حبیب الخُرْططي: « ل تحل كتابة 
حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل القدح ف . 


eS 
عة اسان كما فقال له ا خد تكثب صخفة‎ ٠ آنان ر ان ۶دا‎ 
معمر عن أبان عن أنس» وتعلم آنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل:‎ 
تتكلم في أبان» ثم تکتب حديثه على الوجه؟ قال : رحمك الله يا أا عبدالله‎ 
أكتب هذه الصحيفة عن عبدالرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلهاء‎ 
وأعلم أنها موضوعة» حتى لا يجيء إنسان بعده» ويجعل بدل «أبان» «ثابتا»‎ 
ویرویها : عن معمر عن ثابت عن أنس»» فأقول له: كذبت» إنما هي أبان‎ 
E 


ل د من الاد هن شار إلى إخراق ما كتبرا من الأخاديث 
الموضوعةء والباطلةء أو إلى تمزيقها بعد تأكدهم من وضعها وبطلانهاء 
وبعد استفادتهم منها معرفة الوضاعين والكذابين والمتهمين . 

وما ورد عن الإمام يحيى بن معين في هذا الصدد مشهور› فقد قال 
هو : «كتبنا عن الكذابين ا 2 ا و 

وقال اللإمام أحمد: «تركنا حخديث عمر بن حفص العبدي»› 
وا 


.)۹۷/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۲٠١/۱(‏ 

(۳) المصدر نفسه (۳۱/۱ - ۳۲). 
(6) تاریخ بغداد .)۱۸٤/۱٤(‏ 

(ه) ميزان الاعتدال للذهبي (۱۸۹/۳). 
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وقال الإمام مسلم: «فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث 
متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثهي». 

ومن ثم كثر إطلاقهم لعبارات مثل: افلان متروك الحديث» و«فلان 
لا یکتب حدیثه». وفعلا فارً اماو درا اجات الین وال ا 
ولم ينشغلوا بهاء لا رواية ولا كتابةء بل إنهم طعنوا فيمن يهتم بجمعها 
وحفظها وروایتهاء ولهذا لم تقع تلك الموضوعات والأباطيل في کتبهم 
ومسانیدهم ومصنفاتهم ٠‏ إلا نادرأ جداًء ولعل ذلك يرجع إلى غفلة بعضهم 
وتساهلهم أو تعرضها لتصرفات الغير» كما وقع في مسند الإمام أحمد. لقد 
زا فيه الاحاديت كل من عبدانك بن أحمدب وتلميذه أبي بكر القطيعي» 
فظهرت فيها معظم الموضوعات التي لوحطت في المسند» وكذلك وجرت 
الموضوعات في جملة من الأحاديث التي أمر الإمام أحمد ابنه عبداش 
بالضرب عليهاء ر ا ی ی ی ا 

ومن أمعن النظر في كافة المصادر الحديثية التي صنفها المحدّثون 
E E E a Ea‏ 
والأباطيل» وأحاديث المتهمين المتفق على تركهم. 


ان فيهم من التزم بصحيح أحاديث الثقات» ولم يحيدوا عنها إلا 
لأغراض علمية وفوائد إسناديةء وتمثل هذا النوع كتب الصحاح . وفيهم مَّن 
Sg ENE N E‏ سواء 
کان مقا و م ويدخل في هذه الدائرة «الموطأً»ء وفيهم من وسع 
السنن والمسانيد والمصنفات› مح تفاوت مراتبهاء حیث فيها ما تولی بيان 
العلل والوهن الشديده ك اشن ات داود»» واسنن النسائیى»» في حين يبين 
الترمذي درجات الأحاديث كلها صحة وضعفاً. 


وعلى كل فان الأئمة الاد متفقون على الترامهع برك برواية الوشناع 


.)0/۱( مقدمة صحیح مسلم‎ )١( 


ال ا موا بينما تساهل الآخرون من غير الحمَاظ في جمع 
الموضوعات والغرائب والأباطيل وکتابتھا وروایتھاء ومن ثم أصبحت کتب 
أحمد (رحمه الله تعالى) يقول: «ثلاثة علوم لا أصل لها: التفسير والتاريج 
والملاحم). 


وإذا كان المحدثون النقاد قد اتفقوا فعلاً على ترك الموضوعات - 
اة او کا _ واعتبروا تداولها ناقضاً للعدالة» فإن ذلك دليل واضح على 
مدى تيقظهم في هذه الجوانب» وترصدهم لهاء ودقة نظرهم»؛ ونزاهة 
منهجهم»› وزندك غا آنه استطاعوا كشف الأحاديث الموضوعة التي 
دست في مرويات بعض الأئمة» أو كتبهم أو صحفهم دون شعورهم 
بذلك . 


علماً بأنهم لم بتجنبوا تداول الموضوعات إلا بعد الاستفادة منها 
بمعرفة أصحابها وتحديد هويتهم بدقة بالغة» بحيث لم ينفلت أحد منهم» 
ولم يلتبس بأسماء المقبولين من الرواةء وكان جهدهم ذاك هو الأساس عينه 
للإمام الجوزقاني وابن الجوزي في تالف كتانيهما: «لأباظطيل») 
و«الموضوعات) . 


وأما إهمالهم لبيان الوضع فيها والكذب بشكل منهجي» وبصورة 
مفصلةء مثل ما خاضوا في ذكر علل الأحاديث» فلم يكن نتيجة تهاونهم في 
تقدير خطورة آثار الوضع فيهاء ولا نتيجة عجزهم في الكشف عنه» وفضح 
دوافعه» ولا نتيجة انشغالهم بالشکلیات› کما خيّل ا الکنترين؛َ وإنما 
لسهولة الأمر في تمييز المفتريات عن طريق أمارتها التي لا تكون خفية على 
طالب عادي» سيما بعد شهرة الكذابين والمغرضين والمنتحلين بأسمائهم 
وألقابهمء فإذا تفرد أحد من هؤلاء بشيء يخالف العقل أو الأصول الثلاثة - 
الكتاب والسنة والإجماع - مخالفة صريحة› أو يتضمن ركة فی المعنى 
وسخافة فى الموضوع لا يتناسبان وأسلوب العقلاء فلا يشك أحد عنده شيء 
من العلوم الشرعية› فی وضعه وكذبه. 
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فلما كانت الموضوعات تخضع للقواعد الكليّة» وتضبطها الضوابط 
العامةء وصار كشف الوضع عن طريقها أمراً مُيسراً يكون في متناول الجميع 
دون عناء وجب استى اللقاد جن ذكر تلك البرضروعات جديا سد 
وبيان وضعهاء واکتفوا بإشهار أصحابها رجلا رجلاء وتحدید هویتهم بطرق 
شتى . وذلك بعد اتخاذهم من الاحتياطات اللازمة ما يضمن لهم حفظ السكّة 
من الكذابين والمنتحلين. 

Ee‏ النقاد صرفوا عنايتهم البالغة إلى جوانب أخرىء حيث كانت 
تفرض عليهم ذلك لما فيها من غموض وخفاءء ألا وهي أخطاء الثقات 
وأوهام الضعفاء غير المتروكين» لأن كشفها لا يخضع لقاعدة كليَّةء ولا 
يضبطها ضابط مطرد» كما هو الحال في الموضوعات. وإنما يحتاج إلى 
ذوق حديثي خاص» ولهذا انصكّت عنايتهم على هذا المجالء وعلى 
الخوض في كشف أخطائهم وأوهامهم وظهرت في ذلك كتب كثيرة. 

وما أن الصدق والذمانة من شيم الرواة الثقات والضعفاء المقبولين فإنً 
اكد ما يقع منهم من الأخطاء والأوهام تکون من جملة وصل المرسل»ء أو 
إرسال الخورضو ل ا رفع الموقوف» أو وقف المرفوع» أو القلب في 
الإسناد أو المتنء أو الإدراج فيهماء أو التصحيف. ومن ثم فان هذه 
الأنواع هي بذاتها تشكل المواد العلمية الرئيسية في كتب العلل عموماًء مما 
جعل الكثيرين يتوهمون أن المتون لم تكن محل اهتمام المحدثين النقادء 
ونقدهم الدقيق» وإنما كان تركيزحم على جوانب إسنادية وصار انشغالهم 
فيما يتصل بها من الأمور الشكلية. 
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3 النقد الداخلي و 


والنقد الخارجي ومجالهما 


وفيما يخص منهج المحدثين فى دراسة الأحاديث ونقدها تبقى بعض 
الأمور موضع إثارة للجدلء ولا بد من طرحها هنا في ضوء الواقع؛ وحل 
عقدتها بشکل نھائی› قبل أن نخوض في تقييم الجوانب النقدية التي تعد 


ومن تلك الأمور قضية «النقد الخارجى والنقد الداخلي» التي يؤمن بها 
الكثيرون» وينادون بها لتنقية السنّة عما شل عالقا نها س الشرائب ور 
رعمهم د 

وفي الواقع إن هذا الأسلوب من البحث والنقد ليس بجديد بالنسي 
إلى المحدثين» إذ إنه من جملة المناهج العلمية التي اخترعوها في مرحلة 
الرواية» وطوروها في المرحلة الثانية لاستخدامها في توثيق الكتب 
E ET‏ أو فروعاً - وحفظها كاف االات ۳ 
التحريف والتصحيف والتزوير والائتحال" ٠‏ ولحل ا 
من جهد المحدثين في هذا المجال _ أي توثيق الكتب والصحائف - ما 


)١(‏ «عناية المحدثين بتوثيق المرويات» لأستاذنا فضيلة الدكتور أحمد نور سيف _ حفظه الله 
شغالى ورغا د 


y۳ 


جددوا به منهجهم على الشكل الذي يسمونه بالنقد الخارجي والنقد الداخلي 
لدراستهم حول المواد التاريخية وكتب الديانات السابقة التي ثنقل من غير 
سند ولا نسب . 

فقد كانت دراسة المحدثين لخرض توثيق الكتب والصحائف فى 
مرحلة ما بعد الرواية منصية في جانبين: الجانب الأول: النظر فى ثبوت 
الكتاب أو الصحيفة لصاحبها من خلال دراسة السماعات والطباق المسجلة 
في غلافها أو في سجل عام موثوق» والجانب الثاني : النظر في مدى 
صحة المحتوى من خلال مقارنتها بنسخها المتنوعة» وعرضها عليها بشكل 
دقيق أو فراءتها على الشيوخ والمؤهلين لإجازتها وتدريسها مع تحليل 
الكلمات والمصطلحات ليُعرف المقصود منها عند مؤلفهاء إضافة إلى 
الببحث عن منهج المؤلف فيها لمعرفة مدى التزامه بتحقيق المعلومات 
وتدقيقها» وأمانته في نقلها. ولهذا أصبحت المصادر الحديثية معروفة 
المناهج والدرجات» فظهر الصحيحان في أولى المراتب ثم الأصول 
اللخمسة» وهكذا. . . 


فالجطر ف الا سان والسماعات والإجاز ات لغرض إثبات الكتاب 
لمؤلفه هو ما يقال الآن: الدراسة الخارجية» والنظر فى المحتوى 
والمضامين لمعرفة صحتها» وسلامتها من التصحيف› هو ما يقال الدراسة 
الداخلية . 


أما الدراسة الخارجية والداخلية على نحو ما رسمه المستشرقون 
فمجالهما المواد التاريخية وكتب الديانات السابقة مقطوعة الأسانيد» وسائر 
الكتب والنصوص الصادرة عن البشر الذين یحتمل قولهم الصدق» والكذب. 
والخطأًء وأما أحاديث النبيّ و الذي لا يقول إلا الصدق فلا يصلح تطبيق 
هذه النوعية من الدراسة فيهاء لأن الذي نقصده من خلال الدراسة الخارجية 
هو إثبات النص عن مصدره القائل بهء أو نفيه عنه» وهو في الأحاديث 
النبوية: رسول الله جي الذي لا يحتمل قوله إلا الصدق» فإذا توصل 
الباحت إلى معرفة ثبوته عن النبيّ 4# من خلال دراسة السندء دراسة 


V٤ 


خارجية - كما يصورها المستشرقون - فلا يبقى بعد ذلك مجال للنظر فيما 
قاله النبن 6 للتحقق من صدقه ‏ لأنه # صادق أمين. أا و 
العمل به» والاحتجاج بمضمونه فذلك يدعو إلى تحليل النص والمقارنة 
ليْعرف فقههء وهذا لم يهمله أحد من النقاد ولا من المجتهدين» فبذلك 
يتبيّن أن مجال الدراسة الخارجية والداخلية هو نصوص من يحتمل قوله 
الصدق والكذب ولهذا انتهح المجذثزن اللقاة لذراة الأحاديت متها قيا 
مناسباً لطبيعتهاء وهذا ما سأبيّنه بعد قليل إن شاء الله . 
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3 محاكمة الأحاديث 
إلى القرآن والعقل 


ما فضية محاكمة الأحاديث إلى القرآن والعقل التي لا يزال البعض 
ينادي بها فأمر لا بد منه فقط بغرض معرفة E e‏ العمل 
بمقتضاهاء أما بخصوص التحقق من صحتها وقبولهاء كمقياس عام لذلك 
وبشکل مستمر» فأمر مغاير منهجياًء بل يأباه الواقع» ولهذا قال الإمام 
الشافعي (رحمه الله): «إِنً القول به جهل»'. 

RY‏ من الأحاديث ما يفسر القرآن تقييداً وتخصيصاًء أو تعميماً 
وإطلاقاًء فان محاكمتها إلى القرآن کمنهج مستقل ثابت تظل محل تساؤل 
كبير» والسؤال الآخر الذي يبعث على الحيرة هو : ماذا یبقی عندئذ من 
جملة الأحاديث التفسيرية إذا نحن انتهجنا هذا المنهج ذاته» وكانت تعارض 
ظاهر القرآن؟ 

داو ن فی الاد ما هو متشابه أو ما يتصل بالغيبياتء 
امات رالات ولا يصلح في شيء منها الاستعانة بالعقل البشري 
المحدودء ولهذا فإنٌ علياً بن أبى طالب» (رضي الله عنه)ء كان يقول: 
«حدثوا الناس بما يعرفونهء ا اناي اله ورسوله). وفی رواية 
أخری : «ودعوا ما ینکرون» أي ما يشتبه عليهم فهمه ویقول عبداٹ بن 


)۱( اختلاف الحديث للاإمام الشافعي» هامش الأم .)٠٠١/۷(‏ 
)۲( صحيح الإمام البخاري» کتاب العلم )۲۲٣/۱(‏ (فتح الباري) . 


۷٦ 


و «ما أنت محدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
Ose‏ 

والذي يتعين علينا أن نعرض نحن أقوالنا وآراءنا على القرآن والسنة 
بحيث تكونان فعلاً معيارين لها في القبول أو الرد تبعاً للموافقة أو المخالفة 
لهماء وذلك إقراراً منا لعدم عصمتنا من الخطأ أو الكذب. أما أقوال 
لنب اه فالواجب أخذها وقبولها ولا مناص» ولهذا قال الإمام مالك 
(رحمه الله): «كل قول يؤخذ ويرد إلا قول صاحب هذا القبر» يعني قول 


ولعل القائلين بضرورة عرض الأحاديث على الكتاب للتحقق من 
صحتها نظروا إلى عدم العصمة فيمن يروي تلك الأحاديث» واستحالة 
صدور المنافاة للنصوص القرآنية من النبيّ % _ لا قرلا ولا عملا ولا 
إقراراً -. وهذا حق لا نزاع فيه» غير أن إطلاق القول في محاكمة كل 
ما يُروى عن النبيّ ي باستفناء المتواترء لا يبرره الواقع» بل فيه ما 
يؤدي إلى التسوية بين أقواله وأقوال الآخرين» وهذا من الخطورة 
بمکان . 


إن النتائج التي تترتب عن هذه المحاكمة لا تكون مقبولة في كثير 
من الأحيان» حيث لا يلزم أن يكون كل ما وافقه النص القراني من 
المزوبات فد قاله الى ي بالضرورةء وكذا كل ما تظهر فيه مخالفة 
منها لمنطوق القرآن لا بُشترط فيه عدم تعرضه ا له بالقول فيهء لن 
المخالفة هنا لا تعني مجرد عدم التعرض له من قبله 4 لاتفاق الأمة 
على أله ي يبن مقصود القرآنء إما تقييداً أو تخصيصاًء بل يحرم أو 
E a a‏ 
وفهم أوحاه إليه. 


(۱) رواه مسلم في المقدمةء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع )۷٦/۱۷(‏ (مع شرح 
النووي)› وذکره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲/1). 
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فالمحاكمة إذن ليست بوحدها مقياساً لمعرفة ثبوت الأحاديث عن 
لنب و E a‏ 
حاف جل احا ی المصنفين» حيث إن قبول المحتوى لقول ما تبرره 
موافقة النصوص القرآنية له» كما تبرر رفضه مخالفتها له» بينما الأمر في 
إثبات قول عن صاحبه أو نفيه يتوقف على أمور خاصة تدل على وقوعه 
أو عدمه. ومن هنا ساغ الإطلاق بيننا: «هذا موضوع لكن معناه 
صحيحا. كما ورد عن الحافظ ابن عبدالبر قوله في حديث («تعلموا العلم 
فان تعلمه له خشية وطلبه عبادة. ..» الذي رواه عبدالرحيم المي 
المتهم: «هذا حديث حسن جداً لک ن له اساد قوي»“» وبذلك 
المبداً تنتفي كثير من الإشكاليات الفنيّة والجوهرية التي يثيرها تحسين 
بعض المحدثين للأحاديثء سيما الإمام الترمذي في سننه» رغم بطلان 
سندها» أو شذوذه وغرابته. لأن قصدهم بذلك قبول مضمونها بموافقته 
التضصرصض الخاكة ار عدم مخالفته لها فقط» دون ثبوتها عن صاحبها 
لا لفظا ولا معنى. 

ولا يعني هذا أن المحاكمة إلى القرآن ليس لها دور في التصحيح 
والتعليل» بل إن دورها يكون بارزاً في بعض المجالات التى تقتضيهاء 
سما عندما ينفرد راوء أا کان هو» بشىء غ 
ولا عملاّء يتعين عرضه على القرآن ثم السئة ثم الإجماع» على أن التفر 
هدا الشکل كاف لذ ما تفرد به الراوي» فبمخالفته أصلاً من هذه الأصول 
الثلاثة يجزم الناقد بأنه مردودء وأنه خط في نسبته إلى النبى بج أو 
کذ فة 

امان كان ما انفرد به الثقة معمولاً به في عهد الصحابة وكبار 
التابعين» أو مروياً من جهات أخرى بما يوافقه أو بما يشهد له» فالواجب 
علينا قبوله دون تردد» وذلك لقناعتنا بأد الي 46 قد قاله. وإن كان ذلك 
يسمّى خبر الآحاد فإنه يصبح بمثابة ا ا من الغرابة والشذوذء 


() انظر: تدریب الراوي .)۱٦۲/۱(‏ 


۷۸ 


كما يتضح ذلك من سياق كلام الإمام أبي داود حول منهجه في السنن"» 
ولا ينبغى إذن الخلط بين الغريب الشاذ وخبر الآحادء كما لاحظنا ذلك عند 


المتكلمين والمعتزلة. 


واللجوء إلى المحاكمة إنما هو في الخاص القليل من الحديث كما 
أفادنا الشافعى بقوله: 


ولا مشتدل. غل كث دق الخدت وككه إلا دق الجر وكذة 
إلا فى الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب 
N N OE‏ 
آ وکر ت ا و 


وهذا بعینه ما عمل به سیدنا عمر (رضی الله عنه) فی صدد حدیث 
ذكرته فاطمة بنت قيس : «أن لا نفقة ولا ا تطليقاً بائناً» . حين 
ردّه قائلاً: «لا ندع كتاب الله بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت». 

وكان واضحاً جداً من هذا الحديث أن عمر (رضي الله عنه) إنما رده 
لمخالفته نصوص القرآن مخالفة صريحة بحيث تمنع صدوره كحكم عام من 
النبى 6ء وبالاطلاع على مواقف عمر (رضي الله عنه) في قبول الأحاديث 
من رواتها ظهر أله لم يتبع منهج المحاكمة إلى القرآن إلا في هذا الحديث» 
وذلك لغرابته وشذوذهء وأما ما عداه من الأحاديث فقد قبله عمر من غير 
الجاكية: 


)١(‏ قال أبو داود: والأحاديث التى وضعتها فى كتاب السنن أكثرها مشاهير» وهی عند كل 
ن کے شا هن الحديت إلا أن بزعا لا بقدر عليه كل لاسء القخر بها انها 
مشاهیر» فإنه لا يُحتجح بحديث غریب . . . (رسالته إلى آهل مکة» ص‌۲۹). فهذا يدل 
على أن المشهور يطلق على كلل حديث خرج عن حد الغرابة والشذوذ إما بورده من 
طريق آخر أو بشيوع العمل بمقتضاه» وهو خلاف ما استقر عليه المتأخرون في تعريف 
مصطلح «المشهور. 

(۲) الرسالة» ص۹٩۳۹.‏ 

.)۱١۷ - ٩۳/۱۰( صحیح مسلم‎ )۳( 


۷۹ 


وقول عائشة (رضي الله عنها) في صدد حديث فاطمة السابق ذكرى 
ام يكن سوى تأكيد منها على جانب الغرابة والشذوذ في فهمها من قرل 
لبي ٠#‏ من أن ذلك الذي صدر في حقها منه # إنما هو حكم عام 

قالت عائشة (رضي الله عنها): «ما لفاطمة؟ ألا تتقي الله؟» يعني في 
قولها: ١لا‏ سكنى ولا نفقة». 

وعن عروة: عابت عائشة أشد العيب» وقالت: إن فاطمة كانت فى 
مکان وحش فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها الي بو . ٠‏ 

وقد أكد ابن حبان على أهمية المحاكمة إلى القرآن وغيره من الأصول 
- كالسلّة والإجماع » وذلك فقط حينما يصبح الحديث غريباً شاذاً غير 
معروف» وأنا سوق هنا قوله بحروفه: 

«بل الإنصاف فى النمَلة فى الأخبار استعمال الاعتبار فيما رووا 
وإني أمثل مثالا يستدرك E‏ و ا 
فرأیناه روی خبراً عن آيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ب 
لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوبء فالذي يلزمنا فيه التوقف 
اورا و ن ارا مچ ایا و 
لهذا الخبر: هل رواه أصحاب حماد بن سلمة عنهء أو رجل واحد منهم 
وحده؟ فإن وجد أصحابه قد رووه عَم أن هذا قد حدث به حماد» وإن 
وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه» فمتی صح 
ق ی 
الوهن بل ينظر: هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير 
اوت فإن وجد ذلك عُلم أن الخبر له أصل يرجع إليهء وإن لم يوجد ما 
SS AN‏ 


)۱( البخاري في كتاب الطلاق› باب قصة فاطمة بنت قیس )٤۷۷/۹(‏ (فتح الباري) . 
)۲( البخاري في كتاب الطلاق› باب قصة فاطمة بنت قیس )٤۷۷/۹(‏ (فتح الباري). 


A۰ 


کو اقات فإن وجد ذلك عُلم أن الخبر له أصلء وإن لم يوجد ما قلنا 
اظ یز زر احا اکر و ای که عو ای هرو فان وجد 
ذلك صح أن الخبر له أصل ومتى عدم ذلك والخبر ال لصون 
الثلاثة علم أك الخبر موضوع لا شك فيه وان ناقله الذي تفرد به هو 
الذي ET‏ اھ. 

وكثيراً ما يستند البعض في تبتي المحاكمة كمنهج للتصحيح والتضعيف 
إلى ما جمعه بدر الدين الزركشي في رسالة أسماها: «الإصابة فيما استدركته 
غ اة لى ااا و وت بان ما کی رسال أضل اصيل 
لائ الأخادذيت إل القران: 


وفي الواقع إل ما ذكره الزركشي _ حسبما قاله الشيخ الفاضل الدكتور 
الأعظمي - البعض منه غير ثابت دا وال الا خر کان فی الزاقح وى 
لبعض الصحابة خالفوا فيها الأحاديث لعدم معرفتهم بهاء فصححت فتواهم› 
و هذا وذاك أيضاً تصفو عدة أحاديث رواها الضحابة غق الث 4# 
اکت E‏ 

فمن تتبع ما ورد عن عائشة في جانب الإنكارء وأمعن النظر فيه يعلم 
جيداً أنها لم تسلك في كشف الأخطاء والأوهام اا :ا 
القرآن» وإنما تبلّت منهج العرض على ما تعلمه وتحفظه من الأحاديث 
فکانت ترد ما خالفه» وتقبل ما عداه» وهو تأصيل لمنهح المحدثين حقاء 
وتأسیس له صدقا. 

إل أم المؤمنين عائشة (رضي اله عنها) أنکرت على ابن عمر ما رواه 
عن ال ال : إن الميت يعدب في قبره بيكاء آهله عليه»» حين قالت: 
ور اا ا د ا ا د وا ره ای 
رسول الله ب جنازة يهودي» وهم یبکون عليه فقال: «أنتم تبکون وانه 


.)۱٤۳/۹( مقدمة صحيح ابن حبان‎ )١( 
منهج النقد عند المحدثين» ص۷۷‎ )۲( 


۸١ 


ليعدّب» وفي رواية قالت: «وَهلً» - يعني: غلط ‏ إنما قال رسول الله ل : 
«إنه ليعذب بخطیئته او بذنبه» وإن أهله لیبکون عليه الآن»'. 


هذا ما جرى بالنسبة إلى إنكارها رواية ابن عمر» وخلاصته: آنها 
E‏ 
ذاته حیث احتجت بقولها: «إنما مرت على رسول الله م وفی رواية 
ارق اا قال رسول الله وا ولیس فيه دلیل على أنها (رضی الله 
عنها) انكرت على ابن عمر ما رواه عن النبيٰ ## أو قول التب اي 
لمخالفته القرآن. 


وكذا ما رواه ابن عباس: قال ابن عباس: فلما مات عمر ذکرت 
لعائشة ما قاله عمر: إذّ الميت يعدب ببعض بكاء أهله عليه فقالت : 
يرحم الله عمر» ولا والله! ما حرّث رسول الله 0 إل الله سات المؤمن 
ببکاء أحد ولکن قال: إن ایل یزید الکافر عذاباً ببکاء هله عليه وقالت 
عائشة: حسبكم القرآن: ا بر وز ود ىي“ . 

وهذا أيضاً صريح بأنها أنكرت على عمر ذلك الذي فهمه من قول 
النبى 4 وذلك لمخالفته نص الحديث الذي حفظته من النبى بب ولهذا 
الت ولک فال دی از یزید الکافر عذاباً ببکاء آهله علیه» ولمزید من 
لاغ ذلك فهم خاطىء من عمر تدرجت عائشة إلى الاستدلال 
بصريح الاية القرآنية حي قالت: وحسبكم القران: ولا ررر وازرهٌ ور 
متا بغ التظر ہی تسین لیران ی اک اوا و 
عمر واینه؟ 

روى الإمام النسائي عن ابن عمر: أذ النبيّ ## وقف على قليب 
بدر» وفيه قتلى المشركين» فقال: «هل وجدتم ما وعد ربکم حقاً؟) وقال : 
انهم اليس عرن الان ما أقول لهم» فذكر ذلك لعائشةء فقالت: وهل ابن 


7 رواه مسلم في کتاب الجنائ باب المیت یعدب ببکاء أهله. . . (۳۲/۹)). 
9 البخاري في الجنائز )٠٥۲ _ ٠١١۱/۳(‏ (فتح الباري). 


AY 


عمر: إنما قال رسول الله ا : «إنهم يعلمون أن الذي كنت آقول لهم هو 
الحق)» ثم قرأت قوله تعالی : فنك E‏ امو 4 . 


وما نلاحظه في ذه الرواية ٠‏ أن عائشة آم المؤمنين (رضي الله عنها) 
ایا انرك على ابن عر ما فة نطاب الي و الفتلى اشر دن 
خلاف ما فهمته وحفظته منه ب بحجة أن ما تعرفه في هذا الوافع هر 
الصحيح» ثم أن ل الى رك ل مع الو تأييداً لذلك» ولم 
E E‏ 
اا لا الفراية لك ف اوا ف خی اجا 
الصحابةء› فان ما قاله انب ٤ة‏ لا يكون معارضاً للقرآن» وأما ما يوهُم منه 
نوعاً من المعارضة له» مثل ما بين العموم والخصوص» والمطلق والمقيد 
وغير ذلك فلا يستدعي إنکاره دون تأمل وتریث . فقد ورد عنها وعن غيرها 
من الصحابة ما يقرر ذلك من المواقف› منها أنه لما قال النبن 6 : اليس 
أحد يحاسب إلا هلك». قالت له عائشة: «يا رسول الله جعلنى الله فداءك› 


2 3 2 و ۾ ص رم ص 8 صر وو سے 7 

اليس تقول الله عز وجل : اما من أو کبم یمیند 2 سوت عاسب 
حا َا 4“ قال: «ذلك العمرض يُعرضون» ومن نوقش الحساب 
هلك»“ وهذا وما يشبهه كاف في نهي التسرع إلى إنكار ما قاله النب 4# 
غوئ الك ارهن الفرانةء فان من الأحاديث ما يفسر القرآن» وما 


يقید وما يیخصصس عمومه› ونحو E‏ 
وما ذکرنا فى أحاديث ا ن اا على سائر ما أورده العلامة 


بدر الدين الزرکشی شس رسالته المذكورة من الا خاديت المرفوعة› ولم يکن 
شىء متها نموذجا a I O ENE‏ 


(۱) سنن النسائي»› الجنائز» باب أرواح المؤمنين ( °۳ - ). 

(۲) انظر: صحیح مسلم» کتاب الان بات البيت مدا 001۴/0 ن 
الببخاري› کتاب الرقائق› باب من نوقش اللحساب.. . .)٤١٩۹/۱(‏ 

(۴۳) راجع: الرسالة للاإمام الشافعی» ص٣۲۲‏ - ٠۲۲۸‏ 


AY 


a 
يدعو أساساً إلى توخي مسلك النقاد في تنقية السّة وحفظها.‎ 

TT 
الأحاديث إلى القرآن هذا المسلك مباشرة قصد معرفة الصدق فيها أو‎ 
الكذب.‎ 

وإنما كل الذي سجله لنا التاريخ عنهم في هذا المجال بالذات» هو 
ردهم للمرويات التي تخالف المحفوظ عندهم والمعروف عن النبى E:‏ 

رأما ما عداها فموقفهم متها آن بقبلوها تارة بتحفظ شديد حيث بط 
بعضهم لها شهادة أو حلفاًء وتارة دون ذلك التحفظ تبعاً للظروف 
والمناسبات غير الملزمة. 

ووجه آخر للتشدد والحذر اللذين لا يخرجان عن طاق الغلم» .يرز 
ااه الفتن من قبيل ما شاع في أواخر عهد الصحابة واستتبع الوضع 
والافتئات على الرسول #6 ذاك ما عرف أيضاً عن الصحابة رضى الله 
عنهم» من الحيطة والاحتراز فی الا ادوا من الأحاديث 2 أو 
مسموعها إلا ما نخله علمهم أو ما عهده حفظهم الخاص عه لي 

وفي هذا الشأن روی الإمام مسلم (رحمه الله) عن مجاهد: قال: جاء 
بشي العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدّث ویقول: «قال رسول الله ي قال 
رسول الله جي فجعل ابن عباس لا ڀأذن لحديثه ولا ينظر إليهء فقال: «يا 
E‏ ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله ج ولا 
E‏ مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال 
رسول الله 6 ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب 
والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف). 


e9‏ 29 و 


a 0 ا‎ (۱ 


A٤ 


3 منهج التصحيح ا 


والتعليل عند المتقدمين 


لقد آن الأوان كي نستبين منهج تصحيح الأحاديث وتعليلها عند 
المتقدمين» والسؤال الذي يدور ببالنا هو هل يتوخى هذا المنهج النقد 
الخارجي› ضر ا اغلی الاسنادء ودراسة أحوال الرجال كما يرؤج الكثيرون 
ذلك؟ أو أنه نقد علمى متكامل لا ينفصل فيه الإسناد عن المتن؟ والمتأمل 
البصير يدرك أن هذا المنهج بعينه هو المتوخى عندهم؛ حيث إن نصوص 
النقاد وآثارهم العلمية تصرح بذلك أمام كل متتبع لها بإمعان ودقة. بعد 
دراسة تحليلية في كتب العلل وكتب الضعفاءء والصحاح» والسنن وغيرها 
من الكتب الحديثية التي وضعت في ضوء قواعد التصحيح والتعليلء أو 
الجرح والتعديل في المرحلة الأولى» وبعد التتبع العلمي لها عن كشب 
استطعنا (بفضل الله تعالى) أن نستخلص طبيعة مسلكهم في نقد الأحاديث 
کھا ل 


يصحح نقاد الحديث أصناف الأحاديث متى تأكدوا» وتحققوا من 
صدق کل راو من رواتها في سلسلة الإسناد وإصابته في عزوها لمن فوقه 
کا سخا ف سوا راغا اقات آم الضعفاء غير المتروكين» كما يردونها 
عند شعورهم القوي بخطاً أحدهم ووهمه» سواء کان أو چا أو قد 
کذب وافتری› وهناك أمور كثيرة تعتبر أساساً في تحري صدق الراوي فيما 
حدث به وإتقانه له أو خطئه ووهمه فیه› أو كذبه وافترائه له. 


Ao 


أما بخصوص تحري الصدق والإتقان فكأن يروي الراوي حديثاً يوافق 
المعروف عن شيخه أو عمُن فوقه» أو عن الصحابي» أو عن النبىّ ب أو 
يوافق ما كان عليه عمل الصحابةء فإرٌ موافقته للواقع ا 
وحفظه وضبطه. وحين تصبح الموافقة سمة بارزة له فإ نقاد الحديث 
يصفونه بما يدل عليه بدقة ويصنمفونه في زمرة الثقات . 


فمعرفة حال الراوي ومستوى ضبطه وإتقانه متوقفة إذدن على تقييم 
أحادیثه وروایاته والأول تابع للثاني» وبالتالي لا يمكن أن تصبح صفته وحاله 
منطلقاً رئيسياً للحكم على حديث في منهج المتقدمين» ومن هنا نجدهم 
يصححون الأحاديث من مرويات الضعفاء متى أصابوا فيها ويحتجون بها 
وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم يؤيدان ذلك» وقد جمع 
الحافظ إن حجر في مقدمة «فتح الباري» أسماء الضعفاء والمتكلم فيهم 
الذين أخرج لهم الإمام البخاري ما صح من أحاديثهمء فهذه الحقيقة العلمية 
Ne ga‏ 
الأحاديث بالنظر في تراجم الرواةء وسلسلة الإسناد دون المتن» حيث إن 
علم الرجال ثمرة لجهود المتقدمين في نقد المرويات. هذا بالنسبة إلى معرفة 
صدق الراوي وحفظه وضبطه. 

أما معرفة خطئه ووهمه أو کذبه وافترائه فکأن يروي حدیثاً یخالف 
امروف عن شيخه أو عمْن فوقه آو عن الصحابي أو عن الث بء أ 
يخالف الواقع المعمول به لدى الصحابة والذي يؤيده القرآن والسكّة أو أن 
ينغرد في حديثه بشيء لیس له أصل عند شیخه ا عد من فرق او ا 
الصحابي أو عند النبيّ ل ولم يؤيده عمل الصحابة والتابعين. 

فال هذا النوع من الخالفة والتفرد دليل قاطع على خطأ الراوي ووهمه 
او فل کله ووی ا من کذب وافتری فمصیره أن يخالف الواقع أو 
أن ينفرد بما لا أصل لهء وكذا الأمر إذا أخطا ووهم. وبقدر وقوع 
المخالفةء والتفرد في أحاديثه» ونوعية كل منهما يقع تصنيف الرواة إما في 
الضعفاء أو المتروكين٠‏ أو الكذابين. 


A٦ 


فمثلاً إذا کان الاو من غا أن بات باحاديق تالت النعروت عن 
ال بإ أو الواقع الذي عليه عمل الصحابة والتابعينء أو أن ينفرد بأشياء 
لا يؤيدها القرآن ولا الستّة ولا عمل الصحابة والتابعين فإن النقاد يشددون 
في حقه» ولو کان معروفاً بالصلاح»› والعبادة'“» ويصفونه بأعنف التعابير 
والأوصاف» لكن الإمام البخاري له ميزة خاصة في ا الال ت نه 
يضيف التجريح والتكذيب إلى من سبقه بال حتى إلى معاصره» رغم أنه 
يعرف ذلك بالأدلةء أو يصفه بأوصاف لا تنم عن عنف وشدة مثل قوله: 
«فيه نظر» و«منكر) و«تكلموا فيه» وهكذاء کہا لاحظنا فی تاريخه الكبير. 
وأما إن كانت المخالفة والتفرد تظهران فیما یتعاتی بأحادیث شیخه وروایاته أو 
من فوقه› مع كونها معروفة وثابتة عن النبيّ إل فإنهم لا يشددون في ب 
0 رصفونه بأوصاف سهلة تدل على ذلك ومن هنا أصبح النقاد يملكون 
فذرةفائقة على معرفة مدى خطأ الرواة ووهمهم»› ونوعية ذلك الخطأً 
وأسبابه» وأوقاته» ومواقعه» كما هو مسجل في كتب التراجم. 


و ل أن المخالفة والتفرد على الصور المذكورة هما 
المقصودان فى مفاهيم الشاذ والمنكر» وليس كل أنواع المخالفة والتفرد 
داخلة فيهاء فان منها ما هو ناتج عن كثرة الضبط والإتقانء وهذا النوع من 
المخالفة والتفرد لا يكون ولک اول مدرد بل ا 
مقرلا وان کان ظاهر القول الذي ربط الشذوذ بهما - كقول الإمام الشافعي 
ا ي المخالفةء وقول الحاكم والخليلي ها عن ار لاط 
بالنسبة إلى التفرد - يوهم الإطلاق فيهماء فان الأمثلة التي ساقوها وقرائن 
E‏ تؤکد ذلك الذي ذکرناه آنا 
الأحاديث هو ذلك النوع الذي يدل على الخطأ والوهمء ولذا قال ابن 


.)4/1( مقدمه صحيح مسلم‎ )١( 
وقد حققنا ذلك في ضوء الأدلة والنصوص»› في كتابنا: الحديث المعلول - قواعد‎ )۲( 
. وضوابط - في مبحث الشاذ. انظر الملحق الأول من الكتاب‎ 


AV 


الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تبه الحارف بهذا الشأن 
قل انه طا ووهم»'. 


الأمتلة: 

ونسوق هنا بعض الأمثلة التوضيحية : 

المثال الأول : يقول الإمام مسلم: حدَّثنا الحسن الحُلواني» حدّثنا 
يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا اي عن صالخ عن این شهاب ان ابا کر 
ee‏ 
فقال ذو الشمالين بن عبد مرو هيا رسول ابه اقنرت الصلاة أم 
نسیت؟) قال رسول الله چ : لم تقصر الصلاة ولم أنس»» قال ذو 
الشمالين : «قد كان ذلك يا رسول الله». 
(نعما» فقام رسول الله 0 فام ما بقي من الصلاةء ولم يسحد السجدتين 
اللتين تسجدان إذا شك الرجل في صلاته حتى لقاء الناس. 

قال ابن شهاب : وأخبرني ابن السب عن اف هريرة»› وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف» وأبو بكر بن عبدالرحمن» وعبیدالله بن عبداش. 

ثم نقده قائلاً: دحبر ابن شهاب هذا في قصة ذي اليدين وهم غير 
محفوظ لتظاهر الأخبار الصحاح عن رسول الله ل فی ھا و 
ساقها: قد صح بهذه الروايات المشهورة المستفيضة في سجود رسول الله ل 
يوم دي اليدين» أن الزهري واهم ی ی و ی ن 
فعل رسول الله چ . 


فالومام مسلم (رحمه الله) کما تریء لم ينظر حين حکمه على هذا 


. مقدمة ابن الصلاح» ص ۳٥ہ (بتصرف قلیل)‎ )١( 
.\Af - التمييز امام مسلم» ص۱۸۲‎ (۲( 


A^ 


الحديث إلى ظاهر الإسناد ولا إلى اخراك الروات زاتما ركز اساسا على ها 
خالف فيه الإمام الزهري الواقع الذي يقضي بأد النبيّ ي سجد سجدتي 
السهو في قصة ذي اليدين. 


المثال الثاني : ويقول الإمام مسلم CT‏ 
شا حا رید ب ات حدّثنا عمر بن عبدالله بن ابي خثعم» حدثني 
یخی بن ای کر عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن رجلا قال: «يا 
رسول الله! ما الطهور بالخفين؟» قال: اللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاث 
أيام ولياليهن» . 

وقال مسلم في صدد تعليله: هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة 
ليست بمحفوظةء وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبيّ #4 لثبوت 
الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين. 

وبعد أن ساق الرواية الصحيحة عن أبى هريرةء قال: لو كان قد حفظ 
المسح عن النبيّ يي كان أجدر الناس واولآهہ للزومه والتدين به» فلما 
أنكره الذي في الخبر من قوله: «ما أمرنا أن نمسح على جلود البقر 
والغنم»» والقول الآخر: «ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خمي» 
بان ذلك أنه غير حافظ للمسح عن رسول الله الل O E I‏ 
عن النبىْ ج واهي الروايةء أخطاً فيه إما سهواً أو تعمدا. 

ثم قال: فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض»› تميّز صحيحها 
من سا وين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحمَاظ» ولذلك 
أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبدالله بن أبي خثعم وأشباهه من نقلة 
الأخبار لروايتهم الأ خاذيت: المسكة. الي خالا روانات الققات المخروين 
I‏ 


وهذا رسم واضح لمنهج النقاد فى نقد الأحاديث بحيث يؤكد لنا على 
أن موافقة الراوي للواقع ومخالفته له هي المقاييس لتحديد أحواله» والركائز 


(۱( التمبيز»ء ص۲۰۸ ك SÎ‏ 


۸۹ 


الاساستة للتصحيح والتعليل» فعمر بن عبدالله أصبح واهماً فى نسبته لهذا 
الحديث إلى أبي هريرة» وذلك لمخالفته للواقع الذي يجزم بأنً أبا هريرة لم 
يحفظ عن الي 4# في مسالة مسح الخفين شيئاً. 

المثال الثالف : ويقول مسلم : حدڈا عبدالله بن مسلمة» أخبرنا سلمة بن 
هل تزوجت؟» قال : «لا NY‏ 


وقال مسلم ۳ معرض تعلیل هذا الحديث: هذا الخبر الذي دکرناه 
ی ر ن و ب اکرو ا 
العدالة ذلك عن رسول الله ا وهو الشائع من قوله: #فل هو الله 
اک4 تعدل ثلث القرآن» فقال ابن وردان في روايته: إنها ربع القرآن» ثم 
و ي خبره من القران خمس سور يقول في کل واحد منها: دبع القرانء 

ا ® (WO.‏ 
وهو مستنکر غير مفهوم صحهة معناه 8 

وهذا أيضاً يوضح لنا أن موافقة الراوي ومخالفته للواقع» وتفرده بما 
فل له هي رادها أساس للحكم على الحديث. 

المثال الرابع : يقول الإمام مسلم (رحمه الله) : حدا بو بکر بن ات 
ENG EN pg‏ 

م م چ م رو ر ۶ 

والركعتين قبل الفجر بلقل يا الڪفرون . و لفل هو اله أحد4. وروی 
إبراهيم النخعي عن مجاهد عن ابن عمر بهذا. 

وأغاة ملم قال : وا ار رح عن ان يرة والدلل عر زك 
ارات ات عن ان عر اهذکر: ما حفط عن الت من ت 
صلاته بالليل والنهار فدکر عش رز كعات تم قال : ورکعتي الفجر اخبرتني 


9 وة ادت : ليس عندي ما أتزوج قال: آليس معك فل هو الله اد4 . . . 
الحديث. أورده ابن عدي في ترجمة سلمة من كتابه الكامل .)١١۸۲/٤(‏ 
9 التمییز» ص٤۱۹‏ ۔ ۱۹١‏ 


0 


حفصة : أن النبيّ ي كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجرء »> وکانت 
ساعة لا أدخل على النبنْ به فيهاء فكيف سمع منه أكثر من عشرين مرة 


قراءته فيها وهو يخبر أله حفظ الركعتين من حفصة عن النبيٰ #6 ثم ساق 
الروايات الثابتة فى هذا المجال. 


وهكذا رسم لا الإمام مسلم طريقة زرده للأحاديث› وفي الواقع أن 
المحدثين النقاد ل يفصلون حیثیات حکمهم على الأحاديتث عادة» لأنهم 
بصدد التعليل والتصحيح › وليسوا بمناسبة توضيح المنهج . 


وفي ظل هذه الحقائق العلمية الملموسة فان الحكم على الحديث 
ا وتعلیلاً قل دا لم يقع من المحدثين النقاد بالاعتماد على 
صفة الراوي تفن النظر عن المتون والأمور المحيطة بروايتهء وإنما يقع 
ذلك بناءَ على معرفة موافقته للواقع ا اله لةه أن تفردة جما أصل 
له» حسبما فصلا ارقا حتى ولو كان الراوي ا و ویوضح ذلك 
الإمام أحمد بقوله: 


«إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا الحديث غريب أو فائدة 
فاعلم أله خطأً أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدّث أو حديث 
لن شاد وان E E TT‏ 

وكذا قول الإمام ا داود» فهو يقول: «والآحاديث التي وضعتها في 
كتاب السنن أكثرها مشاهير» وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث» إلا 
أن تمييزها لا يقدر عليه الناس» والفخر بها أنها مشاهيرء فاته لا يحتج 
بحدیث غریب ولو كان من رواية مالك تي تن سد اقات من :اتمه 


العل" 


ومما ينبغي التنبّه له أن تعابيرهم فيما يخص الحكم على الحديث تقع 


(1) المصدر السابق» ص۲۰۷ - .۲١۸‏ 
(۲) حكاه الخطيب فى الكفاية» ص۷۲١.‏ 
(۳) رسالة أبی داود» ص۲۹. 


۹۱ 


دائماً موجزة وغامضة» دون توضيح لأسبابه مثل قولهم في تعليل الحديث: 
«هذا خطأً»» «هذاإ وهما» «هذا منکرا» «هذا باطل٤»‏ «تفرد به فلان)»» «لا 
يتابع عليه «غیر محفوظ)› لا يصح ونحو ذلك من الصيغ المَنيّةَ الغامضة 
التي لا يفهمها إلا أهل هذا الفنء غير أن الإمام الترمذي كثيراً ما يشير في 
سننه إلى حيثيات الحكم. 


وإذا كانت الركيزة الأولى الأساسية للحكم على الحديث هي معرفة 
موافقة راويه للواقع أو مخالفته له أو تفرده بما لا أصل لهء فإنٌ الناقد ينبغي 
أن تتوفر فيه من الأمور ما يؤهله لمعرفتهاء مثل جمع الأحاديث من 
مصادرها العديدة ومعرفة رواتها وشيوخهمء وأصحابهم باختلاف طبقاتهم 
ومستویاتهم وبلدانهم ورحلاتهم› وفهم معاني الحديث وفقههء واختلاف 
الناس فيه» وعملهم به وإلا فإِنّه لیس بإمکانه أن يعرف أنه وافق الواقع أو 
خالفه» أو تفرد بما لا أصل له ولهذا فإ النقاد كانوا يهتمون بشفّي علوم 
الحديث» وهما: الجانب الفقهي وجميع ملابساته والجانب النقدي وسائر ما 
یتصل به» کما سبق توضیحه. 

ویلاحظ مما ذکرنا: أن ما يتجه إليه اهتمام النقاد في نقد الحديث 
بداية هو ما ذكره الراوي عن شيخهء مثلاً: 


ت 


يقول علي بن عبداله حدّثنا سفيان حدّثنا الزهري عن أي سلمة عن 
عائشة عن النبيّ 4# قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» . 


إل أول ما ينظر فيه الناقد من هذه الرواية هو قول علي بن عبداش 
وهو : ان جا ازمر عن ای ن من عا عر ر کی 
قال: «کل شراب أسکر فهو حرام)» وهذا كما ترى مكون من السند 
المتن؛ فحين ينظر فيه لتقييمه فإلّه ينبغي له الاعتبار بكليهماء حتى بتحقق 
فلخت هان فعلا؟ أم قال بهذا السند متناً آخر أم قال هذا المتن 
سند آخر؟ آم لم يقل شيا أصلا؟ وت المعرفة بها من خلال جمع 
الروايات عن سفيان واستيعابها وعرضن بعضها على البعض مع الق 
والمعرفة. 


۹۲ 


فهذه هي المحاور الرئيسية التي يدور حولها النظر والبحث لمعرفة 
مدى موافقة علي بن عېدالله للواقع› ومخالفته له» وتفرده بما لا اأصل له» 
وهذه الطريقة في الدراسة لا تتم في حالة ما إذا ما فصل الإسناد عن المتن» 
إذ اللإسناد لا يتحقق له وجود إلا باعتبار متنه› وبالتالي فإنه لا يستحق أي 
حکم» إلا إذا صار النظر شكلياًء كأن يدرس تراجم رواة الإسناد» وإمكانية 
اللقاء بينهم» دون ربطه بالواقع الجزئي» فعندئذ يصبح الحكم الذي صدر 
عن الباحث حكماأ عاما لا علاقة له بالذي وقع»› وهذه هي دراسة 
المعاصرين خاصة والمتأخرين عموما إلا المحققين . 


وکل ما ذكرنا في حق علي بن عبداله يتم في حق کل من ورد في 
سلسلة الإسنادء وإذا صدر عن الناقد حکم بان الإسناد صحيح فان 
کل راو ھن السند صادق ومصيب في قوله»› وعزوه لمن فوقه» وبذلك يشثبت 
أن النبي ل قد قاله» ولا يصح القول أبداً إن TT‏ 
ضعيف» أو موضوع» لأن لخلر الوارد في المتن إنما هو من جهة أحد 
رواته» فيصبح تصحيح الإسناد حكماً مناقضاً للواقح الذي يقضي بوجود 
خاطیء أو كاذب في الإسناد» وإلا فان EE ay‏ 
الخطاً أو الكذب إلى النبيّ به وهذا لا يقول به أحد من المسلمينء > وأما 
ما شاع لدى المتأخرين من ذلك الإطلاق فإِنّه لا يعدو كون الرواة ثقات 
فقط لا أكثر ولا أقلء ولهذا قال ابن الجوزي: 


اوقد ڪون الإسناد کله ثقات› ویکون الحديث وزغا أو مقلوباً أو 
ی ا ل وھ کا O A Ya‏ 


ولم يقل رحمه الله: «الإسناد صحيح» بل قال: «الإسناد كله 
ثقات)› أي سلسلة الإسناد الظاهر من رواة ثقات» وقال (رحمه اله) في 


موضع آخر: 


.)٠٠١ - ٩٩/۱( الموضوعات له‎ )1( 


۳ 


«وإلا فمثل هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار رواته لأن المستحيل لو 
صدر من الثقات رد ونسب إليهم الخطأ" وعلى هذا فلا يصلح الحكم 
بتصحيح الإسناد الذي يضم راوياً مخطاًء وإن كان هو ثقة. 

وصفوة القول فإنً نقد المحدثين في المرحلة الأولى نقد علمى متكامل 
بجمیع عناصره لا يقصل الإسناد عن المتنء حيث يقوم أساساً على المعرفة 
دون فكاك» وعليه فکل علم يؤدي إلى الانتفاع بالحديث› ويفضى إلى 
تسهيل الاستفادة منه فبالامكان أن نصنفه حقيقة ضمن علوم الحديث وهذا 
هو الحاصل بعينه عند المتقدمين . 

اترا لهذه الحقيقة العلمية الواقعية التي لا تزال مغمورة لديند 
تحت عنوان : «نظرات جديدة ق علوم الحديث» ولله الحمد وای والهة. 
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.)٠١١  ٠٠١/۱( المصدر نفسه‎ )1( 


۹٤ 


و 
2 ۳ 


نستخلص من البحث أهم النقاط العلميةء وهي أن علوم الحديث قد 
تناولتها مجموعتان كبيرتان» تتميز كل منهما عن الأخرى بالمناهج والمفاهيم 
والأعراف العلمية. إحداهما تمثل الجانب العملي التطبيقي» والثانية الجانب 
النظري . 

أما المجموعة التي عالجت علوم الحديث عمليأً فهم المعنيون 
ب«المتقدمين»» وهم نقاد الحديث» وعنهم انبثقت معظم المصادر الحديثية 
التي تعطي لنا صورة واضحة لمحتوى علوم الحديث المتداولة بينهم» وفي 
طليعتها الصحيحان: «(صحيح الإمام الببخاري» و(اصحيح الإمام مسلم». 

وميزة هذه المجموعة بأنها لا تتلقى الأحاديث والاآثار ولا تتداولها إلا 
عن طريق الرواية الشفهية المباشرة» ولهذا يدعى عصرها «عصر الرواية»» 
ويمتد من القرن الأول الهجري إلى منتصف القرن الخامس الهجري تقريباً. 

وأما المجموعة الثانية فتناولت هذا العلم نظرياً باستخراح المصطلحات 
ووضع التعاريف» وتنظير القواعد اعتمادا على ممارسات المتقدمين في مجال 
النقدء وهم المعنيون بالمتأخرين» والأمر الذي يميزهم عن المجموعة الأولى 
ظاهرة الاعتماد على الكتب والمدونات فى نقل الأحاديث والآثار» مكان 
الرواية الفردة لاخر إصافة إلى ليور البادي الطفية تحال اناا 
في كافة العلوم الشرعية» لا سيما في التعاريف والحدود. 

ومن خلال الثاني في تنيع النظاهر,العلمية التي كانت تسود هاتين 


0 


المرحلتين› وبعد إجراء المقارنة بین الجانب التطبيقي لمحتوی علوم الحديث 
المركز عليه في عصر المتقدمين »› وبين الجانب النظري عند المتاخرين ت 
الحديثية› والقضايا النقدية› یجب على المشتغل بالحديث وعلومه التفطن 
آل كي يتحاشى الآثار السلبية المترتبة عن الخلط بينهم» وهي كثيرةء وإنٌ 
كافة المعضلات العلمية التى تثير الاضطراب فى ضرط مبادىء علوم الحديث 
ومصطلحاته هی من نتائج هذا الخلط . 


ومن أخطرها ما راج بين الكثيرين من أو نقدة الحديث إنما عنوا 
تاا فائقة بنقد الأسانيد والرواةء وأما المتون فليس من شأنهم النظر فيهاء 
لكونهم قليلى الفقه»» مما دفع ببعضهم إلى تبتّى محاكمة الأحاديث إلى 
القرآن والعقل کمنهج علمي» بديلاً عن منهح المحدثين» إضافة إلى مفاهيم 
مشوهة» ومناهج مختلطة ترسخت في دراسة الكثيرين من أهل الحديث 
المعاصرين» وكل هذا وقع في غياب الجوانب العملية التطبيقية فى المرحلة 
الأولىء وفي ظل الاتكال على الجانب النظري عند المتأخرين . 


إن المظاهر العلمية التى تميز عصر الرواية تقطع بأل علوم الحديث 
تضم جانبين: الجانب الأول ما يتعلق بمعرفة الصحيح والسقيم» والجانب 
الثاني : ما يتصل بفقه الحديث وفهم معناه. لهذا قال علي ت المديني : 
«التفقه في معانى الحديث نصف العلم» ومعرفة الرجال نصف العلم». 


وقال الإمام أحمد: «إِن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ 
والمنسوخ من الحديث لا می اغالماا وهو الذي تؤکد عليه جميع الكتب 
الحديثية التي ظهرت في عصر النقادء كالجوامع والسنن التي روعي في 
ترتيبها النسق الفقهي» وفى مقدمتها «الجامع الصحيح» امام الببخاري» وقد 
ركزنا على هذا الجانب» وأفضنا فيه . 


والذي أود إبرازه هنا هو الناحية النقدية التي تشكل أهم جوانب علوم 


وصحيح الإمام مسلم دراسة تحليلية معمقةء باعتبار أن کلیهما میدان تطبیقی 


ص 


۹٦ 


لذلك» وفضلاً عن دراسة الصحيحين يجدر بالباحث المدقق أن يقارن 
ب«التاريخ الكبير» للإمام البخاري»› و«كتاب العلل الكبير» للإمام الترمذي الذي 
جي فيه نصوص شخه ا و للامام و 
من بقىة المررنات اصطفی منها ا تلك الأحاديث ا 
أسس علمية متينةء بحيث تبرز الدراسة ما أودع كل منهما في تضاعيف 
لديهما في معرفة الصحيح والسقيم› وکشف أوهام الرواة› وحتی أغلاط 
الأئمة الأجلاءء وافتراءات المغرضين وحيلهم وانتحالاتهم . 

بعد دراسة تحليلية ئ کتب العلل› وکتب الضعماءء والصحاح› 
والس وغيرها من المصادر الحديثمة التي وضعت في ضوء قواعد التصحيح 
والتعليلء أو الجرح والتعديل» في المرحلة الأولىء وبعد التتبع العلمي لها 


کی استطعنا (بفضل الله تعالى) أن نستخلص طبيعة مسلكهم في نقد 
الأحاديث كما يلى : 


تجح الإمام البخاري وغيره من - النقدة ضاف الأحاديث متی 
تأكدوا» وتحققوا من صدق کل راو من رواتها في سلسلة الإسناد» وإصابته 
في عزوها لمن فوقه كما سمعها منه» سواء رواها الثقات أو الضعفاء ء عير 
المتهمين › E‏ القوي بخطأً أحدهم ووهمه» سواء کان 
تة اف اا أو قد كذب وافترى. وهناك أمور كثيرة ف اانا قي 
تحري صدق الراوي فیما حدّث به» وإتقانه له» أو خطئه ووهمه فيه» أو 
کذبه ووضعه له . 


وأما بخصوص تحري الصدق والإتقان فكأن يروي الراوي حديثاً يوافق 
المعروف عن شيخه» أو عمُن فوقه› اوخل الصحابي› أو عن النبيّ ا 
أو يوافق ما كان عليه عمل الصحابةء فال موافقته للواقع وليل على صدقه 
وحفظه وضبطه» وحين تصبح الموافقه سمة بارزة له فإلٌ نقاد الحديث 
N E E Es‏ 


۹۷ 


فمعرفة حال الراوي ومستوى ضبطه وإتقانه متوقفة إذن على تقييم 
إحادیثه وروایاته» والأول تابع للثاني» وبالتالى لا يمكن أن تصبح صفته 
دحاله منطلقاً رئيسياً للحكم على حديثه في منهج المتقدمينء ومن هنا 
نلفيهم يصححون الأحاديث من مرويات الضعفاء متى أصابوا فيها ويحتجون 
بها وصحیح الإمام الببخاري وصحیح ا ي يؤيدان ذلك وقد جمع 
الحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح الباري» أسماء الضعفاء والمتكلم فيهم 

افهذه الحقيقة ا ال ي ي دو ر ن ا 
من أن المحدثين صححوا الأحاديث بالنظر في سلسلة الإسناد دون المتنء 
حيث إن علم الرجال ثمرة لجهود المتقدمين فى نقد المرويات. 

اشا معرفة خطته ووهمه» أو کذبه وافترائه »› فکأن يروي حدیغاً يخالف 
الثاإبت عن شيخهء أو عمُن فوقهء أو عن الصحابي» أو عن النبىّ بي أو 
يخالف الواقع المعمول به لدى الصحابةء أو أن ينفرد في حدیثه بشیء لیس 
له صل عند شيخه» أو عند من فوقه» أو عند الصحابىء أو عند التي ب 
ولم يؤيده عمل الصحارة والتابعين . 


إن هذا الترع سن المضادة والتفرد دليل قاطع على خطأ الراوي 
ووهمه أو کذبه ووضعهء لأنه من کذب وافتری فمصیره أن يخالف الواقع» 
أو أن تفرد ا أصل له» وكذا الأمر إذا أخطاً ووهم» وبقدر وقوع 
المخالفة والتفرد» ونوعية كل منهما يقع تصنيف الرواة إما في الضعفاء أو 
المتروكين٠‏ أو الكذابين. 

وجدير بالذكر أن المخالفة والتفرد على الصور المذكورة هما 
المقصودان في مفاهيم الشاذ والمنك وليس كل أنواع المخالفة والتفرد 
داخلة فيهاء فان منها ما هو ناتج عن كثرة الضبط والاتقان. وهذا النوع من 
المخالفة والتفرد لا يكون شاذاً ولا منكراً ولا فووا ل كر و 
مقبولاً وإن كان ظاهر القول الذي يربط الشذوذ بهما يوهم الإطلاق فيهما 
فان الأمثلة اي شافوعا و قران اجری ترفد ذلك الى رتاه 


۹۸ 


في ظل هذه الحقائق العلمية الملموسة فإِنٌ الحكم على الحديث 
تصحيحا وتضعيفاء قبولا ورداء لم يقع من المحدثين النقاد بالاعتماد على 
صفة الراوي» بغض النظر عن المتون والأمور المحيطة بهاء وإنما يقع ذلك 

بناءًَ على معرفة موافقة راويه للواقع؛ أو متخالفقة 0© آر رة هال أضل 
ل حتی ولو کان الراوي مام کا 


وإن كانت الركيزة الأولى الأساسية للحكم على الحديث هي معرفة 
موافقة راويه للواقع أو مخالفته له أو تفرده بما لا أصل لهء فإن الناقد ينبغي 
أن تتوفر فيه من الأمور ما يؤهله لمعرفتهاء من أهمها الفقه وحفظ الأحاديث 
وضبطها واستيعاب طرقها ومعرفة رواتهاء وإلا فإنه لا يعرف الواقع» ولهذا 
فان النقاد كانوا يهتمون بشقّي علوم الحديث» وهما: الجانب الفقهي وجميع 
ملابساته والجانب النقدي وسائر ما یتصل به» کما سبق تفصیله. 


ويلاحظ مما ذكرنا: أن ما يتجه إليه اهتمام الناقد في نقده بداية هو ما 
کر ا هل حدّث شيیخه بهذا السند هذا الحديث؟ أو 
سا مک او جد اا الد ها ا أو لم يحدث به أصلا؟ 

والنقد الذي يرتكز أساساً على هذه المحاور لا يتم في حالة ما إذا 
فصل الإسناد عن المتن» وغض النظر عنه» إذ الإسناد لا يتحقق له وجود 
إلا باعتبار متنهء وبالتالي لا يستحق أي حكم» إلادا ضار النظر شكلا 
كأن يدرس تراجم رواة الإسنادء وإمكانية اللقاء بينهم» دون ربطه بالواقع 
الجزئى الذي بصدده هذا الإإاسنادء فعندئذ يصح الحكم الذي صدر عن 
الباحث حكماً عاماً لا علاقة له بما وقع» وهذه صفة دراسة المعاصرين 
خاصة والمتأخرين عامة إلا المحققين. 


وإذا صدر عن الناقد حكم بأد الإسناد صحيح فمعناه أن کل راو من 
السند صادق ومصيب في قوله› وعزوه لمن فوقه» وبذلك ب يشت أن لے 
قد قاله» ولا يصخ القول أبداً إِنّ OEE TT‏ 
موضوع» لأن الخال الوارد في المتن إنما هو من جهة أحد رواته» فيصبح 
تصحيح الإسناد حكماً مناقضاً للواقع الذي يقضي بوجود مخطىء أو كاذب 
۹۹ 


في ذلك الإسنادء وإلا فان الخطب جلل لما يلزم منه نسبة الخطأ أو الكذب 
إلى النبىّ ي وأما ما شاع لدى المتأخرين من ذلك الإطلاق فإنه لا يعدو 
عن كون الرواة ثقات فقط» لا أكثر ولا أقل. 

وصفوة القول فان نقد المحدثين في المرحلة الأولى نقد علمي متكامل 
بجميع عناصره» لا يفصل الإسناد عن المتن» حيث يقوم أساساً على 
المعرفة الحديثية والفقهية» ومن ثم أصبحت علوم الحديث تحوي هذين 
الجانبين دون فكاك. 

إضافة إلى قضايا أخرى تطرقنا إليها نظراً لأهميتها البالخةء مثل مسألة 
دوين ال ومحاكمة الأحاديث إلى القرآن بغرض معرفة صحتها وكذبهاء 
وضرورة التفريق بين الغريب الشاذ وخبر الآحادء وسر إهمال النقد لبيان 
الوضع في الأحاديث بياناً مفصلان في حين أنهم نشطوا في كشف عللهاء 
وعناية المحدثين النقاد بنقد المتون» ورد الشبهات حولها» وغیرها من 
الأمور التي وجدناها بحاجة إلى إبراز الواقع فيها. 

كتبت لك - يا أخي العزيز - هذا البحثء بفضل من الله سبحانه 
وتعالی» ولا أرید به إلا أن أرسم لك منهج المحدثين النقادء الذي تسعى 
إليه من وراء دراسة مصطلح الحديثء وأن أحملك على أن تحذو حذوهم 
في نقد الأحاديث. والله الموفّق. 

رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من 
لدنك سلطاناً نصيراً. والحمد لله رب العالمين. 


ت بعرن اللہ ولل الممہ والشک 
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في الحديث المعلول 


وفيه ما لی : 
3 معنی العلة لغة. 
۲ - معنى العلة عند نقاد الحديث . 
۳ - ميدان وقوع العلة. 
4 التلازم بین العلة وبين القدح في الصحة . 
ه _ حديث الضعيف وتعريف العلة. 
٦‏ - الدقة والتكامل من سمات منهج المحدثين فى نقد الأحاديث . 
۷ - أمثلة تطبيقية لمعنى العلة: 
أ - المثال الأول . 
ب المثال الثانى . 
ج المثال الثالث. 
۸ - دلائل العلة وما يتصل بها من المصطلحات : 
:3 أ - المخالفة وما يتصل بها من المسائل والمصطلحات . 
ب - التفرد وما يتصل به من المسائل والمصطلحات . 


n 


د 


سک 


لقد سبق في القسم الأول من هذا الكتاب إشارة سريعة إلى مواضيح 
ذات أهمية بالغةء ومنها: ترتيب علوم الحديث ومصطلحاتها حسب وحداتها 
الموضوعية» وإذا نظرنا في حقيقة هذا الترتيب المقترحء وبعده العلمي 
والمنهجي» نجده مطابا ملحأ للجميع› إذ تكمن في ذلك حلول مقنعة لكثير 
من الإشكالات والشبهات التي تكتنف مجموعة كبيرة من المصطلحات 
والمسائل في علوم الحديث» نتيجة تناولها في مواطن مختلفة بحيث لا تظهر 
للقارىء صلة بعضها ببعض . 

ولكي يتجسد هذا الموضوع بأبعاده الحقيقية أمام اا 
أجعل في آخر الكتاب مسألة (العلة) أول الملحقين؛ كنموذج تطبيقي› 
تتضح من خلاله ضرورة ترتيب مسائل علوم الذي على ونخذاتها 
الموضوعيةء وأهمية ذلك في فهم تفت متا اها هال عاد 
النقدية فهماً ا ی ا 
و ا 
المصطلح» بحيث يصعب على القارىء معرفة الصلة فيما بينها. ولا شك 
في أن علوم الحديث تزداد تعقيداً حين تكون مصطلحاتها وتعريفاتها محل 
تركيز واهتمام في الطرح والتحليل لدی كثير من المؤلفين؛ بعيداً عن 
قضاياها الجوهرية» ومعانيها المشتركة» وصلة بعضها ببعض» الأمر الذي 
يجعل المتفق نها مفترقاًء والمفترق منها متفقاًء والمطلق منها مقيداء 
والقت طلقا 


ولهذه الأهمية آثرت كتاب (الحديث المعلول) - وإن كان طويلاً - بعد 
مزيد من التنقيح لوضعه أول ملحقي کتاب (نظرات جديدة في علوم 
الحديث)» حيث كان هذا الملحق قد عالج جميع ما يتصل بمسألة (العلة) 
من المصطلحات› في ضوء وحدتها العلميةء بحيث يبرز للقارىء معناها 
المشترك من خلال هذا التنسيق الموضوعي» وقد كانت هذه المصطلحات 
مفرقة في كتب المصطلح» الأمر الذي يخيل إلى القارىء أن كلا من هذه 
المصطلحات قسيم للآخرء أو أنها أنواع مستقلة؛ ف«العلة» تصبح عنده غير 
«الشاذ»» و«المنكر» يعدّه نوعا اخر لا صلة له بشيء منهما. 
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«المعلول» اسم مفعول من : «عَله»» «يعُله»» و«يعله»» ا السفية 
الثانية› ويتعدى بنفسه» كما في الأتلت: ولا دى كاعل ا اايعلا؛ 
و«يَعُّل» وعلّت الإبل نعل وتَعّل إذا شربت الشربة الثانية. فمعنى «عله» 
سقاه مرة بعد ار ومنه قول علي رصي الله عنه: «(جزيل ع طائك 
المعلول»› یعنی عيلاء الله مضاعف یعْل به عباده مرة بعد ا 

وعلى هذا فما مدى صحة إطلاق المحدثين «المعلول» على الحديث 
الذي فيه خطأ؟ وهل هو لحن كما صرح به كثير من المتأخرين؟ إذ ا 
تلاقى بين المعنى الاصطلاحى والمعنى اللغوي؛ ف ل امرض 6 عل 
يعل واعتل› وأعلّه الله فهو معلْ وعليل ولا يقال: «معلول». 

وكان المحدثون يقولون في الفعل : «أعلّه فلان بكذا» وقياسه «معل»» 
وهو المعروف في اللغةء قال الجوهري : «لا أعلك الله»» أي لا أصابك 
ا 


غير أله يظهر مما قاله صاحب المحکم ابن سیده وجه يمکن اعتمده 
والدارقطنى وغيرهم من إطلاقهم «المعلول»»› وهذا نصه: 


واخ اد إسحاق لفظة «المعلول» في المُتقارب من الحروض› 


.64 ıu ۱ لسان «العرب»‎ )١( 


E TET 
معلول. والمتكلمون ن لفظة «المعلول» في مثل هذا كثيراًء وبالجملة‎ 
فلست منها على ثقة ولا تَلَّج لأن المعروف إنما هو «أعلّه الله فهو‎ 
معل؟ء الهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم: «مجنون»ء‎ 
وامسلول»» من أنه جاء على «جننته» و«سللته» وإِن لم يستعملا في الكلام»‎ 
استغنی عنهما بأفعلت» وإذا قالوا جِنْ وسل فإنما يقولون: جعل فيه الجنون‎ 
والسّل؛ كما قالوا: حزن وفيل».‎ 

وقال الجوهري في الصحاح : «والعلة : المرض› وحدث يشغل صاحبه 
عن وجهه» کأن تلك العلة صارت شغلا ثاناً منعه شغله الأول» واعتل» أي 
مرض» فهو عليل» ولا أعلك الله» أي لا أصابك بعلة» وعل الشيءُ أصابته 
العلةء عل لداعل ای رین فی عل 2 را اللهء ولا أعلك الله أي 
لا صا ا اھ. فبهذا أصبح المعلول استعمالاً صحيحاً لغوياً. 

وأما قول بعضهم «معلّل» فهو على سبيل الاستعارة وإلا فهو من 
عله بمعتی: الها بالشيء وشغله ° . 
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(۱) انظر: لسان العرب .)٤۷١/١١(‏ 
)۲( الصحاح» مادة العلل (۲۵۹/۰ _ ١٣١۲ء .)۷١‏ 
(۳) انظر : فتح المغيث للسخاوي ۲٥۹/۱(‏ ۔ ۰٣٦۲ء .)٤۷۱‏ 


۱۰٦ 


4 
س 


من تتبع كتب العلل وأمعن النظر في محتواها وجد معنى العلة في 
هذه الكتب يدور على نقطة واحدة» وهي خطأً الراوي - سواء أكان ثقة أم 
تفا سرا أكان الزهم فما لی ا لااد امف المتن -» وذلك لأن 
هذه الكتب كانت مرتكزة على ذكر الأحاديث التي أخطاً فيها الثقة والضعيف 
غير الوضاع› سواء بسواء. وبالتالي يمكن تحديد معنى العلة في ضوء عمل 
النقاد بأنه عبارة عن خطأً الراوي» وأنة لا ينبغخى حصر العلة فی أحاديث 
الات كته 4 قطن الا على ما روا ` 


غير أن خطاً الراوي يكون أغمض وأخفى من خطأً الضعيف» وذلك 
واضح وجلي إذا اعتبرنا الأمر الغالب فيهماء وهو بالنسبة إلى الثقة كثرة 
الصواب» وبالنسبة إلى الضعيف كثرة الخطأء وكل يقر بقدر مروياته؛ 
ولذلك فان ما تفرد به القة أو خالفه فيه غيره من الأحاديث» يميل القلب 
إلى تصديقه» ولا يكون خطؤه في ذلك سهل التسليم بالنسبة إلى الباحث 
العادي» حيث إن الأمر الغالب فيه هو الصواب» وأما الضعيف فلا يكون 
كذلك نظراً لكونه كثير الخطأً والوهم. 

وبهذا يتجلى تفاوت رتبهما في سلم الجرح والتعديل؛ إذ أساس 
تفاوتهما في ذلك هو أن يكون الوهم والخطأً من الثقة قليلا ونادرا بخلاف 
الضعيف. ومن الجدير بالذكر أن قلة الخطاً فى الحديث وكثرته هي المعول 
عليه عموماً لدى علماء الجرح والتعديل في ا الات ا 
في تحدید درجات کل منهم في سلم الجرح والتعديل بدقة متناهية . 


1۹%۷ 


ومع ذلك فهناك فرق آخر بين الثقة والضعيف من حيث قبول الحديث 
ورده؛ حيث إل الثقة يكون حدیثه مقبولاً ومحتجاً به إذا لم یح به ما یدل 
على وهمه من القرائن وملابسات الرواية وذلك نظراً للأمر الغالب فى 
أحاديثه» وهو أن یکون حدیثه صواباًء وأما الضعيف فيكون حديثه فى هذه 
الحال التي لا تظهر فيها القرائن مردوداً غير مقبول لعدم الاطمئنان إلى كرون 
ما رواه صواباً؛ إذ هو معروف بكثرة الأخطاء والأوهام. وعلى الرغم من 
وجود فرق بين الثقة والضعيف فإنه لا يصح إطلاق قبول ما تفرد به الثقة. 

وإذا كان معنى العلة يدور على نقطة الخطأ فان العلة لا تخلو من 
كونها قادحة؛ غير أن آثارها تختلف باختلاف نوعية الخطأ وموقع وقوعه؛ 
فكل ما وقع فيه الخطأ فهو معلول باطلء دون آن يعر على صحة ما سواه 
فن الإستتاد أو المتن» وقد يكون ذلك في كلمة» أو اسم» أو حرف أو 
إستاد» أو حخديث بكامله. 

وقد يطرح القارىء في هذه المناسبة سؤالأ وو الجن ,هدا الان 
متناقضاً مع التصور العام لدى كثير من المتأخرين والمعاصرين حول العلة 
وما يتعلق بها من المسائل؟ إذ العلة لا تطلق إلا على مرويات الثقات. وأنها 
تنقسم إلى قأدحة وغير قادحة. 

ولاإجابة عن هذا السؤال أقول: إن هذا التصور مبنيّ على خلفيات 
علمية» قد لا تتفق مع منهج النقادء وتفصيلها فيما يلي ؛ أولاً: میدان وقوع 
العلة. 
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1 ميدان وقوع العلة ا 


اظ كر اسن الا خرين أن ا غ غا وات ااا وان 
ميدانها مرویات الثقات › وفی تعريفهم [لعلة إشارة اك ذلك›» وهو فيما قاله 


«عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث) . 


رالجديت: العخال: «هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في 
صحته مع أن قا ا 


فإذا كان القصد من سلامة الظاهر» وغموضص السب وخفائه أن يكون 
الحديث المعلول من مرويات الثقات» كما هو واضصح من کتب المصطلح› 
فإ حديث الضعيف يخرج من تعريف العلة» لكون الراوي ضعيفاء وبالتالي 
يتعين أن تكون مرويات الثقات هي ميدان وقوع العلة. 


الحاكم» وهذا نصه: 


«وإنما يعلل Sg TTT‏ 
المجروح ساقط واو وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات؛ أن يحدثوا 


.۹٩* مقدمة ابن الصلاح› ص‎ )١( 


بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولاً والخجة فب 
عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير اه. 


ولا شك في أنه يُفهم من ظاهر هذا النص أن ميدان العلة هو أحاديث 
الثقات» دون أحاديث الضعفاءء إذ قال: اليس للجرح فيها مدخل» أي : 
لیس لضعف الراوي مدخل في تعليل الحديث؟ 

E‏ تترتب على هذا الفهم بعض الإشكالات. ولتوضيح ذلك أطرح 
االات الا 

0 ما معنى كلمة «الثقة» هنا في هذا السياق؛ هل معناها هو الذي 
يتبادر إليه الذهن الآن. وهو كون الراوي حافظاً متقناًء أو أرٌ معناها أعمَّ من 
ذلك؟ وهو أن يكون الراوي حسن السلوك وصدوق اللهجة» غير متعمد 
الخطاًء وبالتالي يكون الراوي الموصوف بأنه ثقة: متقناً ضابطاًء أو ضعيفاً 
غير متقن . 

0 ماذا بعتي بالمجروح؛ هل هو الضعيف عموماً أو المتروك خاصة 
دون الضعيف عير الجتروك؟ 

۵ ماذا یعنی بالكثرة في قوله: «وعلة الحديث تكثر فى أحاديث 
الثقات»؟ 

۵ ما معنى لفظة «الجرح“ في قوله: «ليس للجرح فيها مدخل»؟ 

ومن خلال الإجابة عن هذه التساؤلات تتجلى الإشكالات الواردة في 
حمل قول الحاكم على أن مرويات الثقات هي التي تكون ميدانا لوقوع 
العلة› دون مرویات الضعفاء. 

وإذا كان من الممكن تفسير كلمة «الثقة» بأنه العدل الضابط القليل 
الأخطاءء فاد هذا التفسير لا يتسق مع قوله: «وعلة الحديث تكثر في 
أحاديث الثقات»ء إلا إذا حمل هذا القول على غير ظاهره» وذلك لأن إلعلة 


(۱)( معرفة علوم الحديث› ص ۲۱۱. 


1۱۰ 


إذا كانت كثيرة فى أحاديث الراوي فإنُ هذا الراوي لا يكون ثقةء إذ الثقة 
علاط قل اطا اع فن الروانات اللرا ولاك د خر 
«وعلة الحديث تكثر فى أحاديث الثقات» لا ينبغى حمله على ظاهره» وإنما 
یکون ا الحاكم نفسه بقوله: خد دة 
فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولاًء والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم 
والمعرفة لا غير). 


يعنى بذلك أن العلة تكثر عادة فى أحاديث الثقة من جهة كون العلة 
ا غو و اق الجدت هه ت ر اه م ا 
الذي يؤدي إلى انتشار حديثه وشهرته بين الحماظ» وهذا معنى قول الحاكم: 
ال الحديف تك و اعادت القاتا ول تع .نلك أن روات 
الات ك ا و ا ا 
OE‏ ۳ 


بيد أن هذا المعنى لن يستقيم إلا إذا حملت كلمة «الجرح» في قوله: 
النشرن للجرح فيها مدخل» على مطلق الضعف› وجعلت كلمة المجروح في 
قوله: ((حديیث المجروح ساقط واه) تشمل چچ اضتاف الضعفاءء مح أن 
هدا الففيل لا بره سياق كلام الإعام الاك .اذ ورد فن السياف ذكر 
المجروح ت بکونه ساقط الحديث› ومن المعلوم أن المجروحين ا 
ولذلك یکون المقصود بالمجروح الراوي المتروك الساقط الحديث دون عیره 


وإذا كان المجروحون ليسوا كلهم ساقطي الحديث. فان نص الحاكم - 
فى ضوء التأويل السابقء وهو أن المقصود بالثقة العدل المتقن - لا يشمل 
إلا أحاديث الثقة وأحاديث المتروك. لورود المجروح في هذا النص بمقابل 
الثقة مقيداً بكونه ساقط الحديث» وعليه فإنٌ الحاكم لم يكن من خلال نصه 
نافياً ولا مثبتاً لمدى إطلاق العلة على أحاديث الضعفاء غير الساقطين» وبهذا 
أصبح كلامه ناقصاً وغير مستوعب الجوانب. كما أن هذا التفسير لا يقَرّه 


1۱1 


منهج كتب العلل في ذكر الأحاديث المعلولة عموم إذ كانت تضم أحاديث 
الضعفاء أكثر من أحاديث الثقات . 

وبما أن كلمة الثقة جاء ذكرها في نص الحاكم بمقابل المجروح 
الساقط حديثهء فإنه ينبغي ان يکون معناها أوسع مما سبق»› بحيث يشمل 
جميع أنواع الرواة المقبولين غير المتروكين» إذ يكون معنى هذه الكلمة 
عندئذ كل راو صالح عدل» سواء أكان ثقة أم ضعيفاًء وإن كان تفسيرها 
بهذا المعنى غير معهود لدينا فإنه ليس بغريب على المحدثين النقادء بل كان 
مألوفاً لديهم . 

وبما أن الإمام الحاكم قد أخرج حديث المجروح الساقط من مفهوم 
العلةء وأصبح معنى الثقة في قوله: «والعلة تكثر في أحاديث الثقات» هو 
کل ا رت ی ےه ا بوچ رد کے ودی من فسق 
وعيره» فإن هذا القول يكون بمثابة تخصيص العلل بما يرويه الراوي 
المقبول» سواء أكان ثقة أم ضعيفاًء دون المتروك. وأنٌ الكثرة هنا لن تكون 
بالنسبة إلى أحاديث المتروكين»› وإنما معناها كما جاء فی سياق کلام 
وبالتالي فإنً المفهوم المخالف ليس مقصوداً هناء وهو أو العلة تقل في 
أحاديث المتروكين» إذ ليس للعلة صلة بما يرويه المجروح الساقط حديثهء 
لکون حدیثه قد سقط مباشرة» دون أن يتوقف ذلك على دراسة ومقارنة. 

وأ وجه كثرة العلة في أحاديث الثقات فإرً أحاديثهم المعلولة تنتشر 
ضمن الأحاديث الصحيحة رواية ونقلاً بين المحدثين» لكونهم مقبولين 
عموماًء مع بروز تفاوت بين العدل المتقن وبين العدل الضعيف» من حيث 
كثرة العلة وقلتهاء ويكون لبغض المحدثين تحفظ شديد في تلقي الأحاديث 
عندما يون راويها ضعيفاً وٳذا تبن لهم وهمه في حديث ما فإنهم 
يضعفون ذلك الحديث» وأما حديث المجروحين المتروكين فلا يُكتب ولا 
يتلقى» بل يسقط تلقائياً. وبذلك يكون نص الإمام الحاكم مطابقاً للأمر 
الواقع في كتب العلل» كما يكون مستوعب الجوانب» إذ عالج نصه ما 
يتصلل بجميع أنواع الرواة الذين ينقسمون إلى قسمين عريضين؛ وها 
المقبولون» والمتروكون» وجعل العلة خاصة بالقسم الأول دون الثاني . 


۱11۲ 


وفى ضوء ذلك يتعين أن يكون معنى الثقة هنا هو كل من يصلح آن 


ومن هنا يمكن أن نقول إن الإمام الحاكم لم يربط العلل بمرويات 
الحافظ المتقن دون غير وإنما جعل ميدان وقوعها متسعا وعريضا؛ إذ 
شملت العلة مرويات المقبولين من الرواة عموماًء وهذا ما قصده الحاكم 
بقوله: «وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل» فإن حديث 
المجروح ساقط واوا» كما يؤيد ذلك الواقع الملموس في كتب العلل؛ إذ لم 
ا ا اا ل ا ت مات O ET‏ 


وقد يقال؛ إن إطلاق العلة - بغض النظر عن فحوى كلام الحاكم› 
ادا عو سباقه - على أحاديث الثقة أمر اصطلاحي› ولا مشاحة في ذلك» 
ولا يعني بذلك أن أحاديث الضعفاء ليس فيها خطأء لكن يعبر عن خطثهم 
فيها بمصطلح آخر» كمنكرء أو باطل أو غير ذلك . 


أقول: لا مانع من ذلك إذا كان الأمر يخص عمل هؤلاء الذين 
فرقوا بين المصطلحات وحدهم» وأما إذا كان الأمر فى معالجة مصطلحات 


)١(‏ ههنا لفتة علمية لا بد من التلويح إليهاء وهي أن كثيراً من المتأخرين والمعاصرين 
يجعلون أحاديث الثقات ميدان العلة والشذوذء ويفرقون بينهما في المفهوم» وفي 
الوقث ذاته يصححون الحديث الذي رواه الثقةء على الرغم من مخالفته من هو أوثق 
شه اى تفده نه تمهيداً للاستدلال به على الأحكام الفقهية أو العقديةء أو للدفاع 
عن مذهب أو رأي يذهبون إليه» وإذا وقفوا على أل الحديث قد أعله ناقد بالتفرد أو 
المخالفة يعقبون عليه بقولهم: «كلا! إنه ثقة لا يضر تفرده»» أو «زيادة الثقة مقبولة) 
الخ هذا مفارقة عجيبة بين الحكم النظري والتطبيقي!! إذ يجعلون العلة والشذوذ 
خاصتين بما رواه الثقة نظرياء بينما يجعلونهما خاصتين بما رواه الضعيف دون غيره 
عملياًء فإنهم لا يرفضون الحديث إلا إذا كان راويه ضعيفاً» سواء تفرد به أو خالفه 
اقات رها المت الانتباة إلى أن بعض إخواننا المعاصرين يقبلون حديث الراوي 
الضعيف مع تفرده به أو مخالفته الفقات» ويحكمون بأنه حسن لغيره بموجب الشواهد 
أو المتابعات القاصرةء أي إنهم يقومون _ دون أن يشعروا ‏ بإلغاء مصطلحات العلة 
ونفيها من الوجود. 


۱1۳ 


أهل التخصص فلا ينبي حملها إلا فيما استخدموى دوب تیر کی 

او تبدیل في ألفاظهم» وإلا فسيؤدي ذلك إلى جل کی في بناء ا 
حول منهج المحدثين النقادء وکتبهم في العلل التي تضم احاديث الضعفاء 
mT‏ 
المصطلحات . 


وبعد 3 ٹحریر میدان العلة يأتي الحديث عن القضية الثانيةء 
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E OS a ا‎ ERE 
بجی سبی‎ 


قادحة» لأنها دالة على وهم الراوي وخطئهء ويكون الخطاً قادحاً في صحة 
ما وقع فيه الخطأ رنه بكرن ولف ف الاياد أو في الان اد في 
کا و رح العلة عن أن تكون قادحة» ولهذا جاء تعريف العلة 
متضمناً ذلك حين قالوا: «إلٌ العلة عبارة عن سبب غامض يقدح في صحة 
الحديث) . 


وعلى الرغم من اتفاق الغا غا کر القدح في تعريف العلة 
كقيد وشرط» فإنهم في الوقت ذاته يقسمونها إلى قادحة وغير قادحة!! ولعل 
في نقد الحديث» كما سيتضح لنا في المثال لا 

روی مخلد ويعلی بن عبيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن 
عمر عن النبّ 6و حديثا في خيار البيْعين. يقول النقاد: هذا وهم من 
مخلد ویعلی إذ أضافا الخديت: إلى عرو ين ديار وهو لم محدك بها 
والصواب: أ هذا الحديث إنما رواه عبدالله بن دینار» ولیس عمرو بن 


)١(‏ رواه النسائي في )٥۰/۷(‏ من طريق مخلد به» والطبراني في الکبیر )٤٤۸/١۲(‏ من 
طریقق یعلی بن عبید به. 
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دینار. وهذه في الإستاد غير قادحة في صحة المتن > لأنه صح عن 
CE E E‏ 

وبهذا وغيره قالوا: العلة قد تكون غير قادحةء أي لا تقدح في صحة 
المتنء والواقع أن ذلك لا ينفي كون تلك العلة قادحة٠‏ إذ لا يختلف اثنان 
على عدم صحة روايتهماء وان العلة هنا أصبحت قادحة في صحة إضافة 
الحديث إلى عمرو بن دينارء وإن كان المتن صحيحاً. 

کما أ الاضطراب حول اسم الصحابي الذي روى الحديث› ا راویه 
الثقَة لا ا علة قادحة أيضاًء لأن هذا الراوي أن کان فالحدیث لا يخرچ 
من رواية الثقة» سواء أكان هو هذا الثقة أم ذاك الثقةء أو هذا الصحابي أم 
ذاك الصحابي» بخلاف الاضطراب الذي يكون حول الراوي الشقة 
والضعيف؛ ؛ فإنه يضر حينئذ في صحة الحديث. 

وهذا أيضاً لا ينفي كون العلة قادحة لتأثيرها في ثبوت الراوي 
ال بوكر السؤال مطروحاً: من صاحب هذا الحديث؟ فهذا 
النوع ف الاضطراب أصبح علة قادحة» وإن لم تقدح في صحة 
الحديث غفوما. 


وکان ا بعلن الخليلي - صاحب کباب للارشاد» = مهن قسم العلة 
إلى قادحة وعير قادحة؛ فقد قال في لإرشاد» : 

«الأحاديث المروية عن الرسول ل على أقسام كثيرة» صحيح متفق 
عليه» وصحيح معلول . ف الحديث الصحيح E‏ الل تتم 
ag aS‏ يروي الثقات حدیغاً 
ی می اک کے ر ولا تضره علة 
الال 


ومن تتبع عمل النقاد في هذا الجانب نب علم آنه لا ينبغي إطلاق القول 
بأ الإرسال 5 يضر المسشت وعلی کل حال فان هذا النص يعطيك صورة 


(1) الإرشاد للخليلي (۱۸۷/۱). 


واضحة عن طبيعة منهج الإمام الخليلي في التصحيح والتضعيف» وهي 

توضیح ذلك أن ادن النقاد - في حال وجود خلاف بين رواة 
الحديفث وصلا وإرسالا كغيره من الاختلاف - يعتمدون في الحكم القرائن 
التي که کا سای کی تفن الإا ابن الاد حول الب 
وأنهم لا يطلقون القبول على المتصلء وأما الخليلي فأطلتق الحكم بالقبول 
في تلك الصورة التي ذكرها. وعلى مذهب الخليلي نجد معظم الفقهاء 
المتاخري» كما ياتي تفصیله (إن شاء اله). 


EF‏ أن نبرر موقف الخليلي تجاه هذا النوع من الأختلاف بأن 
بعض الثقات قد يروي الحديك مرسلاً بعد أن رواه متصلا حسب نشاطه في 
الخدت دون ان يکون ذلك ااا منه» وقد يقع اک ك E‏ 
اسم الصحابي» أو وصل الحديث» فيتحفظ عن روايته متصلاء ويرويه 
مرسلاً بالاحتياط» بعد أن رواه و واو 
الاي وغيرهما من الثقات الذين کن کے اھ ن ا رووا اا 
على التوهم والشك. ولاحتمال أن يكون ذلك سبب الاختلاف في الوصل 
والارسال فلعل الخليلي قد أطلق القول أن الإرسال لا يضر المسند (والله 
أعلم). 

وإن كان هذا الأمر قد وقع بالتشبة إلى بعض الروايات الختلفة» فإنه 
لا بتبغى الحمل على ذلك السبب كلما وقع الاختلاف قي الول 
اساك ولا يقال إذن إن الوصل مقبول» ولا يضره الإرسال» وإنما 
ترقت الك في ذلك قبولاً ورا على معرفة القرائن التي تدل على سبب 
الاختلاف . 

وبعد هذا التعقيب الاستطرادي أعود إلى موضوع كون العلة قادحة 
لأقول : 


= 


. انظر: مقدمة كتاب «الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» للمؤلف‎ )١( 


11%۷ 


هذه بعض الخلفيات التي اعتمدها القائلون بتقسيم العلة إلى ف 
قادحة وغير قادحة» والواقع أن العلة كلها قادحة تقدح في صحة ما وقعت 
فيه العلة» قد يكون ذلك في الإسناد أو فيما يخص E‏ أو فى 
الو ار راد كل .ر ر اف ار في الساریت ا وتا ا 
بذلك :أن القدحية قد تكون نسبية أو مطلقةء لأن العلة عند نقاد الحديث 
عبارة عن خطأ الراوي . والله أعلم . 
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۱۱1۸ 


E g5 


b 
6 العلة وصلتها بمعرفة حال الراوي‎ 3 


سبق لنا ذكر تعريف العلة› وقد لاحظنا فيه بعض القيود التي تحدد 
مفهوم العلة عند المحدثين» ومن تلك القيود أن يكون السبب غامضا 
وخفياًء وأن کون لاهو الد سا 


فإن قيل: إن ا ی 
رواه الضعيف»› وقد خرج من التعريف بقيدي (الغموض) و(سلامة الظاهر)؟ 
فيجاب بأل العلة هي عبارة عن وهم الراوي» ثقة كان أو ضعيفاء كما سبق 
تحریره› وخطاً الراوي الضعيف فيما زوا لآ يدرك إل بالبجث عن القرائن 
الن خط ب ول تكون رواية الضعيف دالة بمجردها على خطئه ووهمه› 
اده وو SSN EAS‏ 
يقتضي معرفة القرائن» كما يأتي بالأمثلة إن شاء الله تعالى. 

والواقع أن أحوال الراوي _ ضبطاً وإتقاناً أو ضعفاً - إنما تعرف بمدى 
موافقته العقاتء ومخالفته لهم» أو بتفرده ہما له أصلء أو بما ليس له 
أصلء يقول الإمام مسلم في هذا الخصوص: «وعلامة المنكر في حديث 
المحدّث إذا ما عرضت روایته للحدیث على رواية غيره من أهل الحفظ 
والرضا خالفت روايته روايتهم› أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من 
ڪاه كزلك كان مهجور الحديث غير مقبوله OY‏ 


ا 
)١(‏ مقدمه صحيح مسلم °٦/۱(‏ ۷) من شرح النووي (ط دار إحياء التراث» بيروت› 
نة ۹۲١۳١ه‏ الطبقة الثانية) . 


۱۱۹ 


الأحاديث ليبرهنوا بها على ضعف رواتهاء مثل كتاب «الضعفاء الكبير) 


للعقيلي» و«الكامل» لابن عدي» و«المیزان») للذهبي» وکذا «التاريخ الكبير» 


وعلى سبيل المثال؛ عو چن رچ ر و کا ی 
حڼوئیل في کتابه «الکامل» أورد بعض أحاديثه ليشير بها إلى أن هذه 
الأحاديث قد أخطأ فيها قرةء الأمر الذي دفع علماء الجرح والتعديل إلى 
تضعيمه» ويتجلى ذلك بوضوح حين دراسة حديث «من حسن إسلام المرء 
ترکه ما لا یعنيه) . 

وتوضيح ذلك أن فرة بن عبدالرحمن قد خالف في هذا الحديث 
أصحاب الزهري»› حيث قال قرة عنه عن ات سلمة عن ات هريرة» 
والصحيح الثابت عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبن #8 مرسلا 
وبسبب هذا الخلاف على هذا الشكل الذي رأيناه صدر من النقاد تعليل 
حديث قرة» ولما وقع فرة في مثل هذا الخطأًء وكثرت مخالفته للتقات دل 
ذلك على حاله العام في مدى الإتقان والضبط . 


يقول مسلم : «فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز 
صحيحها من سقيمهاء وتتبگ. رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من 
الحمَاظ» ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبدالله بن بي 
خثعم» وأشباهه من نقّلة الأخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف 
روايات الثقات المعروفين من الحقاضظ” . 


ومن الجدير بالذكر أل قولهم «فلان ضعيف» معناه كثير الخطأء وعليه 


ق ع ت ی ا ی ی ور ور رن مر 
صوابه» وذلك لغلبة احتمال الخطأً عليه ولیس معنی هذا أن کل ما یرویه 


(0) 0 /۷(. 
() التمييز» ص۲١٠.‏ 


۲۰ 


E‏ وأنه قد أخطأً فيه› فمن أحاديثه ما يصح ومنها ما يضعف؛ 
A,‏ والموازنة فى ضوء القرائن» ونت ترى في 
الم حيحين أحاديث صحيحة من رواية الضعفاءء وقد E‏ 
الشيخين من أجل الاحتجاج بهاء مثل حديث فليح بن سليمان» ومحما بن 
عبدالرحمن الطفاوي وغيرهما عند البخاري وحديث سويد بن سعيا؛ 
وخماد بن اسلمة وغيرهما عند مسام. 

وينبغي أن نفهم من هذا الصنيع أن مقصد البخاري ومسلم دكر 
ااا اة س ريق اقات لکن قد یخرج کل منهما عن هذا 
المقصد فيرويان الحديث الصحيح عن طريق إسناد فيه ضعيف» وذلك 
لأغراض علمية يحددها نها المتبع في سياق تلك الأنواع من الأحاديث 
في الصحيحين› TE RD Ea e o‏ 
الأحاديث محتج به»› وأنه خال من الخطاء كما أنه لا ينبغي أن نفهم من 
ذلك سآن رای قر تجاوز قنطرة العدالة الدينية. 
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۱۲۱ 


pang 
تصحیح حدیث ل‎ 3 


لا يعني بالضرورة توثیق راویه 


وسن هنا اود أن الت اول ةة وقع فيها بعض الباحثين 
اليوم» يقول بعضهم : فما تصحيح لأحد الرواة إلا كالتصريح بعدالة وضبط 
الراوي المصخح له علل المصخى» وقد سبقهم ف ذلك بعص 
المتأخرين» ولو استدل بالتصحيح على عدالة الراوي وضبطه ذلك الحديت 
دون تعرض لمدى إتقانه لبقية الأحاديك عموماً لكان أمراً مسلَّماً. وأما أن 
مدل فته كتعديل عام فتنقصه الدقةء ولعل ذلك مبنى على تعريف 
الصحيح الذي تضمن تمَة الراوي کشر ط اساسي » وبالتالي فما من صحیح 
الإطلاق خطاً يتضح بجلاء حين يعرض ذلك على نصوص النقاد وعملهم 


القطبقى : 


ومن المعلوم بداهة أن العدالة غير الإتقان والضبط ولا تلازم بینهماء 
ولمعرفة كل منهما وساتل حاصة لا بغی الخاط ري ولذا فالذي يتعين 
علینا فهمه من خلال رټ ر یی ال 
عدل علده وان قل د ضط ذلك الحديث› بغض النظ عن مدی حفظه 


() التعريف بأوهام من قسم السنن ۶۷) للشيخ محمود سعيد. 
(۳) قد شرحت هذا الموضوع بشيء من التفصيل في کتابي «کيف ندرس علم الحديث»» 


۱۲۲ 


وإتقانه لرقية مروياتهه وقد يكون الراوي فعيفاً عموماً لكن أتقن ذلك 
الحديث»› وقد بكون ثقة متقناً» وربما يصرح الناقد بأنه ثقة» وهو لا يقصد 
UL‏ ا اا ق کون ال إلى ذلك الحديث الذي 


صححه» ویعنی بذلك أن الراوي قل ضط هذ| الحديث فحسب . 


ويفهم هذا المعنى الدقيق عند وجود اختلاف في ألفاظ ذلك الناقد في 
الجرح والتعديلء أو وجود اختلاف بينه وبين غيره من النقاد. والواقع أن 
أحرال الرواة - جرحا وتعدیلاً - لا عرف إلا من خلال سبر مروياتهم› کما 
الراوي بمجرد تصحيح حدیث وأاحد له NT‏ اللهم إلا فی حالة 
تفرد الراوي بحديث» فإن تصحيح الناقد له في هذا الخال ع أن الرجل 
ثقة› و الل ا ارد ل ل اا هه 


ومن تتبع كتب النقادء وأمعن النظر فيها علم أن الثقة لم يكن شرطا 


یذکر فی تعریف مصطلح الصحيح لاحتراز ما رواه الأضعيف› بل َد شر طا 
أغلبياً؛ إذ ما رواأه الثقات یکول هر الأغلب فی الأحاديث اأصحيحة»› 


ا ت 


E DES (۱) 


E e 2‏ ةّ 3 3 ¢ i‏ 
حدیٹا على ان راویه نمه وهذا خطاً منهم؛ إد إن معنی تصحیحه إن الراوي عدل وان 


الك تفا > وأنٌ الراوي قد ضط ذلك الحديث» وليس في ذلك إشارة لا من قريب 
ولا من بعيد إلى ُن حاله فیما یرویه من الأحاديث أن يضبط ويتقن . وهذا الحكم لا 


الت ت ال قات د ل ا «ينبغی لكل منصف أن يعلم أن 
تخریج صاحب الصحيح لأي راو کان مقتضص لعدالته عنده» وصحة ضبطه» وعدم 
غفلته. . ٠.‏ يعني لذلك الحديث؛ ولیس ذلك حکماً عاماً كما فهم مؤلف كتاب 
التعريف. وهذا الإمام مسلم لما سئل عن رواية جماعة من الضعفاء في صحيحه لم 
يرد عليهم بأنهم ثقات ا ال ت ا اوت استنتاح بعض من ذهب اك 
خلاف ذلك من المتأخرين› و ا عا هذه الشبهة هو الاعتقاد بأنّ الحكم 
تابع لأحوال الرواة ناء على خطأً آخر في فهم تعريف الصحيح . 


۱۲۳ 


واللك لا ينبغي أن يعتبر ما رواه الضعيف ضعيفاً إلا إذا كان غريباً قد تفرد 
به» وقد يتفق هو مع الثقات الآخرين. وبالتالي یکون حدیثه صحیحاً لخلوه 
من الشذوذ والعلة» ولذلك فلا يكون التصحيح فرع التوثيق» كما لا يعني 
تضعیف حدیث أن راويه ضعيف عموم وإنما كان ضعيفاً فقط فى ذلك 
الحديث» يعني بذلك أنه قد أخطأً فيه. فرب ثقة يعلّ حديثه ويضعشف") 
ورب ضعیف يصحح ویقبل!!! 

وا آد الرارى القت ٠‏ أخطاً في حديث لا يتضح خطز. إلا من 
خلال دراسة ذلك الحديث دراسة علمية ونقدية» فإنٌ تعريف العلة لا بد أن 
يتضمن ذلك ولا داعي لإخراج ما رواه الضعيف من مضمون تعريف العلة 
أيضاًء كما سبق بيان ذلك مفصلاً فى المباحث السابقة. ومن هنا كان نقاد 
الجذرت يذكرون في كتب العلل ا الضعفاء التي أخطؤوا في روايتها 
شا اوا كما انهم يوردون ما صح منها في الصحاح» أو ينصّون في 
غیرها على أنه صحيح . 

ویستخلص مما سبق أن العلة تتمثل في خطأً الراويء سواء أكان ثقة أم 
ضعيفاً غير متروك ويبقى ذلك حفياً وغامضاً بالسبة إلى غير المتخصصين» 
وأما بالنسبة إلى نقاد الحديث ممن جمع بين الحفظ والفهم والمعرفة فتكون 
العلة واضحة وجلية» ولا يكون للأسباب الظاهرة - كفسق الراوي» وكذبهء أو 
انقطاع الإسناد بجميع أنواعه - صلة بمفهوم العلة التي نحن بصددها. 

كما يظهر ذلك جلياً من قول الحاكم (رحمه الله) السابق نقله: «وإنما 
يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. فان حديث المجروح 
ساقط واءٍ وعلة الحديث تكثر فى أحاديث العقاتء .أن دنا ن ر 
علة فيصير الحديث معلولاأًء والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا 
ا 


)۱( قال ابن القيم: «ثقة الراوي شرط في صخة الحديث لا موجبة؟ (تهذيب السنن 
)۲( معرفة علوم الحديثء ص۱۱۲ (منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت). 


۱۲٤ 


ويقول الحافظ ابن رجب (رحمه اله): «حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة 
ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم 
خاص یفهمون به أن هذا الحدیث یشبه حدیث فلان ولا یشبه حایث 2 
فيعللون الأحاديث بذلك» وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره» وإنما يرجح 
فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم“ '. 
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0 


f) FONT 
0 کا ا‎ 
الدقة والتڪامل ول‎ 3 


من هم سمات منهج المحدثين 
في نقد الأحاديث 


ما ينبغي تلخيصه في ضوء ما سبق» هو أن خطأ الراوي لا يدرك من 
ظاهر الإسناد حتى وإن كان راويه ضعيفاً وإنما بمخالفته الأمر الواقعمء أو 
بتفرده بما ليس له أصل› وبالتالي يكون مقتضى ذلك أن يكون لدى التاق 
الذي يتصدى لتصحيح حديث أو تضعيفه رؤية واضحة حول واقع ذلك 
الحديث من حيث الرواية والعمل به» بحيث يستطيع أن يستحضر الروايات 
ای O E Ls‏ 
العملية» من أجل مقارنة بعضها ببعض› وملاحظة ما يمكن وجوده فيما بينها 
من فوارق جوهرية» حتى يتم التمييز بين الخطأً والصواب في ضوء القرائن 
والدلائل الواقعية بعيداً عن التخمين. 

ولاك يتعين القول إن الحكم على الحديث تصحيحاً أو تضعيفاً ل 
يكن تابعاً لأحوال الرواة إلا في بعض الحالات التي تقتضى اعتمادهاء بعد 
تتبع ما یمکن أن يحف به من القرائن» كما جاء بسط ذلك في مقدمة كتاب 
«الموازنة بين المتقدمين والمتأخرین؛ . ومن هنا یتجلی ما تضمنه قول 
الحاكم: «والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير» من الأبعاد 
العلمية والنقدية والمنهجية. والله تعالى أعلم . 


۷( الكتاب للمؤلف (ط ۲ دار ابن حزم» بیروت). 


1۲١ 


ا ل الق فر ها یی اناا ل ر دون 
جمع الروايات واستحضارهاء وا بعضها ببعض» وفقه ما يحيط 
الخدت من قرائنء وأما قولهم في التعريف: ”مع أن ظاهره السلامة منها» 
فلا يعني بالضرورة أن يكون رواة الحديث كلهم ات کھا سی اد 
تتحقق السلامة أيضاً حين يكون في السند راو ضعيف» فإن معنى السلامة 
هنا هو أن يکون ظاهر السند سليماً من الأسباب الظاهرة التي لها تأثير 
ار ف ص حة الحديث؛ كأنواع الانقطاع: التدليس» والإاعضال» 
والإرسال» ولیس معنى ذلك انكرت سلا من صقت الزاوئة اه درم 
من کوت الزاوي ھآ کرن هه خطا: 

نعم قد يُعلَ الحديث بالتدليس أو بالإرسال أو بالإعضال» لكن ذلك 
E GS TL‏ 
وات ای أن الحديث لا يعرف إلا منقطعا. 

وبعد فقد بالً لك (أيها القارىء رحمك اش) أن حالة المخالفة والتفرد 
تُمثلان نقطتّي انطلاق في كشف خطأً الراوي» وان المخالفة لم تكن 
محصورة في أن تکون بين ثقة وأوثق» كما يوهم ذلك ما ورد في تعريف 
بعض المصطلحات المعصلة بالعلة؛ كالشاذ والمنكر» بل تأخذ المخالفة 
أبعاداً أخرى› زيكرن مجالها أرسع مما قدا بتضوره بعضناء ليشمل داك 
اة الراوى: الواقح العملي أو التاريخي أو ما ثبت عقلياًء أو ما ثبت 
بالإجماع» ر أن عرش اديت غلل ذلك كاه يكوت ارف وجي م 
بمقتضى طبيعة الحديث وروايته» وليس على طريقة لا تقوم على توازل 
علمي“ ولا على معرفة الواقع الحديثي والفقهي› کا دعو تعض الفكرين 
ال ففاونة كل ما یروی من الأحاديث»› حتى وان كانت مها تلقته الامة 
بالقبول» مع خلفيات علمية عامة تتكون منها ثقافاتهم» أو عرضها على 
مقتضى عقولهم» دون مراعاة طبيعة الحديث وروا 

وكذلك التفرد؛ فإنً ال از تمان له امل اوجن 


۷١ انظر تفصيل ذلك في ص:‎ )١( 


۲۷ 


على إطلاقه» ولذلك فاعلم - آخي الفاضل - أن كلا من هاتين النقطتير : 
المخالفة والتفرد» تشكلان في الواقع قاعدة عريضة لنقد المرويات من جميعم 
زواياهاء الأمر الذي يؤكد على دقة منهج المحدثين وشموليته في النقد» وأنً 
المستشرقين لم يأتوا بشيء جديد ينبغي إملاؤه على الأمة الإسلامية 
لاستدراك ما فاتهم طوال هذه القرون الغابرة. 

ولكي يتجسد أمام القارىء ما سبق ذكره من معنى العلة عند نقاد 
الحديث» وما يتعلق به من النقاط الجوهرية تأتي الفقرات الموالية لسرد 
بعض الأمثلة . ۰ 
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۲۸ 


g5 


e‏ الأمثلة التطبيقية لمعحنى العلة و 


go 


المثال الأول: 
هذه جملة من الأمثلة؛ أسوقها لتكون العلة بأبعادها المختلفة واضحة 
المعالمء وسهلة التصور؛ فالمثال الأول لحديث معلول رواه الثقة: وهو ما 
رواه شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كهيل عن حجر آبي العنرس . 
N O a 0€‏ 
فلقهه بن وال :ان النبيّ إو قرا #عر المغضوب علتهم ولا الان 
)01 


فقال : «آمین» وخفض بها صوته 


يقول الإمام مسل : «أخطاً شعبة في هذه الرواية» حين قال: «وأخفى 
صوته»» وكذا أعله الإمام البخاري وأبو زرعة الرازي وأبو عيسى الترمذي 
والدارقطني ورهن ۲ بل قال البخاري وغيره: «وأخطاً شعبة في مواضع 
من حا الخدنت» ققال ع سو أن الج اواإنغا هو اجو ين 
عنبس) ويكتّى أبا السكن» وزاد فيه: (عن علقمة بن وائل)» وليس فيه (عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في التأمین (۲۷/۲ - ١۲)ء»‏ ومسلم 
في التمييز» ص۳١٠‏ (تحقيق د. مصطفى الأعظمي)ء والإمام الدارقطني في سننهء 
كتاب الصلاة» باب التأمين في الصلاة. . . )۳۳٤/۱(‏ (تحقيق الشيخ عبدالله هاشمء ط 
دار المحاسن للطباعةء القاهرة) . 

(۲) سنن الترمذي (۲۷/۲ - ۲۹) (تحقيق أحمد شاکر)» وعلله الکبیر (۲۱۷/۱ - )۲١۱۸‏ 
(تحقيق حمزة دیب)» والتمییز لمسلم» ص۲۲۳. 


۱۲۹ 


(وخفض بها صوته)» وإنما هو (ومدٌ بها صوته)» . 
إسناد هذا الحديث ظاهره سليم» بل مکوّن من الثقات المعروفين› 
لا سيما أنه قد رواه شعبة بن الحجاج الذي عرف بتشدده وتحفظه ودقته في 
تلقى الحديث وروایته» حتی اشتهر بين المحدثين أنه لم نکر ززق حدیاً 
عن شيخ إلا بعد التأكد من أنه قد حفظه» ومع ذلك أطبق الحفاظ على أن 
شعبة أخطأً في مواضع من الحديث المذكورء ولم يدركوا ذلك إلا عن 
طريق حفظهم وفهمهم ومعرفتهم وممارستهم الحديثية الطويلة. 
هذا وقد صرح بعض الحمًاظ بمجموعة من الأسباب الدالة على خطاً 
شعرة؛ وھی : 
ُ3 أن شعبة قد خالف أصحاب سلمة بن كهيل» ومن أثبتهم سفيان بن 
سكت الو ي الذي اتفق النقاد على أنه أحفظ الناس لأحاديثهء فإذا 
وقع خلاف بينه وبين شعبة فإ قول سفيان هو الذي يترجح. 
e‏ كما آنه قد خالف السلة العملية التي تواترت عن النين وء وهي أنه 
کان يجهر بامین . 
ج - كذلك خالف شعبة عبدالجبّار بن وائل الذي روى عن وائل ما يؤيد 
قول سفیان» إذ قال فیه: «مدٌ بها صوته». وقد صرح بذلك کله 
الإمام مسلم في كتابه «التميين“". 
وأا الجمع بين هذه الروايات بناءَ على التجويز العقلى فمنهج انتهجه 
كثير من الفقهاء المتأخرينء وتبعهم في ذلك الباحثون المعاصرون. 


(1) المصدر نفسه. 

)۲( رواه الدارقطني في سننه ».)۴۳١ - ۳۳٤/۱(‏ وصحح إسناده» غير أنه منقطع لأن 
عبدالجبار لم يسمع من أبيه كما في التهذيب. 

(۳) ص۱۳۳۔ 

)4( ی ا ی ا ی و ا ار ی 
الترمذي (4/۲(. 


۱۳۹ 


فبهذا المثال تبيّن أن العلة عبارة عن خطأ الراوي» وقد عبر الإمام 
السنك دون جع طرقه ومقارنة بعضها ببعض › ولا يكتشفه الباحث› أو bi‏ 


المقال الثانى: 

إا كان الخال الأرل لخدي المعلول من مروبات: النقات فان المغال 
الثاني یکون لما رواه الضعيف› وهو ما رواه ابن ات لل عن ستلمة بن 
کهيل عن حجية بن عدي عن علي : أنه سمع النبيّ 4 يقول: «امين» حين 
يفرغ من قراءة فاتحة الكتاب . 

يقول أبو حاتم في كتاب أسماه «علل الحديث»: «هذا خطاً عندي» 
OP ٣ :‏ : 
إنما هو سلمة عن حجر ابي العنبس عن وائل بن حجر عن 
النبى ا . 


هذا إسناد لا يُلمس فى ظاهره أن أبا ليلى أخطاً في حديثه هذاء مع 
كونه ضعيفاً» وبهذا تحققت سلامة ظاهر الحديث عن الخطأء ولم يكن أبو 
حاتم قد أدرك ذلك لمجرد كونه ضعيفاء بل اكتشف خطأه من خلال القرائن 


ومن القرائن مخالفة ابن أبى ليلى لأصحاب سلمة بن كهيل» إذ قال 
ها ل زره بل كان الجمح من أا فة اقرا على :أن مك بن 
كهيل إنما حدّث بهذا الحديث عن حجر عن وائل» ولو حدث سلمة بن 
كهيل عن حجية بن عدي أيضاً لسمعه سفيان وشعبة وأمثالهماء وما غاب 
عنهم هذا العلم الجديدء باعتبارهم ألزم الاس الميلة: وأجمعهم لأحاديثه› 
ومن المستبعد عادةٌ أن يقع هذا الحديث عن سلمة عند ابن أبي ليلى دون 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في علله (4۳/۱). 
(۲) كذا فى العلل» والصواب فيه حجر بن العنبس كما حقق النقاد. 


۱۳۱ 


غيره من الثقات» وقول أبي حاتم: «هذا خطأء إنما هو سلمة عن حجر عن 
وائل» يدل على معرفته بالواقع الحديثي بالنسبة إلى سلمة. 

وصنيع أبي حاتم في علله هو ذاته صنيع الأئمة النقاد في كتبهم في 
العلل غهوها لم تكن أحاديث الضعفاء مبعدة عنهاء بل هی تشکل 
موضوعات هذه الكتب كأحاديث الثقات . 


المثال الثالث: 

يكون المثال الثالث لعلة المتن من رواية الضعيف» وهو حديث رواه 
إسحاق بن عيسى» حدثنا ابن لهيعة» قال: كتب إليّ موسى بن عقبة» 
يقول: حدثني بسر بن سعید» عن زيد بن ثابت: أن رسول الله و احتجم 
في المشجد فلت لاي لهه «(مسجد في بيته؟)» قال: «امسجد 
الرسول ب . 

يقول الإمام مسلم: «وهذه الرواية فاسدة من كل جهة» فاحش خطؤها 
ع الاد جا وا ا ال م ي حه اليا ف 
E A ET‏ 
ب ا ا ا وقع في الخطاً من هذه الرواية أنه أخذ 
الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر» وهي الافة التي نخشى 
على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدّث أو عرض 
e‏ 

ومن الواضح أن الإمام مسلماً لم يحكم على حديث ابن لهيعة بالخطأً' 
سنداً ومتناً نظراً إلى كونه ضعيفاء وإنما لمخالفته الأمر الواقع في حديث 
موسى بن عقبة. 


ما الخطاً فى الإسناد فقد قال ابن لهيعة فيه: «عن موسى بن عقبة 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۱۸٥/(‏ ومسلم في التمییز» ص‌۳۹٠.‏ 
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۱۳۴۲ 


د مر ن م ا إن اوی جن عة ل يقل 2 اعد رة 
وإنما قال : (اسمعت أبا التضير نخدت عن بسر ين سعيد)» وصار هذا 
الحديث مشهوراً عن أبي النضر» حتى أصبح لدى الحمَاظ أن صاحب هذا 
الحدذيث هو أبن النضر لا غيرة :وما سن ٠راو‏ يقول غير ذلك إلا وقد خالف 
الواقع» ولا يدرك ذلك إلا من لديه معرفة تامة عن هذا الواقع الحديثي . 

للام ن لاجلا ان الله عارة عن طا الراوة سوا 
أكان ثقة أم ضعيفاء» سواء أكان الوهم في الإسناد أم في المتن أم في 
~4 2 


0 9 29 


۳۴۴۳ 


groan 
€ کک الدلائل على العلة‎ 


لقد مضى أن العلة لا تعرف إلا بالقرائن والملابسات التي تحيط 
بالحديث» ويتوقف ذلك على قدر كبير من الحفظ والفهم والمعرفة» ومن 
هنا قال بعضهم : «معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل»» وقال اخر: ١هي‏ إلهام» 
يقتنع بها العوام» وإلا فلدى النقاد قرائن وحجج قد تفيد اليقين . 

رخست الات لفل الى ر ا الافد تاوت العلل في 
مستوى الظهور والغموض»› ففي العلل ما هو أغمض وأدق ولا يدركه إلا 
الجهبذ الفطن لما يتميز به من ذوق حديثي» ولا يملك فيه عبارة توفي 
باحساسه في ذلف او سلوا يقتنع به الاخ العاديون» وهنا يتحقق القرل 
بأد العلة إلهام أو كهانة» وكثيراً ما يتجسد ذلك في مسألة التفرد بشكل 
أوضح . 

يقول أبو حاتم : «جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم 
منهم» ومعه دفتر فعرضه علىًّ» فقلت في بعضها: هذا حديث خطأاًء قد 
دخل لصاحبه حديث فى حديث» وقلت فى بعضه: هذا حديث باطل› 
وقلت فى بعضه: ا e‏ هذا حديث كذب»› 
وشا ذلك أحاديث صحاح» . ٠‏ 


فقال لى: من أين علمت أن هذا خطأًء وأنٌ هذا باطلء وأنٌ هذا 
کذت؟ أخرك راوۍ هذا الکتابہ بای غلطت وائ گذبت فی حدیٹ کذا؟ 


۳٤ 


فقلت: لاء ما أدري هذا الجزء من رواية مَّن هو؟ غير أني أعلم أن هذا 
خطاء وأن هذا الحديث باطل» وأنٌ هذا الحديث كذب» فقال: تدعى 
ا ا ال 0 ف الد غا 
تقول؟ سل عمَا قلت من يحسن مثل ما أحسن» فإن اتفقا علمت: آنا لم 
نجازف» ولم نقله إلا بفهم». 


«قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة»ء قال: 
ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت : : نعم قال : هذا عجب» فأخذ فكتب 
في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث» ثم رجع إلىّء وقد كتب ألفاظ ما 
تكلم به ابو زرعة في تلك الأحاديث› فما قلت إنه باطل قال أبو زرعة: هو 
كذب. قلت : الكذب والباطل واحد» وما قلت: إنه منكر قال هو منكر كما 
قلت» وما قلت: إنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح» فقال: ما أعجب 
هذاء تتفقان من غير مواطأًة فيما بينكما». 


«افقلت : فقد ذلزى أا لم نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناء 
والدليل على صحة ما نقول بأ دينارا تبهرَّجاً يحمل إلى الناقد فيقول: هذا 
دینار نبهرج؟ ويقول لدينار: هو جيد» فإن قيل له: من أين قلت إن هذا 
نبهرج؟ هل كنت حاضراً حين بُهرج هذا الدينار؟ قال: لاء فإن قيل له: 
فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لاء قيل: فمن 
أين قلت: إن هذا نبهرج؟ قال: علماً رُزقتُ» وكذلك نحن رُزقنا معرفة 
ذلك» . 

«قلت له: فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين 
فيقول: هذا زجاج ويقول لمثله: هذا ياقوت فإن قيل له: من أين علمت 
أن هذا زجاج وأنٌ هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا 
الزجاج؟ قال: لاء قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاع هذا زجاجا؟ 
قال: لاء قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رُزقت» وكذا نحن رُزقنا 


1o 


علا ل يها لا أن تيرك كف علا راد هتا العديك كدت را 

خد مک ا ا و 
وهذه القصة يجب أن تلفت انتباهنا إلى ما تضمنته من النقاط» وهى : 

أولاً: منهج المحدثين النقاد في التصحيح والتضعيف واحد» إذ يقوم هذا 
المنهج على الخلفية العلمية الحديثية. 

ثانا معرفة صحة الحديث وضعفه لا تكون مجازفة» بل تكون كمعرفة 
الصيرفى بالأحجار الكريمة. 

ثالثاً : موقف هذا الفقيه الجليل من فقهاء أهل الرأي تجاه الأحكام التي 
صدرت من ا وأبي زرعة» واعترافه بالتخصص الحديثي ؛ 


حيث رآيناه قد سلم لهما الأمر في تصحيح الحديث وتضعيفه» بعد 
أن أدرك هذا الفقيه حقيقة علم الحديث» وما یتمیز به كل من أبي 


حاتم وا زرعه الرازي من قدرة خاصة على فهم ملابسات 
الحديث› و کشف ما يقع فىه من الاخطاء. 
ولعلنا قد انتبهنا إلى ذلك الخْلق النبيل› والتواضع العلمي» والأدب الجً!! 


وآنا أسوق هنا بعضص النصوص ال تدلا على عمی هذا العلم» ان 
أصحابه هم المحدثون النقادء دون غيرهم من أصحاب العلوم ال 
الأخرى: 


قول الإمام مسلم (رحمه الله): «واعلم (رحمك الله) إل صناعة 
الحا ومر اا من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة؛ 
لآنهم الحماظ لروايات الناس» العارفون بها دون غیرهم. . . وأهل الحديث 
هم e‏ ويميزونهم حتى ينزلوهم منازلهم في التعديل 
والتجريح 


(1) تقدمة الجرح والتعدیل .)١١١ - ۳٤۹/۱(‏ 
(۲( مسلم ین الحجاج» التمييز › صض۲۱۸. 


۴١ 


يقول الحاكم: «فربٌ إسناد يسلم من المجروحين غير مخرج في 
الصحيح› رو ی ری ای ا اا ری ا رن لی ج 
أبي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال: قال 
رسول اله # : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل». 
هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت وذكر (النهار) فيه وهم والكلام 
a‏ 


وساق أيضاً من طريق محمد بن حيان التَمّار حدثنا أبو الوليد الطيالسي 
عدا مالف بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ما عاب 
زولا ا ظغاما فط إن اشتهام إكله إلا تركة: 


مالك ونا :أريد: هذا الإسناد: ما ضرب رسول الله بيده امرأة قط وما 
انتقم رسول الله جي لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. 


ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه مَن هو فلم أقف 
عليه» اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حيان البصري» على آنه صدوق 
YT‏ اھ 


قاق أا ن طن لحن ن عي دا ان لارا دنا 
عبيدالله بن عمر عن نافع عن القاسم عن عائشة قالت: : کان رسول الله ٤‏ 
إذا رأى المطر قال : «اللّهم صَيباً هنيئا». 


وقال الحاكم: هذا الحديث تداوله الثقات هكذاء وهو في الأصل 
معلول واه» ففی هذه الأحاديث الثلاثة قياس على ثلاث مائة أو ثلاثة آلاف 
أو کر ن ذلك. إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط وإنما يعرف بالفهم 
والحفظ وكثرة السماع» وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة 
أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما خفي من علة الحديث. 


)۱( معرفة علوم الحديث› ص۹۸. 
)۲( معرفة علوم الحديث› ص۹٥‏ 0 


۱۳۷ 


فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرّجة فى 
کتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث ال عن علته ومذاكرة 
أهل المعرفة به لتظهر علته" اه. 

وهذا الجانب العلمى الدقيق هو من سمات منهح المحدثين فى تنقية 
الاخان زوالا خادفف» وهذا الحافظ السخاوي يسلط الضوء على ذلك بقوله: 


اوهو - يعني : ما تضمنته قصة أبي حاتم مع أحد جلة فقهاء أهل 
الرأي - أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رڏ وهيئة نفسانية لا معدل لهم 
عنهاء ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي 
والبيهقي وابن عبدالبر لا ينكر عليهم» بل يشاركهم ويحذو حذوهم» وربما 
يطالبه الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة». 


«هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح کما 
افوا علي ارچ فی کل ن إل اله ومن تعاطی تحریر فن غير فنه 
فهو متعنٌ» فالله تعالی بلطيف عنایته أقام لعلم الحديث رجالا نقاداً تفرغوا له 
وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة 
مراتبهم في القوة واللين». 

«فتقليدهم» والمشي وراءهم» وإمعان النظر في تواليفهم» وكثرة 
مجالسة حماظ الوقت مع الفهم» وجودة التصور»ء ومداومة الاشتغال وملازمة 
التقوى والتواضع› يوجب لك (إن شاء الله) معرفة السنن النبويّة ولا قوة 


إلا باش" اه. 


(1) المصدر السابق . 

(۲) فتح المغيث )۲۷١/١(‏ (إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس» ط١‏ سنة 
۷ه). قول السخاوي فيه تلمیح إلى دور النقاد في تنقية الأحاديث ونظرتهم 
الشاملة والثاقبة في خفايا الأمور الإسنادية والحديثية» وإلى تبعية الفقهاء المتأخرين لهم 
في معرفة الصحيح والسقيم من الأحاديث. 
لکن صاحب كتاب «السلّة النبويْة بين أهل الفقه وأهل الحديث» نازع هذا الواقع 
الملموس في منهج المحدثين في نقد الأحاديثء إذ يجعل دور المحدثين محصوراً في 
الاساتد ران الفقهاء هم الذين أكملوا دراسة المتون التي قصر عنها نظر النقاد- 


۳۸ 


وإذا كانت العلل مدرك بالمخالفة والتفرد إلا أن ذلك متوقف على تتح 


= المحدثينء ولا يخفى أنه يلزم من ذلك أن الفقهاء هم الذين يكتشفون الشذوذ والعلةء 
لأن الشيخ يجعل هذين الأمرين من علوم المتن دون الإسناد. 
إن الواقع التاريخي للمحدثين النقاد يشهد أنهم جمعوا بين الحديث وفقهه» كما سبق 
شرحه مفصلاً: ٠۰ - ٥۳‏ ولهذا قاموا بنقد المرويات أسانيدها ومتونهاء وإذا أردت 
التأكد من هذا فعليك مراجعة كتاب «التمييز» للإمام مسلم» وسائر كتب العلل ومصادر 
تراجم الضعفاء. وهذا الإمام الحاكم يشرح لنا هذه الحقيقة؛ حين يقول: 
«فأما فقهاء الإإسلام افات فان رای والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في 
کل عصر وآهل کل بلدء وي اكرون د مش اا اف هتا الو ته الحديت 
عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة مَّن تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث 
أذ هو نوع من آنواع هذا العلما. 
«فممن أشرنا إليه من أهل الحديث محمد بن مسلم الزهري ويحيى بن سعي 
الأنصاري وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي وسفيان بن عيينة وعبدالله بن مبارك 
ویحیی بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي ويحبى بن يحيى التميمي وأحمد بن 
حل وغل بن الماديي اويشيى جن معين وإسخاق بن زاهويه الخلةاي عة بن 
يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم بن إسحاق 
الحربي ومسلم بن حجاج وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو عبدالله محمد بن نصر 
المروزي وأبو عبدالرحمن النسائي وابن خزيمة». انتهى كلام الحاكم بتصرف (معرفة 
علوم الحديث» ص۳٦‏ - .)۸١‏ 
وقد ذكر الحاكم مع كل واحد منهم شيئ من فقههم» وهناك كثير من النقاد الذين 
جمعوا الحديث والفقه كالاإمام مالك والشافعي وأبي داود والترمذي وسفيان الثوري 
ومنصور بن المعتمر والإمام الدارقطني والبيهقي وغيرهم» وهم کثير يحتاج ذكرهم إلى 
نعم إل المحدثين فيهم مَن لم يتفقه وكان جل همهم حفظ الأحاديث وروايتهاء 
لكنهم لم يتصدوا لنقدهاء ولعل فضيلة الشيخ - رحمه الله _ أخذ هذا الواقع وعممه 
على نقاد الحديث جميعاًء وذلك تقصير خطير منه» لأنه يؤدي إلى إنكار جهودهم 
المتكاملة وتميزهم بالنظر الثاقب إلى الإسناد والمتن جميعاء ولم تكن دراستهم 
محصورة فى الأسانيد أبدأ» كما روّجها المستشرقون لإثارة الشكوك في نفوس 
المسلمين حول مكانة السلة النبوية التي هي المصدر الثاني للتشريع الإسلاميء وال 
الخستغان: 
والكتاب فيه ملاحظات علمية كثيرة وليس هذا مجال بيانهاء لکن الجدير بالذكر آنه 
وقع منه أخطاء فادحة» نتيجة تدخله المباشر في فن الحديث تضعيفا وتصحيحاء الذي = 
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التاقد القرائن التي تنضم إليهماء وفدرته على تحديد نوعيتها التي لا تنضبط 
عادة بقواعد محددة» وفهمه ما تشير إليه من دقائق اللأمورء مما يجعل علم 
(العلل) من آدق العلوم تطبيقاًء وأصعبها معالجة. ومن هنا تبرز الأهمية 
لمعرفة نقطتي المخالفة والتفرد في ضوء منهج نقاد الحديث» وقد سبق أرٌ 
احكم على الأحاديث ‏ تصحيحاً أو تعليلاً - لا يمكن إلا بعد معرفة هاتين 
النقطتين» وفهم مقتضى ما يحفٌ بهما من القرائن. وإن كان الوقوف على 
تفرد الراوي ومخالفته لغيره ممكنا بالنسبة إلينا نحن المعاصرين عن طريق 
جمع الروايات والمقارنة بينها إلا أن معالجتهما تتوقف على قدر کبیر من 
الفهم والخلفية العلمية الواسعة. 


وبذلك يفسر قول ابن معين: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً 
ما عقلناه)» وقول الإمام أحمد: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» 
والحديث يفسر بعضه بعضاًا» وقول ابن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه 
لم يتبيّن خطۇه»' . 


وعليه فن مسألتي التفرد والمخالفة من أهم دلائل العلة» حين تنضم 
إليهما القرائن تنه العارف بهذا الشأن أ ذلك التفرد أو المخالفة هو نتيجة 
خطاً ووهم من الراوي» ولذا تكون هاتان المسألتان بحاجة إلى مزيد من 
الشرح حتى يزول عنهما الغموض› فإنه إذا لم يعرف الباحث عناية النقاد 
بمعرفة تفرد الراوي ومخالفته» وأهمل تفاصيلهم فيهماء يكون قد أبعد 
النجعةء راحاي يصب عليه الرفرت على احق منهج في المسحي 
والتضعيف› وفهم ما تضمنته مصطلحاتهم في ذلك من الأبعاد النقديةت 
کالتفرد والمنکر والغریب وزيادة الثقة» كما يأتي بيانها في مسألة المخالفة إن 
شاء الله . 


ے لم یکن من تخصصاته» مع أنه عاب على کل من يتعاطی فنا غير فته ولهذا کان 
مخطتاً حتى في تحرير أيسر القضايا في علم الحديث؛ حيث جعل الشذوذ والعلة م 
خصائص المتون حصرأء وليس الأمر كذلك إذ الإسناد موضع الشذوذ والعلة أيضاً. 

(1) نقله عنهم الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي .)۲٠۴/۲(‏ 
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ولذلك فان هاتين النقطتين» وما يتعلق بهما من المسائل والمصطلحات 
تكوّن المحور الرئيس في المباحث الاآتية» وإن كان بين المخالفة و نوع 
من التلازم» بحیث نرى بعض المتقدمين يكتفي نلک أحدهما متنا عن 
2 کالامام مسلم في مقدمته؛ حیث اکتفی بذكر المخالفة في مناسبة 
ح المنكرء > والاإمام بف داود في اله آل أهل مكة إذ ركز على 
ا 0 فإ الفصل بينهما لدى البحث والتقعيد يساعد القارىء على اهتمامه 
بالنقاط الجوهرية التى تكمن فيهماء دون أن يکون أمامه التباس وتداخل› 
را ازل ل ارق اها هى الخال 
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)١(‏ رسالة أبي داود إلى أهل مکة )۲۹/١(‏ (تحقيق محمد الصباغ» دار العربية» بيروت). 
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وما يتصل بها من المصطلحات 


قال الإمام مسلم (رحمه لله تعالى): «فاعلم! - أرشدك الله - أن الذي 
يدور به معرفة الخطأً فى رواية ناقلى الحديث - إذا هم اختلفوا فيه - من 
جهتین : 


إحداهما: أن ينقل الناقل حديتاً باسناد فینسب رجلا مشهوراً نسب في 
إسناد حبره خلاف نسبته ال ف ر أو يسمّيه باسم سوی اسمه» 


ج 


والجهة الأخرى: أن يروي نفر من حمَاظ الناس حدیثا عن مثل 
الرهرئ أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روایته 
في الإسناد والمتن» لا یختلفون فيه في معنیء فیرویه آخر سواهم عمن 
حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعینه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن 


(۱( هدا نص واضح على أن العلة ليست خفية ولا غامضة بالنسبة إلى أهل العلم من 
النقادء وكلما تتعمق المعرفة الحديثية تكون العلة أكثر وضوحاً وجلاءَ» ولا ينبغي أن 
يزاحمهم من لم يبلغ درجتهم فيهاء ويرفض حكمهم بحجة أنه لم يتضح له ذلك 
وقد قال بعض المعاصرين غروراً: «ولا أقبل ا رت ل الما و 
رد ءال الواهية ما صدر عن الإمام البخاري وغيره من الأئمة من التعليل. 
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من الروايتين ما حدّث الجماعة من الحمَاظ» دون الواحد المنفرد وإن كان 
حافظاً» على المذهب الذي رأينا أهل العلم بالحديث يحكون في الحديث› 
مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وعيرهم 


من أئمة أهل العلم»"“ اه. 


د ها ال ا جا ا a‏ الجهبذ وهو 
يرسم للقارىء منهج النقاد في معرفة الخظاءَ والڏي د ينبغي ان نفهم من هذا 
ا تما هي ما یکون مخالفً لامر 


«ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي»› وبمخالفة غیره له مع قرائن 
ر تنضم إلى ذلك» تنبّه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول»› و 
وقف في المرفوع› أو دخول حدیث ک حديیث أو وهم واهم بغر ذلك 
بحيث يغلب على ظنه ذلك» فیحکم به أو یتردد فيتوقف فيه . وگل .ذلك 
مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك ا 


وقد اتضح بذلك أن المخالفة لا تكون دائماً دليلاً على خطأً الراويء 
وإنما الذي يخالف الأمر الواقع والثابت فقط . 


لعل من ا ا وو الخ دا وا اوی 
أحدهما أو فى جزء ا وا غ ف الك د بحل غر ن کون 
رورا واحد من الاهتمام رافظ والتثبت والدقة والضبط› فمنهم 
من يعتمد كتابه في الرواية» ومنهم من يعتمد ذاكرته» ومنهم من يروي 
الحديث بنصه» ومنهم من يرويه بالمعنى» وكل هذا يؤدي إلى وقوع 
اختلاف بين الرواةء حيث إن حالة الاهتمام والعناية تختلف باختلاف 
الأشخاص» كما تختلف مواهبهم الطبيعية» والعلمية» فمنهم مَن بلغ إلى 


(۱) التمییز» ص٤۱۲‏ - .٠١١‏ 
(۲) ابن الصلاح : علوم الحديث (المشهور بمقدمة ابن الصلاح)» ص .۹٩*‏ 
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تفاوت الدرجات أيضاً ومن هنا ینبغی أن نعرف أن الحديث من طبيعته أن 
الحديث وسیاقه بل فی معناه. 


فالرواة الذين اشتركوا في سماع الحديث من أحد شيوخهم» ثم حدّثوا 
١ه‏ عنه بعد فترة من الزمن» ضمن جملة ما سمعوا من مصادر شتى من 
المرويات› فمدی الاتفاق والاختلاف بينهم يتوقف على قدر تيقظهم 
واهتمامهم ومذاکرتهم ودقتهم وحفظهم» والتزامهم بنقل ما تلقوا حرفي 
فکلما تتنوع مجالس التحدیث ویزداد عدد روادها تکون فرص الخلاف بينهم 
أوفر . 

ومن الجدير بالذكر أن أوهام بعض الرواة» وما يحدث لهم أحياناً من 
تردد» أو رواية بالمعنى تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع اختلاف 
فی خاد چ واا وإذ كانوا ثقات» الأمر الذي يجب أخذه بعين 
الاعتبار لدى معالجة نقطتي المخالفة والتفرد. 

كما يتضح ذلك جلياً مما سيأتي. 

لقد اشتهرت كل بلدة من البلدان الإسلامية بحماظ الحديث» يدور 
عليهم أحاديث بلادهم الصحيحة» ويعتبرون مخارج لتلك الأحاديث» بمعنى 
إذا :وزد النخديت عن طريقهم أصبح قوي الإسنادء وصحيح المخرج. 

قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): «فسر القاضي أبو بكر بن العربى 
مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر 9 حديث أهل 0 
كقتادة في البصريين وأبي إسحاق السبيعى في الكوفيين وعطاء في المكيين 
رال فن حت اتسر مثلاً ذا جاء عن قتادة ونحوه کان مخر جه 
معروفاًء وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذاًء والله أعلي». 

فالمدينة المنورة عرف بها حمَاظ مشهورون في مختلف الحعصورء مثل 


() النکت على کتاب ابن الصلاح (40/۱). 
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سالم» ونافع› وعبدالله بن دینار» والزهري› وهشام بن عروة» ومالك 
وأمثالهم . 

وكذلك مكة المكرمة اشتهر فيها حماظ کعطاء بن ا رباح » وعمرو بن 
دینار»› وابن جر وابن عبينة › وأمثالهم . 

وکذا عرف بالىصرة 8 أُمثال الحسن البصري› ومحمد بن سیرین› 
انى وقتادة» وأيوب السختياني» وشعبة بن الحجاج . 

كما أن الكوفة قد اشتهرت بأمثال الشعبي» وأبي إسحاق السبيعي› 
وإبراهيم بن يزيد النخعي»› والأعمش» ومنصور»ء وسفيان الثوري . 

وفي الشام حقاظ أمثال مكحول» والأوزاعي. وفي مصر بكير بن 

ولکل منهم أصحاب یهتمون بأحادیثه» ویعتنون بهاء وکلما اشتهر 
مستوياتهم في ذلك: ففيهم من يلازمه ملازمة طويلة» ليسمع أحاديثه» مع 
ضبط وإتقان ٹم یحدث عنه کما سمعه منه حتی يقال : فلان أعلم الناس 
باحادیثه» أو يقال فلان أحفظهم لهاء أ5 يقال فلان ات الناس باحادیثه› 
وفيهم مَن لا يكون كذلك لخلل وقع في ضبطهء أو في جمعه» أو في 
مالازمته› فهذه المجموعة تشمل الثقات والضعفاءء وکذا الحال نة الف 
الغرباء من أصحاب ذلك الراوي المحدث. 

فأصحاب الإمام الزهري معلا - فاو تو البستوى فى التيقظ والدقة 
والاهتمام والملازمة والحفظ والجمع والمذاكرة»› وعلى هذا الاسافن فقد 

الطبقة الأولى: قوم جمعوا الحفظ والإتقان وطول الصحبة له» والعلم 
بأحادیثه والضط لهاء كمالك ومعمر وعبيدالله بن عمر ويونئس وعقيل 
وشعيب ونحوهم . 

والطبقة الثانية: أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم له وإنما 
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وة مد برو ولم بمارسا حديثه» وهم بالنسبة إليه دون الأولىء 
كالأوزاعي وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد وأمثالهم . 

والطبقة الثالثة: قوم لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه لکن لم يتقنوا 
أحاديثه لسوء حفظهم› کسفیان بن حسين ومحمد بن إسحاق وزمعة بن 
صالح وأشباههم. 

والطبقة الرابعة: قوم لم تطل صحبتهم» ولم يتقنوا أحاديثه مثل 
معاوية بن یحیی الصدفي وإسحاق بن ا فروة والمثنى بن الصباح 
وأمثالهم . 

والطبقة الخامسة: قوم من المتروكين والمجهولين مثل محمد بن سعيید 
المصلوب عبدالقدوس بن حبیب والحكم الأيلي ونحوهم”'. 

وهكذا تختلف أحوال الرواة - قبولاً ورداً _ بالنسبة إلى شيوخهم 
الحماظ الذين تدور عليهم الأحاديث» فحين يشتركون في رواية حديث عن 
واحد من هؤلاء الحفاظ ¿ فإنهم بطبيعة الحال يختلفون ‏ ندا ا متنا _ 
SNE SEE‏ الذين لا يتقنون الأحاديثء وقد يكون الاختلاف بين 

فبذلك يمكن القول إل الاختلاف بين الرواة بسبب الأوهام أمر 
طبيعي » ولا عرابة فيه . 
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() لمزید من التفصيل في مجال تقسيم الرواة بالنسبة إلى شيوخهم يرجع إلى مقدمة كتا 
«علل الحديث» لعلى بن المديني» وكتاب «شرح العلل؛ لابن رجب الحنبلي . 
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3 صور المخالفة و 


لل نالخدي بالك ف ها ا ي ا ف کرد موا 
على صحة الروايةء وقد لا کو أ الارل فسات اجه مصلا إن 
شاء الله) لكونه يشكل الموضوع الرئيس لهذا الكتابء وأما الثاني فصورته أن 
يختلف الرواة فى العبارات والألفاظ المترادفة» بحيث لا يغير المعنى 
E‏ 
والتآخير» وصيغ تلقي الحديث وروايته؛ كحدثنا وأخبرنا ونحوهما. 

بد أن الاختلاف في صيغ التلقي قد يقتضي بحا وتحقيقاً لكونه أساسا 
لمعرفة اتصال الستد» وصحته» كالذي يقع بين الرواة من الاختلاف حول 
تصريح الراوي بالسماع في حالة ما إذا وصف بالتدليس أو بالإرسال. 


يقول ابن وهب: اذكروا لأحمد قول مَن قال (عن عراك بن مالك 
I CE‏ ا و عراف ھن اتن س جن 
عا انا رزوی e‏ 

وکذا ذکر ابو حاتم : ا غ م 
يسمعه»› فيظن أصحابه أنه سمعه» فيروون عنه تلك الأحاديث› ويصرحول 
اغ یا م قزل رن لك ۰ 


(1)( حکاه ابن رجب الحنبلي في شرح العلل»› ص ۲۱۸.۔ 
(۲( شرح العلل »› ص۲۱۸. 
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وعلق عليه الحافظ ابن رجب»› فقال : (فحينئذ ینبغی التقفطن لهذه 
الأميزة ولا یغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث فى الاسادك ود أيه 
ُن ابن مهدي حدّث بحديث عن هشيم أخبرنا منصور بن زاذان؟ قال أحمر. 

(1) * 

ولم لسمعه میم من منصور»" 

أما الاختلاف المؤثر الذي تتمحور حوله مباحث هذا الكتاب فيكون 
ضصمن مصطلح من المصطلحات القالبة: زيادة الثقةء الشاف المنكرء 
المعلول» المف خي المقلوب› المدرج» سو اء أكان ذلك في الشسننكد» ام 
فى المتن »› فالذي في السند يتنوع أنواعاً: 
۵ کكتعارض الوصل والارسال. 
۵ تعارض الوقف والرفع . 
© تعرض الاتصال والانقطاع . 
تعارض الرواة في اسم الشيخ» كأن يروي أحد الرواة حديثاً عن رجل 


عن تابعيٰ عن صحابي» ويرويه غيره عن ذلك الرجل عن تابعيّ آخر 


O 


تعارضهم في زيادة رجل فى أحد الإسنادين . 
0 تعارضهم في الجمع والإفراد في الروايةء مغلاً: أن يروي بعضهم 


الحديث عن رجل عن فلان وفلان وفلان» ويرويه الآخر عن ذلك 
الرجل عن فلان مفردا" . 
وأما الاختلاف في المتن فيتنوع أيضاً أنواعاًء منها: 

۵ تعارض الإطلاق والتقييد. 


ي س 


() اعتمدت فيه على قول الحافظ ابن حجر في النکت (۷۷۷/۲ _ ۷۷۸). 
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. تعارض العموم والخصوص‎ QO 
. تعارض الزيادة والنقص › وعير ذلك‎ e 

ومن الجدير بالذكر أنه يتعين فى ذلك کله أن يكون مخرج الروايات 
المختلفة واحد وإلا فُعَدٌ الوجوه المختلفة طرق مستقلة. 

بيد أن التعارض في الوصل بالإرسالء أو الوقف والرفع يكون كثير 
الوقوع نسبياً» ولذا قال بعض المتأخرين: «كثر تعليل الوصل بالإرسال؛ 
وتعليل الرفع بالوقف». ووضعوا اة ها الارن شاا خاضا فن 
كتب المصطلح» رغم دخوله في موضوع زيادة الثقةء أو الشاذ والمنكر؟. 
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دار الفكر العربى› بتحقیق عبدالرحمن محمد عثمان) . 


۱4 


زا ا PW‏ 
ا زيادة الثقة وصلتها بأنواع العلة 1b‏ 


رغم أن صور وقوع الاختلاف مما يصعب سرده لكثرة تنوعهاء بيد أنه 
يمكن معالجتها من خلال المصطلحات العامة التى تدور على معنی 
الاختلاف أو التفرد» وهي : زيادة الثقةء والاضطراب» والشاذ والمنكر» وما 
يتفرع عنهما من الأنواع؛ كالمقلوب والمدرج والمصحف. ولذا تتمحور 
المباحث الاتية على هذه المصطلحات. 


ولعل من المفيد أن نبداً المباحث الآتية بمعالجة مسألة زيادة الثقةء 
وذلك لصلتها الوثيقة بمصطلحات العلة المذكورة آنف وستأتي البرهنة على 
أن زيادة الثقة يتوقف قبولها ورفضها على قرائن تحيط بهاء وفي حالة كونها 
مرفوضة في ضوء قرينة من تلك القرائن فإنها تندرج تحت مفهوم العلة 
عموماًء أو الشاذ أو المنكر أو المدرج أو غيرها من أنواع العلة بالتحديدء 
وهذا الأمر مما قد غاب عن آذهان كثير من الباحثين» مما جعلهم يكثرون 
إطلاق الحكم بقبول زيادة الثقةء ولذلك تقتضي مناسبة الحديث عن العلل 
بيان خيط يربطها بتلك الأنواعء حتى يتم لنا معالجة ما يسود بين الباحثين 
من مشكلة علمية e‏ - نتيجة إهمالهم دراسة وافية 
حول سال زياد ال وعدم معرفتهم لها من جميع جوانبها وأبعادها 
المختلفة . 


ولعل من المفيد جداً أن نطرح بعض التساؤلات حول مسألة زيادة 
الثقة : 


0° 


ما مناسبة ذكر مسألة زيادة الثقة هنا فى كتاب يعالج عل العلل؟ 

أليست هي مقبولة مطلقاًء كما هو الشائع لدى كثير من المعاصرين؟ 

أم تكون لهذه المسألة صلة بموضوع العلة؟ 

ما هي الخيوط التي تربطها بالعلة إذن؟ 

أليس الأمر في قبول زيادة الثقة ورفضها متوقفاً على ما يحيط بها من 
القزان؟ 

وستأتي الإجابة عن هذه التساؤلات في الفقرات الأتية. 

بما أن مسألة زيادة الثقة قد تتداخل مع مسائل العلل التي تشكل 
موضوع هذا الكتاب؛ کالمعلول»› والشاذ» والهتكر: > والمدرج»› فانٌ معالجة 


هله الال ینبعغی أن تکون على هذا الاماين وبالتالي تتوضصح الال 
بجمیع ابعادهاء دون غموضص أو آدنی شبهة . 
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من تتبع كتب الفقه المتأخرة» والأبحاث المعاصرة وجد فيها ظاهرة 
إطلاق القول بقبول زيادة الثقة لمعالجة تعارض الوصل والإرسال» وتعارض 
الوقف 2 والواقع أن هذا الإطلاق لم يکن ا على منهج النقاد» 
وأ الترجيح أو الجمع بينهما إنما يكون عندهم حسب القرائن والاأدلة. 

ومن هنا أصبح من الضروري ماله اا زيادة الثقة من جميع 
جوانبها» ومن أهمها الببحث عن مدى تداخلها مع أنواع العلل» > حتی یتم لا 
تحقيق منهج المحدثين فيها قبولاً ورا فون خاطة بد اهت احرف تنظر في 
مثل هة الاه من زاوية العقل وعلم المنطق› کمتأخري المحدثين 
والفقهاءء والأصوليين» ولعل ذلك نتيجة تأثرهم دات الاموز التي 
عاصروها في مجال التربية والتعليم. 

وعند ھک العلماء حول مسألة زيادة الثقة» ومراحلها التاريخية 
يمكن الوصول إلى أن الخطيب البغدادي كان من أوائل المحدثين الذين تأر 
تفکيرهم بعلم المنطق› ولذا يكون عصره بداية مرحلة جديدة ر فبها 
الأساليب في طرح مسائل علوم الحديث» وبرزت فيها أمور لم تعرف عن 
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الحفاظ المتقدمين› وهذا جانب تاریخى يجب أخذه بعين الاعتبار عند تحرير 
القواعد المتصلة بمنهج المحدثين» ونجر فيما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلي 
إشارة إلى ذلك» وهذا نصه: 

«ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب (الكفاية)» للناس مذاهب في 
اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عن أحد من 
متقدمي الحقًاظء إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين»“. 

وسترى: ذلك سا في مسألة زيادة الثقة» يقول الخطيب : 


١‏ - قال الجمهور من الفقهاء وجات لر زيادة الثقة مقبولة إذا 
انفرد بها وام يغرقوا بين زيادة تعلق بها حكم شرعي أو لا تعلق بها 
حکم» وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك 
الزيادة» وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت أو زيادة لا توجب ذلك 
و ا ارياد في حبر روا رزارب مره تاقصا لے رواد ن رو 
ور رر برو ی 

- «وقال فريق ممن قبل زيادة العدل التى ينفرد بها: إنما يجب قبولها 
أ ادت حكماً يتعلق بهاء وأما إذا لم یتعلق بها حکم فلا». 

٣‏ - اوحكى عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي أنها قالت: قبل الزيادة 
من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي» فاا ٳِن کان هو الذي روی 
الناقص» ثم روى الزيادة بعد فإنها لا تُقبل». 

ئ - «وقال قوم من أصحاب الحديث: زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة 
ما لم يروها معه الحمَاظء وترك الحمّاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها 
يوهنها ويضعف أمرهاء ويكون معارضاً لها». 

° - والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل 
الوجوه» ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظاً ومتقناً ضابطاً 
والدليل عليه أمور»: 


() ابن رجب الحنبلي : شرح العلل ٤۲۷/۱(‏ _ 4۲۸). 
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«أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث 
لم ينقله غیره قبوله› ولم يکن تا الرواة لنقله إن کانوا 
عرفوه» و عن العلم به ا لە» ولا قادحاً فى عدالة راويه 
ولا مبطلاً له» وكذلك سبيل الانفراد بالزيادة). 


«فإن قيل: ما أنكرت أن يكون الفرق بين الأمرين أنه غير ممتنع 
سماع الواحد الحديث من الراوي وحده وانفراده به» ویمتنع في 
العادة سماع الجماعة لحديث واحد» وذهاب زيادة فيه عليهم 
ونسيانها إلا الواحدء بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم فافترق 
الأمران؟». 

«قلت: هذا باطل من وجوه» غير ممتنع› أحدها أن يكون الراوي 
دت بالحديث في وقتين» كانت الزيادة في أحدهما دون الوقت 
الأآخر» ويحتمل أيضاً أن يكون قد كرر الراوي الخ 
بالزيادة وسمعه الواحد ثم أعاده بغير زيادة اقتصاراً على أنه قد کان 
أتيّه من قبل وضبطه عنه مَّن يجب العمل بخبره إذا رواه عنه وذلك 
غير ممتنع؟. 

«وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة لما كرر الحديث 
وترکها غير متعمد لحذفهاء ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث 
وقي أوله الزيادة ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع 

الزيادة فنقل ما سمعه فیکون السامع الأول قد وعاه بتمامه وقد روي 
مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعضص 
الصحاية» . 

«((عن) عروة قال سمع الزبير رجلا يحدّث عن رسول الله ي فلما 
فرغ الرجل من حديشه قال له الزبير: هل سمعت هذا من 
رسول الله ٤ٍ؟‏ قال: نعم. . قال: صدقت» ولكنك كنت يومئذ 
غاشاء وزشرل الخدت عن رجال من أهل الكتاب فجئت في 
آخر الحديث» ورسول الله ج يحدّث› O E‏ ا 
نفسه» هذا ومثله يمنعنا من الحديث عن رسول الله ا . 


or 


اغ ا و ا قال لرافع بن خديج في روايته عن 
رسول الله کک النهي عن كراء المزارع» فال رید ین ابت بف ان 
لرافع بن خديح آنا - والله - أعلم بالحديث منه» إنما أتاه رجلان _ 
قال و اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله بلي : 
«إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع». زاد مسدد: فسمع قوله: 
۲ تکروا المزارع». 


ETE‏ يسمع من الراوي الاثنان والثلاثة فينسى اثنان منهما الزيادة 
ويحفظها الواحد ويرويهاء ويجوز أن يحضر الجماعة سماع الحديث 
Ts aS‏ الحديث أمر 
يوجب القيام ويضطره إلى ترك استتمام الحديث» وإذا كان ما ذكرناه 
جافزا فسند ما قال الخال 


۴۳ «وعن عمران بن حصين قال : أتى نفر من بني تميم النبي بك فقال: 
«اقبلوا البشرى» يا بني تميم؟؛ فقالوا: قد بشرتنا فأعطناء فرُئيّ ذلك 
في وجه رسول الله چ جا رهن أل اليمن فال اتا 
الرت: إذ لم يقبلها بنو تميم؟» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله فأخز 
رسول الله اجو يحدّث ببدء الخلق والعرش» فجاء رجل فقال: يا 
عفرا راخف فک فليتني لم أ . ويدل انا غل هة ا 
ذكرناه أن الثقة العدل Sg‏ 
رو ا سا ول خف وین وك کی ي وإنما هو 
إخبار عن عدم علمهم بما علمه وذلك لا یمنع علمه په». 


۱٤‏ - ولهذا المعنى وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونهم ولأجله أيضاً 
قبلت الزيادة في الشهادة إذا شهدوا جميعاً بثبوت الحق وشهد بعضهم 
بزيادة حق آخرء وبالبراءة منه ولم يشهد الآخرون». 


(۱( رواه البخاري في مواضع من صحیحه» منها کتاب ندذء الخلق. باب ما جاء ف قول الله 


تعالی: #وهو الى دؤا احق ثم بيد . .4 )۲۸١/١‏ (من قت الباري). 
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«وأما علة من اعتل في ترك قبولها ببعد ذهابها عن الجماعة 
وحفظ الواحد لها فقد بِيّنا فساده فیما تقدم وجواز ذلك من :ع 


وجه) . 


وما ب من فصل بین ا تکون الزيادة موجبة لحكم و ر 
o SS‏ 
فی هذا الباب». 

ومن الأحاديث التى تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكم 
قال : قال رسول الله 4 : «فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجُعلت لنا الأرض مسجداًء وجُعلت تربتها لنا 
طهوراً إذا لم نجد الماء. . ٠.‏ وذكر خصلة أخرى. 

قوله: «وجعلت تربتها لنا طهوراً» لم يروها فيما أعلم غير سعد بن 
طارق عن ربعي بن حراش › فكل الأحاديث لمفظها «وجعلت لا 
الأرض مدا وطهوراً» . 

وعن عبدالله بن مسعود ال تالت رسول الله : أي العمل 
أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها»» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد 
فى سبيل الله»» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». 

وقوله: «فى أول وقتها» زيادة لا نعلم رواها في حديث ابن مسعود 
إلا عثمان بن عمر» عن مالك بن مغول» وكل الرواة قالوا عن 
مالك : «الصلاة لوقتها» . 

وأما فصا من فصا ET‏ تكون الزيادة في الخ من روايهة راویه 
بغير زيادة وبين أن تکون من روايهة عیره فا ل وة ةا و 
ج الحديث ا تارة بزيادة وتأارة بعير زيادة کما يسمعه على 
الو جهن من روایتین› وقد ینسی الزيادة تأرة فیرویه بحذفها مع 
النسيان لها والشاك فيها ویذکرها فير ويها ص الذكر واليقين؛ وکما 
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و روئ الخدنف ونسیه فقال: لا أذکر ا رویته وقد حفظ عله 
مَة) وجب قبوله برواية الثقة عنهء فكذلك هذا وکما لو روی حداً 
شیا لحم وحدیتا اسحا له رجب قبولها فكذلك سکم خر چ 
رواه تارة زائداً وتارة ناقصا وهذه جملة كافية. انتهى قول الخطيب 
(رحمه الله ال 


هذا قول الخطيب البغدادي في شال زيادة الثقة» وإن کان یمکن ن 
أختصره هنا لکني آثرت نقله بحروفه لأهميته» اد هذا النص ا ا 


a 
وتحريرها في ضوء الأدلة والأمثلة الواقعية ولا ينبغي قبولها دون نظر‎ 
. وتحلیل‎ 
وبإمعان النظر في سياق كلام الخطيب وأسلوبه في الاستدلال‎ 
إلا‎ Ee: ا دو انه ينظر في ماله نا الثقة من زاوية جديدة لم‎ 
عن أهل الكلام» وهي بناء الحكم على على التجويز العقلي» وكأنه يواجه من‎ 
يدعو إلى امتناع قبول زيادة الثقة مطلق وبا ان الخطيب بصدد ترجيح‎ 
فبول زيادة الثقة مطلقاً فال مقتضى ذلك ان يسوق أدلة تشبت ذلك‎ 
من خلال استدلاله بأمور‎ EE الترجيح »› لتنا رأيتاة یسعی جاهداً‎ 
وقعت في بعض الروايات» وک کیف يتم له الاستدلال بما ذکٍ؟ فإنه إذا ثيت‎ 
سبب لوقوع الزيادة في بعض الروايات فإنه لا يعني بالضرورة أل کل‎ 
الزخاذات. انا تقع لذلك السبب» ومن المعلوم أ الزيادة قد تة تقع لأسباب‎ 
المسموع‎ a أخرى لم يتطرق لها الخطيب» ومن أهمها وهم الراوي‎ 
عليه» أو روایته بالمعنی الذي فهمه ورسح في ذهنه» وقد یکون فهمه خطاً‎ 
يتم بما ذكره من الأدلة الا الاستدلال على‎ ١ وغیر مطابق للواقع » وبالتالي‎ 


.٤٦ ٤ص الكفايةء‎ (1) 
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أن قبولها ممکن عموماً وأنه غير ممتنع فحسب» والفرق واضح بين قبول 
الزيادة مطلقاً» وبين كونه غير ممتنع عموماً. 

ولذلك أصبحت النتيجة التي خرج بها الخطيب البغدادي» وهي قبول 
زيادة الثقة مطلقاًء بعيدة عن الدقة التي ألفناها في منهج المحدثين. وكل من 
يعرف شخصية الخطيب وإمامته في الحديث وعلومه يستغرب منه اعتماد 
ذلك الأسلوب الذي سلكه في الاستدلالء ودفاعه المستميت عن إطلاق 
قبول زيادة الثقة بناء على التجويز العقلي. 

وبما أل أسباب الاختلاف بين الثقات بالزيادة والنقص لا يمكن 
حصرها في الحيثيات التي نها الخطيب فإنّ إطلاق قبول الزيادة - كحكم 
عام يکون غير سديده إذ يحتمل أن يحدث الاختلاف بين الثقات حول 
الزيادة و أحدهم» أو بروايته بالمعنى الذي رسخ في دمه وها اكت 
ذلك! ثم يأتي دور الناقد لينظر فيها من خلال القرائن المحيطة بهاء وما 


انات في اللحديث› وهل لهذه الزيادة أصل» أو هى مدرجه قو 


e‏ تراجم الرواة الثقات › a‏ إالنقاد ات لتاس 
اكد ا التي تقع وا رارسالا 0 ا ووقفاً أو زيادة 
فا - تعود ا الأوهام والأخطاءء أو روایتهم بالمعنى › > مما يمنعنا من 
قبول ما اعتمده الخطيب من الأدلة العقلية» والدليل إذا وقع فيه الاحتمال 
بطل الاستدلال به. 

لقد كان من الرواة الثقات من يقف على خطئه في الحديث عندما يرى 
عة ن الفقات قد خالفة» وهذا حماد بن زيد - أحد الأئمة الأجلاء - 
يقول: «ما أبالى مَّن خالفني إذا وافقني شعبةء فإذا خالفني شعبة في شيء 


.)٤٤/٤( التهذیب‎ )۱( 
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وعن عفان: «كان حماد بن زيد ربما قال لي: كيف قال أبو سلمةت 
يعني حماد بن سلمة» في حدیث اوه انه کان يخالفه» . 


ال ا کان حماد بن زید لا یعباً إذا خالفه الثقفي ووهيب» 
وكان يهب أو يتهيب إسماعيل بن علية إذا خالف». 


فحماد بن رید مع امامته وجلالته في الحدیث وحفظه کان یذکر خطأه 
علية إذا خالفه. 


وفي ضوء ذلك لو صححنا زيادات الثقةء وأطلقنا قبولهاء لمجرد کرنه 
فة خافظا: لأبينا إلا أن يبقى على خطئه. 


عندي» وإذا خالفه سفیان أخذت بقول سفیان». 

فالخلاصة : أن ما يقتضيه حل الخلاف بين الثقات بالجمع أو بالترجيح 
أو بالاضطراب هو أن يكون ذلك وفق ما يتمخض عنه تتبع القرائن وفقه 
دلالاتهاء وإلا فسيكون الأمر فى ذلك فوضى» بل قد يحفز ذلك کل من 
هب ودب إلى الخوض فى أغوار هذا المجال العلمي الدقيق دون تأهل 
لل 

TO E 
: يحظ بموافقة الجميع فقد عقب عليه الحافظ ابن رجب قاتلا‎ 

#وقد صحف في ذلك الخافظ ابوا بكر الشطنب مضتفا حا نة 


۰ 


(تمييز المزيد في متصل الأسانيد) وقسمه قسمين: أحدهما: ما حکم فيه 
بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركهاء والثانى: ما حكم فيه برد الزيادة 
وعدم قبولهاء ثم إل الخطيب تناقض فذكر في كتاب (الكفاية): للناس 


() علل أحمد .)۲۹٤/۱(‏ 
() التهذیب .)۱۱۳/٤(‏ 


10۸ 


ذاه ي اخقلاف الرراة فن ازال الجديت ورضلهة كلها لا تحرف .عن 
أحد من متقدمي الحماظ إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين» ثم إنه اختار 
أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً» كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء وهذا 
يخالف تصرفه في كتابه تمييز المزيد» وقد عاب تصرفه في کتاب تمییز 

«وذكر فى الكفاية حكاية عن البخاري أنه سبل عن حديث أبى إسحاق 
في النكاح بلا ولي قال : «الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل ثقة)» وهذه 
اا إن هکت ان و ا الا وال فمن ایل کات 
(تاريخ البخاري) تبيّن له أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد 
مقبولة) . 

«وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة 
مقبولة» ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال 
على الإسنادء فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصةء 
وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ“ 


اھ. 

«واحتج مَن قبل الزيادة من الثقة مطلقاً بن الراوي إذا كان ثقة وانفرد 
بالحديث من أصله كان مقبولاًء فكذلك انفراده بالزيادة» وهو احتجاج 
مردود» لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا» كما سبق 
بيانه في نوع الشاذ». 

«ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة 
ظاهر» لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من 
الثقات إِد 5 مخالفة في روایته لهم» بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من 
وهي هدا الاه .غلل غلة الطنة: 


(۱) شرح العلل» ص۳٤۲‏ ۔ .۲۲٤‏ 


1۹ 


«واحتج بعض أهل الأصول بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاماً في 
وقت»؛ فيسمعه شخص ويزیده في وقت آخر فيحضره غير الأول ويؤدي کل 
منهما ما سمع» وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام 
فيسمع ناقصاً ويضبطه الآخر تاما أو ينصرف أحدهما قبل فراغ الكلام ويتأخر 
الآخرء وبتقدير حضورهما فقد يذهل أحدهما أو يعرض له ألم أو جوع أو 
فکر شاغل أو غير ذلك من الشواغل ولا يعرض لمن حفظ الزيادة ونسيان 
الساكت محتمل والذاكر مثبت». 

«والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه أهل الحديث فى هذه المسألة 
إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم اما الزيادة الحاصلة 
من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في 
قبولها . 

«كحديث بي هريرة (رضي الله عنه) الذي في الصحيحين في قصة 
آخر من يخرج من النارء وأنْ الله تعالى يقول له - بعد أن يتمنى - «لك ذلك 
ومثله معه»» وقال آبو سعيد الخدري: أشهد لسمعت رسول الله 6ي يقول: 
«لك ذلك وعشرة أمثاله». 

«وكحديث ابن عمر (رضي الله عنه): «الحمّى من فيح جهنم فأبردوها 
بالماء»» متفق عليه» وفي حديث ابن عباس(رضي الله عنهما) عند البخاري 
(يماء زمزم . 

«وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غي الحافظ 
حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه» كمالك عن نافع عن ابن عمر 
(رضي الله عنهما) إذا روى الحديث جماعة من الحمَاظ الأثبات العارفين 
ا ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة 
لما غفل الجمهور من رواته عنها فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر 
دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها». 

«وأما ما حكاه ابن الصلاح عن الخطيب فهو - وإن نقله عن الجمهور 
من الفقهاء وأصحاب الحديث - فقد خالف في اختياره» فقال بعد ذلك: 


11۹ 


والذئ نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلاً حافظاً ومتقناً ضابطاً» . 

قل وهي فرط ين المتهين» فلا ترد الزبادة هن لته 
a‏ ولا نقبلها ملفا وقد تقدم مله عن ابن خزيمة وغیره»› وکذا 
قال ابن طاهر: الزيادة إنما قبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع 
و 


أقول: استخلص الحافظ ابن حجر من قول الخطيب أن مذهبه توسط 


بين الرد مطلقاً والقبول مطلقاًء وفيه نظر» لمخالفة هذا الملخص صريح 
كلامه» وطبيعة أدلته التى استدل بهاء فقد قال الخطيب: 


«والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل 
الوجوه ومعمول بها إذا كان راويها عدلاً حافظاً متقناً ضابطا . 


يعنى الخطيب قبول الزيادة مطلقاً إذا كان راويها ثقة» وإلا فغير 
مقبولة» كما بُفهم من الأدلة التي ساقهاء إذ ليس فيها ما يدل على ضرورة 
التقفريق في قبول الزيادة بين ثقة وأوثق» بل گان دور الاسخدلال غلی فوك 
الزيادة من الثقة مطلقاًء لا سيما قوله في سياق الاستدلال بالأمر الأول» 
و 


E O GC 
غیره لوجب قبوله› ولم يکن ترك الرواة لنقله إن کانوا عرفوه» وذهابهم عن‎ 
العلم به معارضاً له ولا قادحاً فى عدالة راویه ولا مبطلاً له وكذلك سبیل‎ 
. الانفراد بالزيادة»‎ 


ويبدو من هذا الاستدلال أنه يقيس زيادة الثقة على الحديث الذي تفرد 
به فإِن کان تفرده مجمعاً على قبوله فزيادته تكون مقبولة أيضأًء ولم يشر 
الخطيب في أثناء استدلاله بالقياس إلى ضرورة التفريق بين ثقة وأوثق» بل 
دل صنيعه في اللاستدلال على عموم الثقات› وال أعلم . 


.)٦۹۳ - ٦۹۰/۲( النکت‎ )۱( 


أما قول الخطيب إن جمهور المحدثين يذهبون إلى قبول زبادة الثقة 
مطلقاً ففيه نظر قوي لمخالفته الواقع الملموس في التطبيقات العملية لدى 
المحدثين» كما سيأتي بیانه - إن شاء الله -» وإن أيّد الإمام النووي رأي 
الخطيتة وهدا ي 

«زيادة الثقة مقبولة مطلقاً عند الجماهير من أهل الحديث والفقه 
والأصولء وقیل لا تُقبل»› وقيل : تقبل إن زادها غیر من رواه ناقصاًء ولا 
تقبل إن زادها هوء وأما إذا روى العدل الضابط المتقن حديثاً انفرد به 
فمقبول بلا خلاف» نقل الخطيب البغدادي اتقاق العلماء عليه وأما إذا رواه 
بعض الثقات الضابطين متصلاً وبعضهم رساد او بعضهم موقوفاً وبعضهم 
مرفوعا أو وصله هو أو ری ف ر ا و و في وقت فالصحيح 
الذي قاله المحققون وقاله الفقهاء وأصحاب الأصول. وصححه الخطيب 
البخدادي» : 

أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر 
وأحفظ. لأنه زيادة ثقة» وهي مقبولةء وقيل الحكم لمن أرسله أو وقفهء 
قال الخطيب : وهو فول اك الد وقيل: الحكم للأكثرء وقيل 
للأحفظ اى 

نعم من المحدثين من يقبل زيادة الثقة مطلق فقد قال الحافظ ابن 
و 

جزم أبن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلاتً قيار 
الأحوالء وسواء اتحد المجلس» أو دده واو اك الارن ر 
اوو وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول وجری على هذا الشيخ 
محيي الدين النووي في مصنفاته». 

قلت: وإن كان الحاكم قد صرح بقبول زيادة الثقة مطلقاً في كتابه 


)۱( المقدمة لشرح النووي على ا مسلم (۷0/(. 
() النکت ٦۸۷/۲(‏ ۔ .)٩۸۸‏ 


۱۲۳ 


«المستدرك»"' ٠»‏ وصحح فيه أحاديث بناءَ على ذلك فإنه يبدو من خلال 
تتبع كتابه «معرفة علوم الحديث» أنه على رأي المحدثين النقادء فقد قال في 
نوع المدرج ومعرفة الصحيح والسقيم ما يدل على ذلك. 

أما في نوع المدرج - بعد أن قال الحاكم بأنٌ جملة (قال فإذا قلت 
اة وف ورك 6 زيا مدر جه في المتن غ ولين لها اض ن 
اليف الر د بل ان وان رة رل 

«فقد ظهر لمن رُزق الفهم أن الذي ميز كلام عبدالله بن مسعود من 
كلام النبنّ ج فقد أتى بالزيادة الظاهرة» والزيادة من الثقة مقبولة. وقد 
أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد العنبري حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي 


قال : سمعت عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي يقول : عبدالرحمن ن ثابت ن 
ان »۹ 


يعنى بذلك أن مَن جعل تلك الجملة مرفوعة فهو واهم» والصواب 
ثابت بن ٿوبان الثقة . 


ويقول الحاكم في معرفة الصحيح والسقيم: «... قال رسول الله 446 : 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل»ء ثم قال الحاكم: 
هذا حديث ليس في اناده إلا ته تت ودكز 'النهان فيه وهم› والكلام 
OE‏ 

وأما في مسألة زيادة الثقة فقد اكتفى الحاكم بذكر الأمثلة دون بيان 
E‏ 


)١(‏ المستدرك (۳/۱» ۱۰۹۵ء .)۳٤١ - ۳٤۱‏ وهذا مما أفادنى مشكوراً أحد الإخوة من 
ی کو الا 

A 

(۳) المصدر السابقc»‏ ص۹۸٥‏ ۔ ۹ه٥.‏ 

.٠٠*ص معرفة علوم الحديث»‎ )٤( 


۱۳ 


ومن خلال المقارنة بين هذه المواطن من كتاب «معرفة علوم الحديث» ' 
يبدو أل الحاكم على زأي: المخدثينء وهو قبول زيادة الثقة في ضوء 
القرائن .والله أعلم. 

وإِن کان بعض المحدثين القدامى ممن عرف بالتساهل قد صرحوا 
بقبول زيادة الثقة مطلق وأصبح ذلك مسلكاً عاماً سلكه المتأخرون من 
الفقهاء والأصوليين› فان المحدثين النقاد لهم فيها منهج علمی دقیق» ونری 
بعض المحققين من المتأخرين يؤكدون على ذلك في نايا كلامهم» وهذا 
ابن دقیق العيد يقول : 

«مَن حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مسند 
ر رافع وواقف» أو ناقص وزائد أو الحكم للزائد لم يصب في 
هذا الإطلاق» فإنٌ ذلك لیس قانوناً مطرد والمراجعة لأحكامهم الجزئية 
2 ما 2 ل 
تحرف صواب ما نقول» . 

وللحافظ ابن حجر نصوص كثيرة في اکثر من موطن › ومنها: 

«بهذا جزم الحافظ العلائي» فقال: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن 
داأمثالهم - يقنضي أنهم لا يحكمون في هذه المساألة بحكم كل بل عملهم 
ثي فلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم فى كل حديت 


جد 


ومن نصوص الحافظ : «واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول 
الزيادة مطلقاً ل وای ولت عل اى ادیو لزي 
يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة إلختة 
من هو أوثق منه» والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء 
الشذوذ في حد الحديث الصحيح»" اه. 


(۱)( نقله الصنعاني في توضیح الأفکار .)۳٤٤ _ ۳٤۳/۱(‏ 
() النکت .)٠۰٤/۲(‏ 
)۳( هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص٤۳۸‏ _ ۳۸١‏ 


۱٦٤ 


ومنها قوله في مناسبة الرد على جماعة من الفقهاء والأصوليين الذين 
يقبلون زيادة الثقة : 

«وفيه نظر كثير لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه فيرويه 
GD ENE U ERs‏ لمتن وإما في 
الاسناد». 


«فكيف قبل زيادته وقد خالفه مَن لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو 
لكثرتهم› ولا سيما إن کان شيخهم ممن يجمع حديثه ویعتني بمرویاته - 
کالزهري وأضرابه - بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حماظ أصحابه» 
ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركهاء والذي يغلب على الظن في 
هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة». 

وقد نص الشافعي في الأ على نحو هذاء فقال - في زيادة مالك 
ومن تابعه في حديث فقد عتق منه ما عتق -: إنما يغلط الرجل بخلاف 
من هو أحفظ منه أو بان يأتي بشيء يشرکه فيه من لم يحفظه عنه وهم 
غد وهو مده فاا إل أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو 
الأكثر عدداً أنها تكون مردودة. وهذه الزيادة التي زادها مالك لم يخالف 
SS O e‏ 


ا 


(أي ما زاده الثقة) بحكم مستقل من القبول والرد» بل يرجحولں 
ا 


ومنها: «وسئل الدارقطنى عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات» قال: 


(۱) النکت (1۸۸/۲). 
(۲) المصدر السابق .)٦۸۷/۲(‏ 
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ینظر ما اجتمع عليه ثقتان فیحكم بصحته» أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك 
الزيادة من متقن» ويحكم لأكثرهم حفظاً وثبتاً على من دونه» وقد استعمل 
الدارقطني ذلك في«العلل والسنن» كثيراًء فقال في حدیث رواه یحی بن أي 
كير عن آبي عياش عن سعد بن بي وقاص (رضي الله عنه) في النهي ع 
بيع الرطب بالتمر نسيئة»: 

«قد رواه مالك وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد والضحاك بن عثمان 
عن أبي عياش» فلم يقولوا: اسيئة؟ واجتماعهم على خلاف ما رواه یحیی 
یدل على ضبطهم ET‏ 3 

ورأينا ا ای م یں یاد کی ین ای کر م رد 
مرا بإمامته في الحديث بل حكم عليه بالوهم» وذلك لمخالفته 
الجماعة. 


ويقول الحافظ ابن حجر أيضاً: «فحاصل كلامهم أن الزيادة إنما قبل 
معن يکون حافظاً متقناً حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك فإن کانوا 
کر عدداً منہ آو کان فیھم من هو أحفظ منه آو کان غیر حافظ ولو کان فی 
الأصل صدوقاً فإنٌ زیادته لا قبل وهذا مغاير لقول من قال زيادة الثقة 
مقبولة وأطلق»“ اه 

ويقول البقاعي: إل ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة 
الأضرلسن» وان دناق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم يحكه» وهو 
الذي لا ينبغي أن يعدل عنهء وذلك آنهم لا یحکمون منها بحکم مطرد 
وإنما يديرون ذلك على القرائن» اه 


2 9 29 


س 
(۱) شرح النخبة› ص۳۱ والنکت ۸44/۲( . 


(۲) النکت .)٦۹۰/۲(‏ 
(۳) نقله الصنعان في توضیح الأفکار (۳۳۹/۱ _ .)۳٤١‏ 


۱٦ 


3 خلاصة القول و 


وبعد فإ الذي يتلخص مما سبق أن قبول زيادة الثقة ورذها عند نقاد 
الحابت رقف لاقرات وهن كثيرة ومتنوعةء منها كون الراوي أحفظ 
الناس» ومنها كثرة عدد الرواةء ومنها سلوك الجادة» ومنها رواية الحديث 
الع وها اغتماد الراوى على حفظه» ومنها تداخل الأحاديث» وغير 
ذلك بل الكل حديث فرينة ق ا 
للترجيح › وكذا كثرة العددء وكذا بقية القرائن» وبذلك يصبح الترجيح من 
أصعب المسائل التي لا يمكن القيام بها إلا لمن لديه ما يسمى فقه القرائنء 
ولذا قال الحاكم : الحجة عندنا الفهم والمعرفة والحفظ لا غير. 


والذي ينقل عن بعض الأئمة القدامى في بعض المناسبات من قبول 
زيادة الثقة بحيث يوهم أن ذلك عندهم يكون مطلقاً ينبغي تفسيره بأنه في 
حالة ما إذا كان الحديث مجرداً من القرائن الأخرى التي يحس بها النقد 
الجهبذء وليس ذلك على إطلاقه. 

قال اللإمام البخاري: «في حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي : 
«الزيادة من الثقة مقبولة» وإسرائيل ا 


وقال ابن خزيمة فى صحيحه: «لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من 
الخافظ ولا ول إذا تكافأت الرواة فى الحفظ والإتقان» فروى حافظ 


(۱)( شرح العلل › ص٤٤۲.‏ 


1۷ 


عالم بالأخبار زيادة في خبر قبلت زيادتهء فإذا تواردت الأخبار فاو 
مثلهم في الحفظ - زيادةء لم تكن تلك الزيادة مقبولة»“. 
وقال الترمذي: «وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه»" اه. 
وقال ابن عبدالبر: "إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبت عنهء وكان 
أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ» لأنه كأنه حديث آخر مستأنف 
وا إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلقفت إليها»“ اه. 
فهذه الأقوال التي توهم بظاهرها أنهم يقبلون الزيادة من المتقن مطلقاً 
«فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما قبل ممن يكرن حافظاً 
متقناً حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك فإن كانوا أكثر عدداً منه أو 
كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان فى الأصل صدوقا 
فإلً زیادته لا قبل وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة 
وأطلق. والله أعلب»“. 


5 و و 


0 
() حکكاه الحافظ في النکت (1۸۸/۲ ۔ ۹۸۹). 


() المصدر نفسه .)٦۹۰/۲(‏ 
(4) النکت (۹۰/۲). 


1۸ 


1 
e‏ مسألة زيادة التقه و 


عند علماء الأصول 


أما علماء الأصول فقد لخص الحافظ ابن حجر أقوالهم وتفاصيل 
حکمهم فى مسألة زيادة الثقة» بقوله: 


«قال إمام الحرمين في البرهان غ مد أن حكن عن الحافجى بو ابي 
تة زین الله عنهما - قبول زيادة الثقةء فقال: هذا عندي فيما إدا 
سكت الباقون» فإن صرحوا بنفي ما نقله هذا الراوي مع إمكان اطلاعهم 
فهذا يوهن قول قائل الزيادة. 


وف أبن تف ان الصناع فن «العدة» تفصيلاً آخر بين أن يتعدد 
المجلس فيعمل بهما لأنهما كالخبرين» أو يتحد فإن كان الذي نقل 
الزيادة واحداً والباقون جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادةء 
وإن كان بالعكس وكان كل من الفريقين جماعة فالقبول» وكذا إن 
ک0 ا ضا خت مرن را فو اهاط ما الى 
بالقبول . 


وقال الإمام فخر الدين الرازي: إن كان الممسك عن الزيادة أضبط من 
الراوي لها فلا تُقبل» وكذا إن صرح بنفيها وإلا قبلت. 

رل الامدى: _ وجرى عليه ابن الحاجب _ إن اتحد المجلس فإن 
كان مَّن لم يروها قد انتهوا إلى حد لا تقتضي العادة غفلة مثلهم عن 


۱۹۹ 


سماعها والذي رواها واحد فهي مردودة وإن لم ينتهوا إلى هذا العحد 
فاتفق جماعة الفقهاء والمتكلمين على قبول الزيادة خلافاً لجماعة من 
المحدثين . 


قلت: _ القائل الحافظ ابن حجر - وللأصولیین تفاصیل غير هذ“ 


آھ. 


9 9 


ب ج ا ر 
() النکت (1۹۳/۲ ۔ .)٦۹٤‏ 


IF ay 
5 ل ما هي صور زيادة الثقة‎ 


ھی ا اف ل وجه وهو متى يقال إنها زيادة ثقة» وما هى 
صورهاء وذلك لأننا وجدنا عند بعض المعاصرين الأفاضل من خلط» 
فحكم بصحة الرواية» مع مخالفتها لما رواه الناس»ء اعتباراً منه بان تلك 
الرواية من زيادة الثقة» وهاك الأمثلة: 


آل ا و ا ف وا ر و 
النبيّ 6 مسح على الجوربين والنعلين“. 

وزرا أبفضا عن الح اة كر من اهل الدب وال ك ةة 
والبصرة» لكن بلفظ : أن النبيّ 4# - مسح على الخقين . 


فبجمع روايات هذا الحديث وألفاظها ومقارنة بعضها ببعض يتجلى 
تغاير صريح بين هزيل والجماعة في سياق الحديث» وهو أمر ينبغي النظر 
فيه قبل التصحيح» فهل المتن كما ساقه الناس» أم كما أورده هزيل؟ أم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربين )٠٠/۱(‏ (دار الكتاب 
العربي» بيروت)» والترمذي في الطهارة» باب المسح على الجوربين والنعلين 
)١۷/١(‏ (تحقيق أحمد شاكر) وصححه الترمذي وغيرهما. 

(۲) أخرجه البخاري في الوضوءء باب المسح على الخمّین (۳۰۹/۱ - ۳۰۷» )۳٠۹‏ (من 
فتح الباري)ء ومسلم في الطهارة» باب المسح على الخقین (۱۹۸/۳ - ۱۷۳) من 


طریق عروة عنه» وزاد مسلم من طریق مسروف (من شرح النووي)»› والنسائي في 


الطهارة» باب المسح على الخقين ۸۲/۷ - ۸۳) من طریقی مسروف وحمزة وعروة 
جميعهم عنه (دار الكتب العلمية› بیروت) . 


1۷1 


روى المغيرة بلفظين جميعاً مرة بلفظ» وأخرى بلفظ. فحدّث کل کما 
ت 

أما حسم هذا الخلاف بأ المغيرة بن شعبة حدّث هكذا وهكذل 
دون مرجح پرجحهء بل لکون زاویه شقة» وار ما ذکره محتمل» فهو 
مسلك غير مألوف لدی النقاد ۔ کما سیاتی بیانه إن شاء الله - وذلك لأن 
اف کر ر ھی وی بن الرواةء وخلطه في الرواية 
وقد یکون تعدد مجالس التحديث» وقد يكون غير ذلك» ولذلك ینبغی 
النظر والبحث عن أسباب ذلك الخلاف» لا سيّما أن النقاد أعلوا حدين 
هزیل بن شرحبیل . 

يقول على بن المدي: «حديث المغيرة رواه عن المغيرة أهل المدينة 
وهل الكوفة وأهل البصرةء ورواه هزیل بن شرحبیل» إلا أنه قال: ومسح 
على الجوربين» وخالف الناس». 
ریقول ابن معين: «الناس كلهم يروونه المسح على الخفين غير أبي 


۲( 


قيس » 
وقال النسائي: «ما نعلم أحداً تاع ابا فين على هل اروا 
والصحيح عن المغيرة: أن النبيّ 4# مسح على الخقين. والله أعلم». 


هذا الخبرء وقال : أو فیس الأودي» وهزیل لا یحتملان هذا ص مخالفتهما 
الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة. 


وکذا سفیان وعبدالرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل كلهم يرون 


() سنن البيهقي .)۲۸٤/۱(‏ 


)۳( السنن الكبرى للنسائي» الطهارة» باب المسح على الجوربين )4۳/1( (تحقيق 


) سنن البيهقي .)۲۸٤/١(‏ 


۱۷۲ 


الخطاً في حديث أبي قيس عن هزيل› فيما حكاه البيهقي مؤيداً لهم بقوله: 
اوالمعروف عن المغيرة احديث المسح على الخفين"" اه. 


غير أن الإمام الترمذي صحح هذا الحديث» وأيّده بعض المعاصرين 
حیث قال : 

«أعلّه بعض العلماء بعلة غير قادحة» منهم أب داود فقد قال عقبه: 
كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث لأن المعروف عن 
المغيرة: أذ النبيّ ي مسح على الخمين» وهذا ليس بشيء لأن السند 
صحيح ورجاله ثقات» وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في 
المسح على الخفين فقط» بل فيه زيادة عليه والزيادة من الثقة مقبولة كما 
هو المقرر في المصطلح» فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي 
فيها المسح على الخمينء وقد أشار لهذا العلاآمة ابن دقيق العيدء وقد ذكر 
قوله في ذلك الزيلعي في «نصب الراية». . .»"“ اه 


أقول: إنه ليس من قبيل زيادة الثقة» وإنما هو حديث تفرد به هزيل 
أو تلميذه أبو قيس عنه مخالفاً للآخرينء إذ إنه لم يذكر مع حديثه المسح 
على الخفين الذي رواه غيره ليصح القول إنه زاد في حديثهم شيئا لم 
يذكروه» ولتوضيح هذا الخلط ذكرت هنا هذا المثال. 


يقول الحافظ ابن حجر: «ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من 
أله وتي تفردة بالزيادة اهر : 


ويقول أيضاً: «وإنما الزيادة التى يتوقف أهل الحديث في قبولها من 
غير الحافظ حيث يقع فى الحديث الذي يتحد مخرجه. . . إذا روى الحديث 
جماعة من الحماظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ» وانفرد دونهم 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) إرواء الغليل (١/۸١۱)ء‏ وتعليق الشيخ أحمد شاكر على حديث هزيل الذي رواه 
الترمذي وصححه (۱۹۷/۱ - ۱۹۸) (من سنن الترمذي). 

.)٦۹۱/۲( النکت‎ )۳( 


۱۷۳ 


بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة لما عمل الجمهور من رواته 
عنها» . 

أما قوله: «فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التى فيها ! 
على الخقين؛ فأسلوب ألفناء لدى كثير من الفقهاء والأصوليين والباحثين 
المعاصرينء وهذا الأسلوب - كما أشرت اله انها يشل فن ارز 
ارد س ا المختلفة بحملها على تعدد الحادثةء وما الدليل على 
ذلك؟ ومبنی هذا التوفيق هو کون الراوي ثقة مع احتمال تعدد الحادثة» دون 
کو اصدا وھذا ۔ کما تری ۔ مسلك سهل يخطر على البال فى أول 
ها ن ال ا يحتاج إلى حفظ ولا معرفة ولا فهم والواقع أ 
الحمل على تعدد الحادثة عند اختلاف الرواة فرع عن ثبوت روایاتهم 
المختلفة عن شيخهم» ولا يكفي في ذلك كون الراوي الذي خالف الآخرين 
ثقة" . والنقاد حين أعلّوا حديث هزيل بن شرحبيل صرحوا بمخالفته الواقع 
الحديثي الذي كان يعفطه الاين في ملف المدن العامة اد جز 
المخالفة لا تحتمل من أمثال هزيل ا فن 

وأما تصحيح الترمذي لذلك الحديث فلعله من بعض مظاهر تساهله 
الذي لم يسلم منه كبير أحده هذا وقد قال الإمام النووي: واتفق الحمًاظ 
على تضعيف حديث إبي هزيل؛ ولا يُقبل قول الترمذي إنه حسن 
صحیع. 

ثانياً: ا E‏ 


(1) المصدر نفسه (۹۹۲/۲). 

(۳) وقد أشرنا سابقاً إلى أن إخواننا المعاصرين يربطون العلة والشاذ برواية الثقات» 
ویعرفونهما بما يدل على ذلك» وحين تطبيقاتهم العملية يبدو للمتأمل أن العلة 
والشاذ عندهم لا ينطبقان إلا على مرويات الضعفاء» وإلا فلماذا صححوا حديث 
ا هزيل مع مخالفته للناس» ألا يكفيهم أن النقاد قد أعلوه» أليس هذا الحديث 
شاذاً حسب التعريف؟ وإذا لم يكن هذا شاا فأي نوع من المخالفة يكون شاا 
عندهم؟ 

۳) حکاه الزيلعي في نصب الراية .)0۸١6 - ۱۸۴/١(‏ 


۱V٤ 


AT CR A 2 

علقمة بن وائل : اد النبيّ ك قرأ «عبر المعصوب عَم ولا الل بن . 
تقال اا و ا ا 0 پا ا م 
وقد وردت الروايات المتواترة عن النبىْ #6 أنه جهر بآمين» وهي تؤيد 
فة روا الجماغة: 

وحكم النقاد على رواية شعبة بالخطأء كما سبق تفصيله"» ولا يقال 
هنا إنه زيادة على لفظ الآخرين زادها شعبة وهو ثقة إمام» لأنه لم يسبق 

ثالثا: ما رواه الإمام مسلم بسنده عن سعيلد بن ا عروبة وهشام 
الدستوائي وسليمان التيمي كلهم عن قتادة. .. وفي حديث جرير عن 
لمان عن اة من الا 7ى5 فا ا : 

فصرح الإمام مسلم هنا في حديث سليمان التيمي بزيادة لفظ (وإذا قرأ 
فأنصتوا)» لأّنه دکره مع لظ الآخرين» فأصبح زيادة على اظ الآخرين 

فاتضح لنا بهذه الأمثلة ما هي الصور التي يصح فيها القول إنها زيادة 
ثقة» وبعد فننتقل إلى مسألة ذات أهمية كبرى لكثرة تعليل الأحاديث بهاء 
وخطورة الجهل بها أل وهي ف تعارض الوصل واللإرسال والرفع 
والوقف . 


9 و 


(۱) سبق تخریجه في ص(۱۲۹). 
(۲) ص(۱۲۹ ۔ ۱۳۰). 
(۳) في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (۱۱۹/۲ - )٠١١‏ (من شرح النووي). 


Vo 


IF a 


3% تعارض الوصل والإرساں ‏ ل 
وتعارض الوقف والرفع 


فلما فرغنا من تحقيق أن زيادة الثقة قد تكون مقبولة وقد تكون مردودة 
حسب دلالة القرائن المحيطة بروايتها على مذهب نقاد الحديث ناسب تناولنا 
مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف» إذ إن الوصل يعتبر زيادة 
بالنسبة إلى الإرسال وكذا الرفع بالنسبة إلى الوقف. 

وحین عل النقاد حديغاً موصولاً على اسا أن الأمر الواقع والثابت 
في ذلك الحديث هو إرسالهء فإِنٌ كيرا من العامر اه ا 
ت زيادة» وهي مقبولة من الثقة» ومذهب المحدثين النقاد فيها معروف 
بأنهم لا يقبلونها مطلقاً ولا يردونها مطلقاً بل يكون ذلك وفق ما تدل عليه 
القرائن التي كانوا يعرفونها بفضل خلفياتهم العلمية الحديثيةء لكن الخطيب 

يقول الخطيب: إذا تعارض الوصل والإرسال فاد الأكثر من أهل 
الحديث يرون آن الحكم لمن أرسا“ ثم تناقض بقوله: إل الجمهور من 
أئمة الفقه والحديث يرون أرً الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ةة . 


دللك: لأنة إذا كان قوله: «الأكثر من أهل الحديث بقبول المرسل الذي 


)۱( الكفايةء ص۱۱٤۰‏ وانظر : الكلام على حدیث 51 نکاح إلا بوليّ» . 
)( الكقاية ص٤ ٤۲‏ . 


۱۷٦ 


رواه الآخر متصلاًا» فكيف يكون قول الجمهور من أئمة الحديث بقبول 
الزيادة؟ وهل بين المسألتين فرق؟ 

وقول الخافظ ابن حجر تعقيا على الخطب: 

«وهذا ظاهره التعارض ومن أبدى فرقاً بين المسألتين فلا يخلو من 
تكلف وتعسف» وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد» فقال: وإذا 
أسند الحديث وأرسلوهء أو رفعه ووقفوه» أو وصله وقطعوه فحكمه حكم 
الزيادة في التقصيل السابق» . 

ومک الجواب عن الخطيب بأنه لما حكى الخلاف في المسألة 
الأرلى من أهل الحديث خاصة عبر بالأكثر» وهو كذلك» (؟). 

«ولما حكى الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه والأصول 
صار الأكثر في جانب مقابله» ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين 
الماوا اف 

فالوصل بالنسبة إلى الإرسالء زيادة في السند وكذا الرفع بالنسبة إلى 
الوقف» ولا يوجد ی ن ا زيادة الثقة وبين مسألة تعارض الوصل 
والإرسال وتعارض الوقف والرفع. 

إلا أن الحافظ العلائى نقل عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين 
ا تعارض الوصل سال والرفع والوقف باد الوصل في السند زيادة 
من الثقة فتقبل» وليس الرفع زيادة في المتن فيكون علة. 

وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول النبيّ ‏ فإذا كان من قول 
صحابي فليس بمرفوع فصار منافياً له» لأن كونه من قول الصحابي منافف 
لكونه من كلام النبيّ وأما الموصول والمرسل فكل منهما موافق للآخر 
في کونه من کلام النبنّ اة . 


وتعقبه العلائي وقال: «وهذه التفرقة قد تقوى في تك الجو و اك 


.)٦۹٥/۲( النکت‎ )١( 
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من بعض» فأما إذا كان الخلاف في الوقف والرفع على الصحابي بأن يرويه 
عنه تابعیّ مرفوعاً ويوقغه عليه تابعيّ آخر لم يتجه هذا البحث لاحتمال أن 
یکون حین وقفه أفتی بذلك الحكم جين رفح روا إل أن بخ اها 
سمعاه في مجلس واحد فيفزع حينئذ إلى الترجي». 

أقول : إنك ترى في هذه النصوص - أيها القارىء الكريم - أنموذجاً 
واضحاً لتداخل الآراءء وحكايتها كأنها صادرة من المصادر الأصيلةء دون 
تفريق بين المصدر الأصيل في علوم الحديث وبين المرجع المساعد إذ 
يستقل كل من المحدثين النقاد القدامى والفقهاء وعلماء الأصول المتأخرين 
بمنهج يختلفون فيه جوهرياً. 

فإذا كان علماء الحديث ينظرون في الحديث من واقع معرفتهم 
الحديثية» وعلم قد أوتوه فان الآخرين ينظرون من زاوية منطقية تقوم على 
التجويز العقلي» وهذا النوع من التداخل في أثناء معالجة المسائل المهمة 
يؤدي إلى كثرة الاختلافاتء وتفاوت الترجيحات» وبالتالي يجد الطلاب 
ی ت ا 
المحدثين النقادء ودقته. 

وکان ينبغي معالجة مسألة التعارض من زاوية منهج المحدثين» فإنها 
من تخصصاتهم» ولذا تكون نظرة العلامة ابن الزملكاني فيها غريبةء 
لاعتماده فيها على مقتضى العقلء ولذا جاء من تلميذه العلائي تعقيبه بما 
سبق . 

وأما المحدثون النقاد الذين يحفظون الأحاديث من مصادرها المختلفت 
ويعاينون أصولها ررد وات کر روا ھن رر یات ارام ود 
ووی واو عن شيخ معروف حديثاً موقوفاًء ورواه عنه غیره مرفوعاء 
فینظرون: هل قال شيخهم ذلك الحديث مرفوعاً؟ أو موقوف؟ أو مرفوعاً في 
مجلس وموقوفاً في آخر؟ وكذا الأمر بالنسبة إلى التعارض في الوصل 


.)٦۰٥/۲( النکت‎ )( 
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والإرسال» وكل ذلك أمر محتمل في حق الراويء ال الامو فدهو قي 
معالجة مثل هذا الاختلاف إلى مرجح واقعي »› بغض النظر عن مدى ر 
تناف بين الروايات المختلفة . 

وها العلامة ابن الزملكاني فعالج مسألة التعارض في الوصل 
والإرسال» وتال التعارض في الوقف والرفع› حین قال بان الوصل مقبول 
لعدم وجود تناف بينه وبين الإرسال بالنسبة إلى يخص المتن» حيث تتفق 
الروايتان على رفعه» بخلاف الامر ي التعارض بين الرفع والوقف› فإنٌ 
ا افا ی لا فلذا لا يقبل الرفع. 

وفي حالة وجود اختلاف بين الرواة فى الزيادة والنقص في المتن: 

ينبغى النظر فيما صدر عن شيخهم : E‏ المتن بالزيادة أو بدونهاء 
کک على تلك الزيادة بقبولها أو بردّها ينبغي أن يكون على معرفة أسباب 
هذا الاختلاف» قد يكون سببه هما أو E‏ أو روان الچ و 
کون سببه ما ذكره الخطيب› وأما أن يكون ذلك على ساس وجود التنافي 
وعدمه»› ا إذا كانت الزيادة تتنافى مع فا رواة الا خرونفترد وإلا فتقبل 
طلقا ت فام يستغدة الذوق: الحديي: 

رهي هلا الترصوع شرح سرح لمعت قرهم (كثر تمليل الول 
الإرمالء وتلل الرقع بالرقت. 
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ب معنی قولهم. ا 
(ڪثر تعليل الوصل بالإرسال 
وتعليل الرفع بالوقت) 


قد يخيل إلى من يقرا قولهم: (كثر تعليل الوصل بالإرسال وتعليل 
الرفع بالوقف) أن الإرسال يكون هو الراجح عند اختلاف الرواة في الوصل 
والاإرسال» كما يترجح الوقف على المرفوع» لكن الأمر الواقع هو أن 
ی ی اتعليل الموصول ولا المرفوعء 
و 
والتصحيح . 

ومن المعلوم أن الحديث المتصل يكون معلولاً إذا خالف المرسل 
لکونه هو المشهور بین الثقات أو الأمر الثابتء وكما أو إرسال بعض الرواة 
ا ری لاخر مسو الکن فط لذا کیت عن شی انر ی 
روی أيضاً متصلا. 

وكذا الأمر في الرفع والوقف» فإنه يعل الرقع إذا تبن اللنافة م 
خلال ماالدية من خلفيات علمية وائنعة أذ حا الرفع وهم من الراويء 
والصحيح عن الشيخ وقفه على التابعي أو غيره» ولذا فإنه لا بد من التفطن 
إلى أن التعليل والترجيح دائماً یدوران على ما یحیط بالحدیث من قرائن 
علمية . 


ولا کان وصل المرسل أو رفع الموقروف كثير الوقوع من الثقات 


۱۸۹ 


والضعفاء» لسهولة الانتقال إليهما على الألسنة كالجادة» بخلاف الإرسال 
والوقف» قالوا: «كثر تعليل الوصل بالإرسال وتعليل الرفع بالوقف؟ء يعني 
بذلك أن أكثر الأخطاء التي يقع فيها الرواة الثقات والضعفاء المقبولون هو 
وصل المرسلل بل رفع الموقوف. 

ومن تتبع كتب العلل وجد صوراً عديدة لظاهرة الاختلاف بين الرواة» 
مرة في الوصل والإرسال» وأخرى في الرفع والوقف» وثالثة في الزيادة 
والنقص»› أو غير ذلك» وبدراسة صورة من صور الاختلاف دراسة نقدية 
يتبين أنها لا تخرج عن مضمون مصطلح من المصطلحات الآتية: الشاذ 
والمنكرء والمدرج» والمقلوب› والمصخف» والمضطرب» ولهذا أصبح 
الابط جن هذه المصطلحات والعلة جلياًء وفي الفقرات الآتية يأتي مصطلح 
الشاذ. 
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E 
۳ ۳ و‎ 


الشذوذ معناه في اللغة: التفرو أما في الاصطلاح فقد اختلفوا قديماً 
في تحدید مدلوله» غير أنهم اتفقوا في الحكم عليه بالرد. 


وجدين: بالذكر أن لذطة «الشاذ» لم يقع إطلاقها في مصادر العلل» في 
حدود تتبعي لهاء والذي كثر إطلاقه فيها عوضاً عن المصطلح هو لفظ 
«الوهم» و«الخطا» واغير محفوظ» وأحياناً «المنكر». 


قال الخليلي: «وأما الشواذ فقد قال الشافعي وجماعة من أهل 
الحا ا ن ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة خلافه زائدا 
أو ناقصاًء والذي عليه حمَاظ الحديث» الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد 
ی و ر ا ی ےک ور و ی 
وما کان من ثقة يتوقف فيه ولا پحتج ب“ اھ. 


وقال الحاكم: الشاذ غير المعلول فإ المعلول ما يوفّف على علته: 
أ دخل حدذدیث ی حدیث )› أ وهم فيه راو أ اوا واحد فو صله واهم» 
فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل بمتابع 
لذلك اة" , 


)۱( لسان العرب «(fo)‏ ومختار الصحاح» ص٥٥۳۰‏ . 
7 الإرشاد (۱۸۸/۱). وحکاہ ابن عدي بسیاق آخر في الکامل .)۱۲٤١/۱(‏ 
)۳( معرفة علوم الحديث.» ص۱۱۹ . 


۱A۲ 


وإن كانوا قد اختلفوا في معنى الشاذ لكنهم متفقون عموماً على أن 
الحديث الذي خالف فيه راويه ما تت عن مصدره» وکذا الحديث الذي 


e e‏ لذلك الخد > کل ذلك مردود لا يحتج به کما 


أما u‏ الشافعي (رحمه الله) فقد اث شترط في صحة الحديث 
والاحتجاج به سلامته من مخالفة الراجح» والتفرد بما ليس له أصل. 
أما المخالفة فقول فيها الإمام الشافعي (رحمه الله): 
«ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورأ منها: 
١‏ _ أن يكون من حدّث به ثقة في دينه. 
۲ معروفاً بالصدق في حديثه . 
۴ عاقلا لما یحدث به. 


ر عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ ٠‏ أو أن يکون ممن يؤڙدي 
الحديث بحروفه كما سمعه»› ولا تنجد ن على المح > لأآنه إذا 
حدّث به على المعثى وهو غير عالم بما يحيل معنا لم يدر لعله 
يحيل الحلال إلى الحرام» وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه 
إحالة الحديث . 


_ حافظاً إن حدّث من حفظه. 
٦‏ حافظاً لکتابه إن حدث من کتابه. 
۷ _ إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم . 


۸ - بزياً من أن يكون مدلسا يدث عم لقي ما لم يمح مده 
ويحدّث“ عن النبّ ي بما يحدّث الثقات خلافه. 


(۱) عطلف على قوله «أن یکون مدلاً» والمعنى : ا یکون يحدّث عن النبى 4# 
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Ag e OES 
الب ال أو إلى من انتهى به إليه دونه» لأن كل واحد مثبت لبن‎ 
ا ومثبت على من حدث عنه» اھ.‎ 
والذي يهمنا هنا هو قوله: «أن يكون (يعني الراوي الثقة) برياً من أن‎ 
يحدث عن النبيّ 6هي بما يحدّث الشقات خلافي إؤ جعل الإمام الشافعي‎ 
سلامة الحديث من مخالفة الثقات فيه من شروط الاحتجاج به» وذلك معي‎ 
: الشذوذ عنده» كما أوضحه ابن رجب الحنبلي الحافظ بما يلي‎ 
الان ان کون في حديثه الذي لا ينفرد به يوافق الثقات فى‎ 
حدیثهم ولا یحدث بما لا يوافق الثقات› وهذا الذي ذکره معنی قول کثیر‎ 
من ات اباط ی الج فی کر ن اروا رت یی وکا کی‎ 
أو يحدث بما لا يتابعه الثقات عليه» لكن الشافعى اعتبر أن لا ضري‎ 
الثقات» ولهذا قال بعد هذا الكلام: (برياً أن بحرت عن النبىْ اهي بما‎ 
يحدث الثقات خافه)» وقد فشر الشافعي الشاذ من الحديت بهذا إي‎ 
وأما التفرد فقد قال فيه الإمام الشافعي : «فعليك من الحديث بما تعرفه‎ 
العامة» وإياك والشاذ منه» وعلى هذا القول فما لا تعرفه عامة الحتاظ‎ 
من الكديت يد الشافعي شاذاً مردود سواء تفرد الراوي به أم خالفهم‎ 
فيه» ويبدو لي أن هذا القول لا يتناقض مع قوله السابق حول المقصود‎ 
بالشاذ» فإنه لم يذكر ذلك كتعريف عام لمصطلح الشاذ» وليس ذلك من‎ 
وا ان عله لك انو وإنما ذلك في مناسبة علمية لها‎ 
صلة بدفاعه عن موقف أهل الة والجماعة» وإنكاره ا آهل البدع الدين‎ 
اشترطوا تعدد الرواة ليحتج بالحديع“.‎ 


)۱( الرسالة لاومام الشافعي» ص۳۹۹ ۔ ۳۷۲ (يل دار الفكر» بتحقيق الشيخ أحمد شاكرء 
سنۀ ۹١۳١ه).‏ 

() الحافظ ابن رجب في مناسبة التحليل لما ذكره الإمام الشافعي من تعريف الصحيح . 

۳ شرح العلل» ص۲۰۸. 

() کتاب الام ۳١۷/۷(‏ ۔ ۳۰۸). 

() وقد شرحت هذا الأمر بشيء من التفصيل في كتابي «كيف ندرس علوم الحديث». 


۱۸4 


ثم إن الإمام الشافعي کان من عادته أن يثبت ما أثبته المحدثون النقاد 
جدید مناقض لمنهح المحدثين عموماً في قبول الأحاديث الشاذة الغريبة التي 

يقول الإمام أحمد: «قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث والرجال 
ر فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني» إن شاء یکون وفيا أو بصرياً أو 
اما خت أأع إل إا كان حا . 

فائدة : 

لا بد أن يمهم أن قول الإمام الشافعي (رحمه اله) ليس فيه دلالة على 
أن كل ما خالف فيه الثقة لغيره من الثقات أو الأوثق منه يعتبر شاذاً ينبغي 
الاحتراز منه في الحديث الصحيح» وإنما يدل على ما ترجح بالقرائن أنه 
مر چجوخ. ووهم: 

ولهذا قال (رحمه الله) في زيادة مالك ومن تابعه في حديث (فقد عتق 
ا غ إنما يغاط الرجل بخلاف من هو أحفظ منهء أو بأن يأتي 
بشيء يشرکه فيه من لم يحفظه عنه وهم عدد وهو منقرد؛ وکان يقول في 
مواضع مثل ها الخد الكت أول-الخفط من الراحة : 
E OT‏ 

وهنا رقفة فة لظ ما دى هة قول بعض الفقهاء الارن 
بان الشاذ لا يُطلّق إلا على الحديث المخالف المنافي لما رواه الأوثق» وما 
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(۱) کكتاب العلل للاإمام أحمد .)٤١۲/١(‏ 
(۲) حكاه الحافظ في النکت .)٦۸۸/۲(‏ 
(۳) المصدر نفسه .)٠١۳/۲(‏ 


3 هل یشترط 2 


في الشاذ التنافي مع المخالفة 


لم يشترط الإمام الشافعي للشاذ أن یکون منافیاً لما رواه غیره بحیث 
يقعذر الجمع بينهماء لا تصريحاً ولا تلميح بل اشترط مخالفة الراجح» 
وهي عم فن ان كن المخاة منافية للرواية الأخرىء أو غير منافية لهاء 
ای ا كوت الال ت ن الجمع فيها على قواعد نقاد الحديثء 
ويشهد له ما ذكر من أمثلة الشاذ. 


وإنما عرف هذا الشرط عن بعض الفقهاء لصون ي کا الصلاح» 
وابن حجر الهيتمي الفقيهء والزرقاني» والأهدلء وغيرهم - إلا أن فيهم من 
أطلق القول بتعذر الجمعء من عير تقييد لكونه على قواعد نقاد الحديث› 
وإِن کان مقصوده به هو المنافاة التي تجعل الجمع متعذراًء فيأتي النقاش 
حول ذلك الشرط في الفقرات التالية : 

لقد ناقش هذه المسألة المباركفوري (رحمه الله) في مناسبة تصحيح 
کل «(على صدره) التي زادها أحد الرواة في حديث قبيصة بن هلب عن 
أبیه: کان رسول الله ل يمنا فيأخذ شماله ا حتى انتهى إلى ضرورة 
تقك الخااة بالمنافاة بحيث تعذر الجمم”. 


وکان قد استدل على ذلك بما ذکره الحافظ ابن حجر : 


.)۲١۷ _ ۲۱١/١( تحفة الأحوذي‎ )( 


۱۸٦ 


«وأما المخالفة فينشاً عنها الشذوذ والنكارة» فإذا روى الضابط أو 
الضدوق شنا قرواة من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً بخلاف ما روى بحيث 
يتعذر الجمع على قواعد E‏ 


«فهذا التعريف هو الذي عليه المحققون وهو المعتمد» قال الحافظ في 
شرح النخبة: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك 
من وجوه الترجيحات› فالراجح يقال له: (المحفوظ) ومقابله - وهو 
المرجوح - يقال له: «الشاذ» - إلى أن قال - وعرف من هذا التقرير أن الشاذ 
ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه وهو المعتمد في تعريف الشاذ 
بحسب الاصطلاے) آھه. 

ثم قال المباركفوري : «المراد من المخالفة فى قوله: (مخالفاً) المنافاة 
دون المطلق› يدل عليه قول الحافظ في هذا الكتاب - يعني نخبة الفكر - 
وزيادة راويهما - أي الصحيح والحسن _ مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من 
هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافيّ بينها 
ون روا من لم بذ رها فهذه تُقبل مطلقاً؛ لأنها في حكم الحديث 
المستقل الذي :يتفرد :نة الغقة» ولا يرویه عن شيخه غيره» وإما آن تكون 
منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهذه هي التي يقع الترجيح 

(™) 


بينها وبين معارضها فيّقبل الراجح ويرد المرجوح» 
أقول : ل و ا المخالفة بين ثقة وأوثق»ء أو بين واحد 
وجماعة لا تستدعي الشذوذ في رواية الثقةء إلا بعد أن تم ترجيح رواية 
الأوثق أو رواية الجماعة وفق منهج النقادء وأما قيد المنافاة فلم يرد في 
نصوص المتقدمين الذين أوضحوا معنى الشاذ - لا تصريحا ولا تلميحا -. 


(۱)( شرح النخبة» ص۲۸. 
(۲) تحفة الأحوذي .)۲١۷/١(‏ 


(۳) تحفة الأحوذي .)۲۱۷/١(‏ وجاء هذا الموضرع بشىء من التفصيل في بحث مستقل 


AV 


وأما كلام الحافظ ابن حجر الذي استدل به المباركفوري على مراعاة 

قيد المنافاة في تعريف الشاذ ففيه النقاط التالة : 

إن الأمثلة التى ساقها الحافظ ابن حجر وغيره للحديث الشاذ ليس 

ی ر اکا دن اد 

ثانياً: نصوص الحافظ ابن حجر غير الأخير فيما يتعلق بالشاذء كلها 
صريحة في عدم التقييد بالمنافاة وهي المعتمدة؛ لأنها في صدد 
تعريف مصطلح الشاذء وأما النص الأخير فهو فيما يتعلق بمسألة 
زيادة الثقة» حتى إنه أكد بقوله: «وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما 
رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه» وهو المعتمد فى تعريف 
الشاذ بحسب الاصطلاح». 1 
وأما النص الأول وهو: «فإذا روى الضابط أو الصدوق شيئاً فرواه 

ن هو اخ مه أر أك علد بيت يعر انع على قرا المحدثين 

فهذا شاد؛ فليس فيه ما يدل على قيد المنافاةء إذ إن معنى قوله: «بحيث 

يتعذر الجمع على قواعد المحدثين» أي يتعذر الجمع بين الوجوه المختلفة 

لعدم دلالة القرائن على ذلك. 

ثالاً : لو كانت المنافاة مقصودة ومتعينة في المخالفة التي يدور عليها الشاذ 
E‏ المرسل»› 
أو رفع الموقوف» وذلك لعدم استكماله شرط المنافاة بينهماء وأن 
الجمع فيها ممكنء وذلك خلاف الواقع . 

عا لی جا ی اا المختلفة على غير قواعد المحلثين» وقلا 
بصحة جميع الوجوه المختلفة بمجرد كونها غير متنافية» لاحتمل أن 
يكون ذلك کذباً على الشيخ الذي اختلفوا عليه» ذلك لأنه إذا لم 
يكن بينها تناف لا يعني بالضرورة أن ذلك الشيخ قد ذكر الوجهين 


f 


ا وقل ١‏ یکون دکر إل وجها واحدا. 


6 أو بال في حالة الاختلاف سء ال واخ 
ولكي يكون الحكم بالجمع و بالترجيح في ف بين ر 


1A۸ 


الروايات» وفقه دلالاتهاء ومن الجدير بالذكر أن المحدثين النقاد لم يضعفوا 
حديت ثقَة لمتجرد اال ا ا اع ل تخ ال دة وار ن 
غير . 


الزيادة مطلقاً من غير تفصيل» ولا يتأتى ذلك على طريقة المحدثين الذين 


«والمنقول عن أئمة المحدثين المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان 
وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي 
والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف 
ن أن منهم إطلاق قبول الزيادة» وأعجب من ذلك إطلاق كثير من 
الشافعية القول بقبول زيادة الثقة» مع أن نص الشافعي تال اقل عير 
ذلك» اهھ. 


غير أن الحافظ قال: «وزيادة راويهما - الصحيح والحسن - مقبولة ما 
لم تقع منافية لرواية م هو اوی شن لم يذكر تلك الزيادة لان إما 
أن تكون لا تنافيّ بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه قبل مطلقاً. . 
أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى فهڏه هي e‏ 
الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح»"' اه. 


ويفهم من ظاهر هذا القول أ التفصيل في قبول الزيادة ورڏها هو 
وجود المنافاة وعدمهاء بينما يدل القول السابق على تفصيل آخر» وهو أن 
يكون القبول والرد وفق دلالة القرائن» بغضً النظر عن المنافاة وعدمهاء 
وهو الصواب الذي عليه نقاد الحديث .والله أعلم. 


)١(‏ انظر: النكت (14۲/۲)» وشرح النخبةء ص٥٠.‏ (تحقيق نور الدين عتر). 
(۲) انظر: نخبة الفكر» ص۷". 


۸٩۹ 


خلاصة القول : 

فالخلاصة: أن المنافاة ليست قيداً في المخالفة التي تكون بين الثقة 
والأرجح ليکون حديث الثقة شاذاً مردوداً ولا هي معروفة في نصورص 
الإمام الشافعي ولا عیره من القدماءء ولا في تطبيقاتهم العملية . 

کما e.‏ مما سبی أن الشاد ا کک ا 
فيه الثقة عغیره من الات وذلك لأن الشذوذ ناتج من خطاً E‏ 


ولهذا اشترط الإمام الشافعي وغیره سلامة الحديث من .الشذوذ لکي یکون 
ا به . 
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أما ما ذكره الخليلي في معنى الشاذ عند الحفَاظ فقد ورد نحوه عن 
ر 

عن صالح بن محمد الحافظ : «الحديث الشاذ المنكر الذي لا يعرف 

وعن إبراهيم بن أبي عبلة: «مَن حمل شاذ العلم حمل شرا كثيراء 

وعن معاوية بن قرة: «إياك والشاذ من العلم»» 

وعن شعبة: «لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ»» 

وعن ابن مهدي: «لا يكون إماماً في العلم من يحدّث بالشاذ»» 

وعن الإمام أحمد: أنه قال في حديث أسماء بنت عميس: تسلبي 
ثلاث ثم اصنعي ما بدا لك: «إنه من الشاذ المطروح»'. 

والشاذ على هذا الإطلاق مما ينبغى الاحتراز عنه ليكون الحديث 
صحيحاً ومحتجاً به حسبما فصًله الحافظ الخليلي بقوله: 

«فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يُقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه 
ولا يحتجح به». 
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(۱) حکاها ابن رجب الحنبلي في شرح العلل» ص٠۲.‏ معناه: البسى ثياب الحداد السود 
(انظر: لسان العرب» مادة: سلب). 


۱۹۱1 


VP TET 
|8 ل‎ 
ا ما المراد بالتضرد عند الخليلي ول‎ 


إن الحافظ الخليلي لم يقصد بالتفرد تفرداً مطلقاً بحيث يتضمن ما تفرد 
به إمام متقن ومن دونه» وإنما أراد ره تفرداً خاصاً ينفرد به شيخ › وهو دون 
مرتبة الأئمة والحماظ. يقول الحافظ ابن رجب: 


«ولکن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ› والشيوخ في اصطلاح أهل هذا 
العلم عبارة عمن دون الأئمة والحمَاظء وقد يكون فيهم الثقة وغيرهء فأما ما 
تفرد به الائهة والخقاط فقد سمّاه الخليلي فرداًء وذكر أن إفراد الحفَاظ 
المشهورين الثقات أو إفراد إمام غو اا والأئمة صحيح متفق عليه 
ومثله بحديث مالك في المغفر» اه. 

فالحافظ الخليلى لا يعتبر تفردات الأئمة أو الثقات الحفَاظ المشهورين 
وا کا هو اھر م ن هه للا ويشهد له ما صرح به في مسألة 
الإفراد: وأما الإفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحمَاظ 
والأئمة فهو صحيح متفق عليه - كحديث مالك عن الزهري في قصة المغفر 
- فهذا وأمثاله من الأسانيد متفق عليه" . 

على انه لم يشترط في صحة الحديث والاحتجاج به تعدد الرواة في 
كل طبقة من طبقات السند» وهذا لم يُعرف إلا عن الخوارج وطوائف من 
أهل البدع . 


)۱( شرح العلل › صض٣٣۲.‏ 
() الإرشاد (۱۸۷/۱). 


۱4۲ 


فمراده واضح بقوله في تعريف الشاذ» إنه تفرد خاص ينفرد به 
الشيوخ» ويثير ذلك التفرد في قلب الناقد ريبة حول ضبط الراوي المتفرد. 

وعلیه فلا یبقی هنا مجال للاعتراض عليه بأنه يلزم من تعريفه للشاذ 
أن يدخل تفردات الثقات المعروفين التي اتفق على صحتها والاحتجاج بها 
الشيخان» كحديث: «إنما الأعمال بالنيات» وغيره من الأحاديث الكثيرة 
المخرجة في الصحيحين» مع أنها إفراد تفرد بها الثقات . 

وقد اعترض عليه بها بعض المتأخرين كابن الصلاح والنووي والحافظ 
ابن حجر وغيرهم» حين نظروا إلى قول الخليلي كتعريف إذ التعريف 
ينبغي أن يكون جامعا مانعا وواضحا وموجزا» كما هو معروف في علم 
المنطقء ولا ينفع القول في التعريف أن صاحبه قصد المعنى المطلوب› 
وإن لم يكن ذلك واضحا من التعريف . 

وهذا النوع من التفرد لا يختلف الإمام الشافعي مع غيره من الحماظ 
في عدم الاحتجاج به» كما أن الحقاظ الذين نقل عنهم الخليلي معنى الشاذ 
لا یختلفون مع الإمام الشافعي في عدم الاحتجاج به» كما أن الحماظ الذين 
نقل عنهم الخليلي معنى الشاذ لا يختلفون مع الإمام الشافعي في عدم 
الاحتجاج بالحديث الشاذ الذي فيه مخالفة لما هو أرجح» لأنه إذا كان 
الحديث الغريب الذي ليس له أصل غير مقبول عندهم فإِن الذي خالف 
الواقع يكون من باب أولى أن لا يقبلوا ذلك الحديث لظهور خطأً فيه» وأما 
الخليلي فقد يقبله» إذ من رأيه أن يقبل زيادة الثقة مطل . 
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)١(‏ سبق البيان بأد الخليلي ممن يقبل زيادة الثقة مطلقاً كوصل ثقة ضابط لما أرسله 
الجماعةء فإنه يقبله لكون الوصل زيادة ثقة. 


14۳ 


OR ang 


ل 
e‏ حكڪم الشاذ عند الحاڪم E‏ 


اما الحاكم فقد أراد بالشاذ ما هو أدق وأغمض من الحديث المعلول» 
إذ إنه فرق بينهما بقوله: 

«الشاذ غير المعلولء فإِنٌ المعلول ما يوقف على علته أنه دخل 
حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم» فأما 
الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل بمتابع 
لذلك الثقة». 


يقول الحافظ ابن حجر معلقاً عليه: «وهو على هذا أدق من المعلل 
بكثير» فلا يتمكن من الحكم به إلا مَّن مارس الفن غاية الممارسة وكان في 
الذروة العليا من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة ورزقه الله نهاية 
الملكة» وأسقط الزين العراقي من قول الحاكم قيداً لا بد منه» وهو أنه 
قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على 
ذلك». 

وهذا القيد - وإن لم يصرح به الحاكم - فإنه يفهم من سياق كلامه» 
والأمثلة التي ساقها للحديث الشاذ. 

يقول السخاوي: «والشاذ لم يوقف له على علةء وهذا يشعر باشتراك 
هذا مع ذلك (يعني المعلول) في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط» وقد 


(۱) نقله الصنعاني في توضیح الأفکار (۳۷۹/۱). 
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تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواهء وأنه من أغمض الأنواع وأدقهاء 
ولا یقوم به إلا مَّن رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة 
بمراتب الرواة والملكة القرية بالأسانید والمتون»› وهر كذلك› بل الشادذ أدق 


من المعلل بکٹیر'“ اھ 


فمقصود الحاكم بقوله: «الشاذ غير المعلول» أنه غير واضح العلة» 
ولا يعني انه نوع منفصل عن العلة. 


کا ان الحاكم (رحمه اله) لم يرد بقوله في الشاذ تفرداً مطلقاًء وإنما 
اراد توا خاضا من تفمردات الثقات مما يتوقف الناقد الجهبذ ن قبوله 


والاحتجاج به به لوجود الوهم فيه» والدليل على ذلك ما شرحه في قسم 
الغريب والأفرادء وهذا نصه: 


«فنوع منه غرائب الصحيح - ثم ذكر المثال من حديث عبدالواحد بن 
این عن أيه عن جاب ربن عيداه قول كا يرم ادى تح :: 
الحديث› رواه البخاري في «الجامع الصحيح» ك فهذا حدذدیث صحیح وقد 
تفرد به عبدالواحد بن أيمن عن سه وهو من غرائب الصحيح». 


وذکر حديقا اخ وهو ها زوا عدا بن مرو قال لا 
حاصر النبى ي أهل الطائف فلم يئل...) ثم قال الحاكم: «رواه 
e e CC‏ وهو غريب صحيح فإني لا أعلم أحدا 
حدث به عن عېدالله بن عمرو غير ا العباس السائب بن فروخ › ولا 
عنه عير عمرو بن دينار» ولا عنه غير سفيان بن عيينة» فهو غريب 


RN 


وإن كانت الشبهة التي أثارها الإمام ابن الصلاح وغيره حول التعريف 


(۱) فتح المغیٹ (۲۳۲/۱) (تحقيق الشيخ علي حسن علي» ط إدارة البحوث الإسلامية - 
الهند» سنة ۷١٤١ه).‏ 

(۲) معرفة علوم الحديث› ص٤ .٩‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث» صه٥٠.‏ 
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لکونه عير مانع لدخول الأحاديث الصحيحة الغريبة فيه قد يجاب عنها بأنه 
يقصك بالشاذ التقرة المطلى. كما سبق يد أن قول الحاكم باعتباره تعريفاً 
ينق مشکلا فنياً لعدم استيفائه شروط التعريف إذ لا ينفع القول في مناسبة 
التعريف إنه قصد المعنى المرادء وإن لم يفهم ذلك من ظاهر العبارة» وقد 
يقال إن الحاكم ليس من أهل المنطقء باي ١‏ بي الط ف و 
زاوية المنطة © ۰ 1 
بزاوپه : 


ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة أنه فد يرد لفظ الشاذ في نصوص 
بعض الأئمةء مثل الخليلىء والحاكم» والبيهقي في غير ما ذکروا من 


المعنىء ألا وهو مجرد الغرابةء فكما يقال هذا حدیث غریب صحیح يقال 
هذا شاذ صحيح» ومعنى الشاذ هنا غريب فقىز. 


وعلی العموم فالحدیث الشادذ مردود لدی الجميع› ولا يعني بما سبق 
من اختلافهم في التعريف ال واد ی و الحديث الشاذ حسب 

س 

0 يفول الافظ ابن حجر - رحمه الله -: والحاصل من كام إن الشايلى برع ن 
الشاذ والفرد المطلق فیلزم على قوله أن یکون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح 
فكلامه أعمَ» وأخص منه كلام الحاكم لأنه يقول: إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غير 
الثقة» فیلزم على قوله أن یکون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ» وأخص منه کلام 
الشافعي» لأنه يقول: إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه» ویلزم عليه ما لزم 
على قول الحاكم» لكن الشافعي صرح بان مرجوح٠‏ وأ الرواية الراجحة أولى» لكر 
هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف اه. النکت ٠٥۲/۲(‏ _ 
۳( . 
أقول: فيه أمور لا بد من التأمل فيهاء أولاً: إٌ الخليلي لم يسو بين الشاذ والفرد 
المطلق كما سبق تحقيقه. وثانياً: إو الحاكم لم يعرف الشاذ بما يشمل الغريب 
الصحيح»› وانما عرفه بما یخرجه منه» واستشهدنا را و ن ن 
على تعريف الحاكم بقوله: «إنه يلزم عليه أن يكون في الصحيح الشاذ وغيره». وثال: 
إن الشاذ عند الشافعي مردود وغیر محتج به» کما سبق تحقبقف لأنه اشترط في الخبر 
المحتج به عدم المخالفة لما رواه الناس» فلا مجال للتساؤل هل لزم منه عدم الحكم 
عليه بالصحة أو لا؟ 

(۲) قد أجاد أخونا الشيخ حاتم الشريف - حفظه الله تعالى ‏ حين عالم هذا المصطلح في 
كتابه «المنهج المقترح؟» ,جزاه الله خير الجزاء. 


۱۹٩ 


تعریف الآخر٬‏ ولا رده إلا إدا کان حسب تعریفه› فإنهم لوا على حدود 


أهل المنطق . والله أعلم . 
وبقي لنا شيء آخر يقتضي منا النظر فيه؛ وهو ما ذکره 
تلخيصاً لموضوع الشاذ. 


ابن الصلاح 


8 9 و 


4۹%۷ 


O 


يقول اف الصلاح (رحمه الله) : 

«إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما 
و و أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط کان او ا 
مردودا» 

وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإنما هو أمر رواه هو ولم 
يروه غیره فینظر فى هذا الراوي المنفرد› فإن کان عد لا اقا مؤثوقا 
فاه واه فل ما انفده اول تقد الانغراد ب كما بی ن 
الأمثلةء 

وإن لم یکن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به کان انقراده 
فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده 
استحسٽتًا حدیثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعبف› 

وإن کان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به وکان من قبيل الشاذ الك 
فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: 

أحدهما: الحديث الفرد المخالف› 


۹۸ 


© والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما 
ونت الف الفا من الان وال دوا اعم راه 


أقول: إنه تحرير وتلخيص جيد» ويكون للعمل به مجال خاص› 
ينبغي أن يحدد هذا المجال في ضوء ما شرحه في نوع العلة". ولا يصلح 
أن يعتبر كقاعدة مطردة› كما جعلها كثير من المعاصرين» وبنوا على ذلك 
دراساتهم الحديثية» فصححوا حديفا إذا كان رواته ثقات» متساهلين في مدى 
استيفائه بقية شروط الصحةء لا سيما سلامته من الشذوذ والعلة» وإن كان 
فیهم صدوق حسنه» وإن کان فيه ضعيف ضعفه. 


ومما يدل على أن ما لخصه ابن الصلاح إطلاق فيما ينبغي تقييده قول 


٤‏ أكثر الحماظ المتقدمين فإنهم فى الحديث إذا تفرد به 


فيه ا إلا Fe‏ ممن کثر حفظه ا ت عدالته وحدیثه» کالزهري 
ونحوه» وربما سکرو بعضر تفردات الثقات الكبار اء ولهم في کل 
حديث نقد خاص› ولش عندهم لذلك ضابط E‏ 


9 9 


(1) مقدمة ابن الصلاح» ص٤٠٠‏ (مع التقييد والإيضاح بتحقيق عبدالرحمن). 
(۲) وهو قوله الدقيق: «ويستعان على إدراك العلة بالتفرد والمخالفة. . ٠.‏ 
)۳( شرح ابن رجب | لحنبلي » صض۲۰۹۸. 


۱۹۹ 


3 المنڪر ا 


E U SE NNT E 

معنى المنكر المجهول وغير ير المعروف› ا وجاء إطلاقه 
على هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم. 

کقوله تعالی : اا إو بوشف دڪلوا عه فعرفهر وهم مر كرون . 


الةو ا ق 


ڪ 


وقوله ا : ¥ ا ل 0 E‏ م وو ق کے 4 . 
وقوله تعالی : نعمت ثد ڪرو . 


أما في الاصطلاح : فقد تنوعت الأقوال في تحديد مدلول المنكر» 
ومع ذلك فقد استقر معناه عند كثير من المتأخرين بأنه حديث رواه الضعيف 
مخالفاً فيه الثقات» كما حرره الحافظ ابن حجر في مؤلفاته مثل: نخبة 
الفكر»» و«النكت على ابن الصلاح»» والذي ا خلال تتبع مصادر 


(۱) لسان العرب .)۲۳٣۳/۰(‏ 
(۲) يوسف: 9۸. 

۲ ٦١ الحجر:‎ )۳( 

.٠٠١ الذاريات:‎ )٤( 


() النحل: ۸۳. 


العلل والتراجم واستقرائها أن هذا المعنى الذي استقر عليه رأي المتأخرين 
فيه تضييتق لما وسعه نقاد الحديث؛ إذ معنى المنكر عندهم «كل حديث غير 
معروف عن مصدره»» سواء أكان من رواية الثقة أم الضعيف» سواء تفرد به 
الراوي مح المخالفة أو بدون المخالفةء وللنقاد ألفاظ أخرى يعبرون بها عن 
معنی المنكر وهي : «خطأً»» «(وهم)» غير محفوظ)» اغير صحيحا» ل 
يشبه٤»‏ «غریب)»› «لا یثہت» «لا يصح»› وهذه الكلمات هي أكثر استعمالا 
بالنسبة إلى كلمة المنكر. 


قال ابن عدي : «وهذا الحديث ينفرد به إسماعيل بن عياش عن 
الزبيدي» وهو ن بدن الردیت وكا ابن عاش عل ي 
الزبيدي على حديث ابن سمعان فأخطاء والزبيدي ثقة وابن سمعان 
IE‏ فأطلق ابن عدي على ما تفرد به ابن عياش عن الزبيدي مکل 
لأنه لا یعرف هذا الحديث في أحاديث الزبيدي فروایته عنه خطأً ووهم» 
ولعله تداخل عليه حديث ابن سمعان. 


ا ودف تافل بن ای أويس عن مالك عن أبي الزبير 
مالك لا أعرفه إلا من حديث اتن آبئ اون عنه» وابن أبی أویس هذا روی 
غر ال الك ا ادت کان د TEE e‏ ۰ 


وقال اشا «وإسرائيل بن يونس كثير الحديث مستقيم الحديث في 
حدیث ا إسحاف وغیره» وهذه الأحاديث الت ذکرتها من نکر آخاذیت 
وھا وکا س 


)١(‏ الكامل (۲۹۲/۱). إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن الشاميين» والزبيدي محمد بن 
(۲) الكامل .)۳۱۸/١(‏ إسماعيل بن أبي أويس فيه كلام . 
(۳) المصدر نفسه .)١١٤١/١(‏ 


۲۰1 


E E TT E‏ لی رها عن ابوت بن مسکين ابي 
العلاء هي أحاديث معروفة ولم أجد في سائر أحاديثه غير ما ذكرت أيضاً 
ا مرا وال ا ا یک 
بالمناکی“. 

قال اا «وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إسحاق بن بشر 
هذا غير محفوظة كلها وأحاديثه منكرة إما إسناداً أو متناً لا يتابعه أحد 
غاا : 


فهذه المجموعة من نصوص الحافظ ابن عدي تؤيد ما قلنا من أن نقاد 
الحديث يطلقون المتكر لى مع إن الحديث غير معروف عن مصدره» 
سواء تفرد به راويه - ثقة كان آم ضعيفاً - أو خالفه غيره من الثقات» يعني 

قال الإمام البخاري : (روی عن رهیر - بن محمد الخراساني - 
الوليد بن مسلم وعمرو بن أبي سلمة مناكير“ يعني ما لا يُعرف عنه من 
الأحاديث . 


وقال الإمام ا «الشاميون یروون عن رهیر بن محمد الخراساني 
احادیت :اک 


وقال النسائي: «عند المخيرة بن مسلم عن أبي الزبير غير حديث 
)6( 
ف 


وفال پجیی بن مین : «ما أنكر حديثه - يعني حديث المغيرة - عن 
1 إل 7 
بي الزبير“ . 


(1) المصدر نفسه .)۳٤۷/١(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)۳۳١۱/۱(‏ 

(۳) التاریخ الکبیر »)٤۲۷/۳(‏ وشرح ابن رجب» ص٤٤".‏ 
)٤(‏ من شرح ابن رجب الحنبلي» ص٤٤۳.‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسه. 


۰۲ 


E NT‏ عمرو صدوق لکن روى عن عكرمة 
مناکی. 

وقال البخاري : «روى أحمد بن الحارث عن الرا+ حتت تهاب 
أحاديث لا يتابع منها على شيء اك ول خرف لسرا بت هان 
E‏ 

وقال ضا #خديث زوب بن وافد ليس بالمغزوف منك الحديف" . 

وقال العقيلي: «في حديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة: هذا حديث باطل أنكره أحمد على إسماعيل بن عياش› يعني أنه 
e‏ 

وقال علي بن المديني: «في أحادیث معمر - هو ابن راشد - عن ثابت 
أحاديث غرائب ومنكرة» 

وقال أيضاً: «أكثر جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت» وكتب 
راشا و کان اا اکر غ 

وقال العقيلي : «أنكرهم E‏ 

وقال ابن معين: «لم زل عبدالرزاق يحدّث بها عن عبيدالله بن عمر٬‏ 


ا کات 
وقال الاإمام أحمد: روی عبدالرزاق عن سفيان عن عبيدالله أحاديث 


مناکير› هی من حدیث الى" 


يعني عبدالله بن عمر العمري وأخوه» 


۔۳٤۹ص العلل الكبير للترمذي (1۲۲/۲)» وشرح ابن رجب»‎ )١( 
.)١١١/١( الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )۲( 

(۳) الضعفاء الكبير للعقيلي .)۱٠١/۱(‏ والتاریخ الکبیر .)٤۲۹/۱(‏ 
)٤(‏ الضعفاء الكبير للعقيلي .)۹١/١(‏ 

)٦( )٥(‏ شرح ابن رجب الحنبلي» ص*۲۸۰. 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) المصدر نفسه» ص٤*٥".‏ 

. ۳۴۳۲ شرح ابن رجب الحنبلي» ص۳۳۱ ۔‎ )٩4( 


۳ 


وقال ابن عدي : : روى ابن وهب عن شبيب بن سعيد الحبطي 
أحاديث مناكير». 

وقال أيضاً : أحاديث يزيد بن إبراهيم التستري مستقيمة إنما أنكرت 
عليه أحاديث رواها عن قتادة عن أنس o‏ 


وقال النسائي: حديث الدراوردي عن عبيدالله بن عمر منكر وقال 
أن حاتم : : ونعرف سقم الحديث وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته 


() 
بروایته . 


وقال اد داود بعد روایته لحدیث همام عن ابن جريج عن الزهري عن 
أنس قال: كان الب لو إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. 


«هذا حديث منكر» وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن 
الزهري عن ان4 ان النبى ل اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه» والوهم فيه 
من همام ولم يروه إلا ا 

وفال شا غ جد راه ا خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية 
عن اٿن تان : آذ رسول الله ل كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي 
ولا يتوضاً» قال: فقلت له: صليت ولم تتوضاً وقد نمت فقال: «إنما 
الوضوء على من نام مضطجعا» . 

وقال أبو داود: «قوله: : «الوضوء على مَن نام مضطجعاً» هو حدیث 


نکر لم يروه إل يزيد الدالاني عن فقتادة» وروی أو حماعة عن ابن 
ا و 


() الکامل (۷/۱١٤۱۳)ء‏ ابن وهب وشبیب کلاهما ثقتان. 

(۲) المصدر السابق .)۲۷۳٣/۷(‏ 

(۳( شرح ابن رجب» ص »۳٥٥‏ ۳۹۷. 

)4( شرح ابن رجب» ص۹٥٥۴»‏ ۳۹۷. 

)٠(‏ في كتاب الطهارةء باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء )٠١۷/١(‏ (تحقيق 
محمد عوامة» طا الريان» بيروت). 

() في الطهارةء باب الوضوء من النوم AAD‏ 


۰4 


ثقةء كما أطلق على حديث أبى خالد الدالاني الضعيف . 

قال الإمام النسائي: بعد روايته حديث أبي الأحوص عن سماك عن 
القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال رسول الله 4# : 
«اشربوا فى الظروف ولا تسكروا). 

«وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم» لا نعلم أن 
أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب»... وقلاخا جل 
كان أبو الأحوص يخطىء في هاا الد 

أبو الأحوص ثقة متقن» ومع ذلك فأطلق على حديثه الذي أخطاً فيه 
منکرا: 

«. .. وكذلك من الغالب على حديثه الك ار الط اسك اها 
عن حديثهم» وعلامة المنكر فى حديث المحدث إذا ما عرضت روايته 
للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو 
لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث 
غير مقبوله ولا TE‏ 


خلاصته أن الراوي يصبح منكر الحديث E‏ 
سر باه المناكير» وتّعرَّف النكارة بمخالفة الراوي للآخرين من الحمَاظ 
المعروفين» ويفهم من هذا النص أنه إذا لم تكثر في أحاديثه الاك فد 
يكون هو منكر الحديث ولا مهجور الرواية› بل إما ضعيف أو ثقة تبعاً لقدر 
أخطائه فى الرواية» ولهذا أطلق الإمام مسلم لظ (الخدت) ف ٠‏ قولة: 
«وعلامة المنكر فى حديث المحدذّث»» دون أن يقول (المحدّث الضعيف) . 


)١(‏ كتاب الأشربة» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها مّن أباح شراب السکر )۳١۱۹/۸(‏ من 
الششن:: 
(۲) مقدمة صحيح مسلم )٥۷ - ٩٩/۱(‏ (مع شرح النووي). 


فالخلاصة أنه قد يطلق المنكر على رواية الثقةء إذا أخطأً فيهاء ولا 
يكون الراوي منكر الحديث إلا إذا كثر ذلك فى أحاديثه. 

وقال الإمام مسلم ا ف ارت 
عمر بن عبدالله بن بي خثعم ا من نقلة الأخبار لروايتهم الأحاديث 
المستنكرة تخالف روايات الثقات E‏ من ل 


کک 


وعبدالرحمن بن روان بو قيس لس بمو اللحديث بل هو صدوق › 
من رجال البخاري" . 


وبعد فإلٌ نقاد الحديث يطلقون المنكر على حديث غير معروف» وغير 
محفوظ› وو جع سواء رواه تمه ۴ ضعيف» ویکون المعنى : في 
الحديث 8 وغلط» وعلی هذا لور التطابق بين تن الخگر والشاد. 


ومن الجدير بالذكر أ معنى المنكر الذي سبق ذكره آنفاً لا يتناقض 
مع ما ورد عن الاأئمة كأاخمد ويحيى القطان والبرديجي › من إطلاق المنكر 
على التفردء وإن كان ظاهر ذلك يوهم مطلق التفرد» حتى ولو كان المتفرد 
إماماً؛ وذلك لأنهم لا ترون الفحديق ا إلا إذا أوقع ذلك التفرد فى 
e‏ شیئاً من الريبة (والله أعلم). فان المنكر مردود لدى الجميع› 1 
يعرف عن أحد من هوؤلاء الات اة أطلق المنكر على الحديث < 
اریت ثم ضكفه» وإنما فقط إذا لم يعرف ذلك الحديث إلا عن شخص 


واحد ليشن له صل لا رواية ولا عملا. کما يتصح ذلك من e‏ 
التالية : 


() التمييز»ء ص١١٠.‏ 
(۲) المصدر نفسه» ص۹٣١۱‏ . 
)٣(‏ مهدي الساري» ص۱۷٤۰ ۰٤٦۲‏ والتهذیب .)٠١۲/١(‏ 


۲۹٦ 


يقول الحافظ أبو بكر البرديجي (رحمه الله): إن المنكر هو الذي 
يحدّث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابةء لا يُعرف ذلك 
الحديث - وهو متن الحديث - إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا . 


ذکره البردیجی فی سياق كلامه إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة 
أو هشام الدستوائ پا او عن اسن اللي E‏ 

يقول ابن رجب الحنبلي : وهذا كالتصريح بأنُ كل ما ينفرد به ثقة عن 
ثقة ولا بُعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر» كما قاله الإمام أحمد 
في حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبيٰ #4 في النهي عن بح 
الولاء yT‏ 

وقال أحمد فى حديث مالك عن الزهري عن عائشة: إن الذين جمعوا 
الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من 
منی» قال: لم يقل هذا أحد إلا مالك وقال: ما أظن مالكا إلا غلط فيه 
لم یجیء به أحد عیره» وقال مرة: لم يروه إلا مالك› ومالك r.‏ 

وعلق عليه الحافظ ابن رجب بقوله: ولعل أحمد إنما استنكره 
لکا عاد ا الارن طرف افا واا 

قال الإمام أحمد: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيدالله يعني ابن 
عمر أخطأً إلا فى حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبيّ و قال: ل 
تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام. . ٠.‏ اک پک اسع غا قال د 
فقال لى يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدّث به العمري الصغير عن نافع عن 


ابن عمر مثله»› قال أحمد: لم يسمعه إلا من عبيدالله فلما بلغه عن العمري 
(٥)‏ 


.۲٣۲ حکاه کثیر من المتأخرين› انظر : شرح ابن رجب الحنبلي› ص‎ )۱١( 
.۲٥۲ص المصدر السابق»‎ )۲( 

)۳( شرح ابن رجب | لحنبلي ¢ ص .۲٥۳‏ 

.۲٣٤ص من شرح العلل لابن رجب الحنبلي»›‎ )٥( 


¥۷ 


وقال ابن رجب معلقاً عليه: وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند 
یحیی القطان لک تزول إل بمعرفة الحديث من و حه آخر» وکلام ايان قريب 
اق 


المواقيت؟ اا هو أخو TT‏ وحديثه ا روی 
في المواقيت ليس بمنكر لأنه قد وافقه على بعض صفاته ر 

والحق الذي ميل إليه أن الإمام ای ویحیی والبرديجي لا يستنكرون 

الحديث بمجرد تفرد ثقة من الثقات» وإنما يستنكرونه إذا لم يعرف ذلك 


المخن من مصادر أخرى» اما برواية ما يشهد له من معنی الحديث› أو 
بالعمل بمقتضاه» ومما يمكن الاستئناس به فى هذا المجال قول الحافظ 


البرديجي نفسه : 

إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبى لي 
حف ال نات N‏ الواحد لم يضره أن لا يروه غيره إذا كان 
متن الحديث معروفاً ولا یکون منکراً ولا E‏ 

ويؤيده قول الإمام أحمد: شر الحديث الغرائب التي لا يُعمل 
ا 

أما إطلاق ق المنكر على كل ما تفرد به ثقة عن ثقة فلا أظن أنه وقع 
ذلك في کلامهم» وإن كان بعض ما تقل عنهم يوهم خلاف ذلك فاإنه 
ينبغي حمله على أن ذلك على حدود معرفتهم لتفادي التناقض بين التصريح 
والعمل . 


كحديث عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن 


(1) المصدر السابق. 

)۲( من شرح العلل لابن رجب الحنبلي» ص٤٣۲.‏ 
(۳) المصدر نفسه» ص۳٥٠٠.‏ 

(4) الكفايةء ص۱۷۲ . 


ا ارا قال اا : إنى أصبت حداً فأقمه على . .. الحديث› 


«هڏا عندي دی کر وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم؟ . 
وقال أبو حاتم : «هذا حديث باطل بهذا الإاسناد»؟. 


وقال ابن رجب ا عا ودا الذي خر في الصخيحين من 
هذا الوجه» وخرّج مسلم E E‏ أمامة عن النبن اا 
فهذا شاهد لحديف أنس» ولعل أبا حاتم والبرديجي ات نكا الد :ان 
ونو کاس ل ر ااي ل ل و ل 
ا 


والذي أميل إليه أن ذلك الاستنكار إنما هو على حدود استحضارهما 
للحديث. لأنه إذا كان الحديث معروفاً من جهة أخرى فليس بمنكر حسب 


همم دون مرتية الثقات . 


قول الر دهجي فأما أحاديث قتادة التى يرويها الشيوخ مثل حماد ين 
سلمة وهمام وأبان والأوزاعي ينظر في الحديث فإن كان الحديث لا يحفظ 
ئ ر اطريقهم عن ال # أو عن أتش إلا من ترواية هد الذي دکرت 
E‏ 


وحديث عمرو بن عاصم الذي نره الب دلي وأبو حاتم کان روا 
بمعناه من طريق أخرى› ولعل كلا منهما لم يستحضر هذا الخدت كشاهك: 


(والله أعلم). 


(1) شرح العلل لابن رجب» ص .۲٣۳‏ 
(۲) المصدر السابق. 


۰۹ 


خلاصة القول : 

وعلی کل حال فإذا كان المنكر قد تباينت فيه الآراءء فاد تفسيره 
ينبغي أن يون على منهج قائلهء ولا ينبغي الخلط في التفسير» كأن يفسر 
المنكر الذي وقع في كلام النقاد بالمعنى الذي استقر عليه عند المتأخرين› 
و بالعکس» وإلا فیکون بعیداً عن المنطق والإنصاف» وأما الترجيح بين 
الآراء المختلفة فلا فائدة فيه لأله لا مشاحة في الاصطلاح . 

ولك الاق اة إلى بقية المصطلحات المستخدمة فى نقد الرواة 
ومروياتهم» تتباين فيها الآراء بين المتقدمين والمتأخرين. وقد ر تخليطاً 
وتلفيقاً بين الآراء فيها في بحوث بعض المعاصرين حين فسروا كلام 
المتقدمين بتعريفات المتأخرين» فوفعوا بذلك في تحير وتناقض» بل فيهم 
من يخرج من المشكلة بجرأته على تخطئة المتقدمين . 

وبعد الكلام حول الشاذ والمنكر ننظر في بعض الصور التي يتجسد 
ي ل غاب وقي فن ااب رالرى شاه وات 
في داك بورج كالقارت مرج والفحت: 


و وچ 


1١ 


pe 
المقلوب ا‎ 3 


المقلوب» وهو أن يجعل الراوي لر حا اما عدا د كان 
قك ية الاغزات أو الامتحان - وإما وهماً وخطاً. 


فممّن كان يفعل ذلك عمداً لقصد الاغراب حماد بن عمرو النصيي› 
وهو من المذكورين بالوضع» ومن اھ ا عا سا وراه عن 
الاق و آل حا ن آله رض اه الى د و قال 
خوك لله # : «إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام. . .“ 
الحديث. 


يقول العقيلي: هذا الحديث لا بُعرف من حديث الأعمش» وإنما 
و 1 ع ع ٍ .1( 
ر ھل وا ا ق 2 
ورغ الاس اإله: فظهرت النكارة أو العلة اف ضورة القلب. 


محدّث أحاديثه ينظر فإن وافقه على الحديث المقلوب علم أنه غير حافظ› 
وإن خالفه تين أنه ضابط متقن . 


() الضعفاء الكبير »)۳٠۸/١(‏ وأخرجه مسلم من طرق سهیل به في كناب السلا باب 
اله عن ابتداء آهل الکتاب. .. .)٠٤۸/۱٤(‏ 


۲11 


وأما من وقع منه القلب دوك تعمد ففيهم الثقات والضعفاءء ويوجد 
بیان ما وقع لھم من ذلك ی کت العلل وکت الضعفاء والسۇالات . 


الأمثلة: 


وی اف ین سی الط عن جر بن خان کن وی یآ 
قال : قال رسول الله 4# : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتی تروني». 


زوا ف البخاري ومسلم وغيرهما من طرق متعددة تدور كلها على 
بحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن النين بل . 


ولعل الباجت المستعجل يفهم منه أن الحديث صحيح من الطريقين 
> خا أذ إل الاسناد الأول ظا ٥‏ یم» ور تصحته » ولا رد2 للناد 
ء ٤ء‏ ّ مر يوحي ۾ 
فيه صلة بینه وبين الاسناد الثانى حتی يقوم بالمقارنة بينهما . 


لكن الواقع شيء آخر فاد الإسناد الأول أخطاً فيه جریر بن حازم 
ر وي ا اا ی س یر الا ا ع 
والحديث غير ثابت عن أنس ولا عن ثابت عنه أصلا إذ لم يروه أحد من 
أصحاب ثابت عن إلا جریں ولا شك أن تفرده عه يما لا يعرفه أصخابه 
يشكل نقطة استفهام حول مدى صحة روايته وضبطه. 

فلما کان هذا الحديث عند الثقات من معاصري جریر مشهورا عن 


يحيی بن أبي کثير عن عبدالله بن بي قتادة عن آبيه تين أن ما روا جر 
مقلوب» وکان عليه أن یرویه کما يروي غیره من معاصریه. 


() البخاري في كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة (۹/۲١۱)ء‏ 
وأماكن أخرى منه (الفتح)» ومسلم في المساجد» باب متى يقوم الناس للصلاة 
)٠/(‏ (شرح النووي). 

البخاري في الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة (۹/۲١۱)ء‏ 
وأماكن أخرى منه (الفتح)» ومسلم في المساجدى باب متى يقوم الناس للصلاة 
)٠٠٠/١(‏ (شرح النووي). 


1۲ 


ثم وجدنا عند إسحاق بن عيسى الطباع ما يؤکده وهو يقول: حدئت 
خاد ن دد رر کن ازم عن ابت عن اتس قال ال 
رسول اله ب : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فأنكره» وقال: 
إنما سمعه من حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبداله بن أبي 
قتادة عن أبيه في مجلس ثابت وظن E Î‏ 


ويحکيه ابن عدي بسياق آخر أكثر وضوحاً يقول: 


((اوعن حماد بن زید: کنا اوا ا ومعنا حجاج الصواف› 
ا قتادة هذا الحديث» فاحتمل أبو النضر (يعني جرير) الحديث عن 
(Dr‏ 


ا 


وتوضيح ذلك: أنه حين سمع جرير وزملاؤه من ثابت أحاديشه» 
ادت مان دعت اجا الضرافت أحد حاضري المجلس» أن يفيد 
شیخهم› وهو ابت بهذا الحدذيتة فخدذت به في مجلس ابت فطن 
جرير فيما بعد أن هذا الحديث من جملة ما سمعه من ثابت من الأحاديثء 
فرواه عنه دون أن يشعر بأنه قد انقلب عليه الحديث . 


والواقع أن هذا الحديث سمعه من زميله حجاج في مجلس ثابت»› 
وهذا ما قاله حماد بن زيد: «إنما سمعه من حجاج الصواف عن يحيى بن 
أبى كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه في مجلس ثابت وظن أنه سمعه 
5 ثابت». وينبغى أن يلفت انتباهنا هذا الحادث إلى طبيعة القرائن التي 
تت ها اد عادة في التعليل والتصحيح . ٤‏ 


)١(‏ حكاه العقيلي في الضعفاء (۱۹۸/۱ - ۹١۱۹)ء‏ وابن عدي في الكامل (١/١١٠)ء‏ وابن 
الصلاح في مقدمته»› ص٣۱۳‏ (مع التقبيد والإيضاح). 


.)۱١۷/۲( الکامل‎ )۲( 


1۳ 


فاتضح لنا جلياً شذوذ رواية جرير لهذا الحديث. أو نكارته أو علته 
في صورة القلب . 


ege a O 
شاذاء لانه إنما يظهر أمره بجمم الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من‎ 
يوافق ممن يخالف'.‎ 

المثال الثانى : 


وروی ابن حبان في صحيحه من طريق مصعب بن المقدام عن سفيان 
الثوري عن آي الزبير عن جابر (رضي الله عنه) قال: نهی رسول الله چ 
أن مشن الرجل ذکره E‏ 


قال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأ إنما هو الثوري عن معمر عن 
يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه عن التي ي والوهم 
االمقدا 

المثال الثالث : 


وروى البيهقي من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور 
عن مقسم عن ابن عباس (رضي الله عنه): قال: ساق النبى 4 مائة بدنة 
۶ €3 
فيها جمل لابي جهل . 


قال ابو ازرغة: هذا خطأ إنما هو «الثوري عن ابن ایی لی عد 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس» رضي الله عنهماء فالخطا فيه من يعلى بن 


e 


0 


.)۸۷٤/۲( النکت‎ )۱( 

(۳) ذكره الحافظ فى النکت .)۸۷٤/۲(‏ 
۳ العلل (۲۲/۱).. 

.)۲۳۰/٥( فی سننه‎ )٤( 

.٠٠۳ص المصدر نفسه»‎ )٥( 


فهذه الأمثلة للأسانيد القلوبة من غير تعمد من رواتهاء ويمكن التعبير 
عنها بتداخل الأسانيدء أو بتداخل الأحاديث على الراوي» وكتب العلل 
وتراجم الضعفاءء كالضعفاء الكبير للعقيلي والكامل لابن عدي تزخر 
بأمثلتهاء وأما المثال لوقوع القلب في المتن فهو : 


ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: ! 
رسول الله ي قال: إن ابن م مکتوم يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى يؤذن 
بلال»» وکان بلال لا یؤذن حتی یری الفجر. 

قال الحافظ ابن حجر نقلاً عن ابن دقيقق العيد: هذا مقلوب والصحيح 
ك : ِن بلالاً يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن 
أم مكتوم)» وکان رجلا أعمی لا ينادي حتی يقال له: أصبحت أصبحت»› 
كما رواه الإمام البخازىومسلم وغبرهها . 

غير أن ابن خزيمة وابن حبان تأوّلا تعارض الحديث بأنه نوبة بين 
بلال وابن أم مکتوم» بدون أن يذكرا من الروايات ما يعضد هذا 
التأويل» ولذا يكون صنيع الإمامين في الجمع بين الحديثين المختلفين 


فر ا لای کک هن الفا خر 5 نیما ومخرج الحديث 
2 
واحد 


يعني أنه حديث فيه خطأً. 


ل يجوز أن کون اا إسنادان علد شیخه لشاف N.‏ مرة ة وبالآخر 


مرة؟ قلنا: هذا التجري لا تلكرة لکن من هدا العلم على غلبة الظن› 


)١(‏ البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر »)٠٠٤/۲(‏ ومسلم في كتاب 
الصيام» باب صفة الفجر. .. )۲٠١ - ۲٠۲/۷(‏ عن ابن عمر وابن مسعود وسمرة بن 
جندب (شرح النووي)» وانظر: النکت (۸۷۹/۲). 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر في النکت (۸۷۹/۲). 
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وللحماظ طريق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذاء وإنما يعول في 
ذلك على النقاد المطلعين منهم› ولهذا کان کثیر منهم یرجعون عن الغلط 
اوا ا 


9 8 9 


ر 


(۱) النکت (۲/ ۸۷٥‏ ۔ ۸۷۹), 


المُدرج : هو الحديث الذي أدرج فيه الراوي ما ليس منه سواء أكان 
من کلام الراوي آم من حديث آخر مرفوع» من غير آن يفصل بينهما بحيث 
يتوهم أنه طرف من الحديث الذي رواه. 

فالمُدرج نوع من أنواع المعلول لأن الإدراج خطا ولا عرف طا 
الإدراج في الحديث إلا بالجمع والمقارنة والحفظ والمعرفةء إضافة إلى 
رصيد معتبر من الخلفيات الحديثية . 

فإذا وجدت الروايات الأخرى الصحيحة متفقة على فصل القدر 
المدرج عن بقية الحديث» أو على تركه وإسقاطه منه» أو على تصريح 
الصحابي بأنه لم يسمعه من النبيّ ي أو على تصريح الراوي الذي المدار 
عليه بأنه لم یسمعه من شیخه»› أو استحالة إضافته إلى النبيّ #6 أو نحو 
ذلك من القرائن التي تدل على أن ذلك القدر من الحديث مُدرج فيه فيحكم 
بالإادراج وخطاً الراوي ووهمه في جعله طرفا منه. 

ويقع الإدراج تارة في المتن وتارة في الاسفاد: فاا الدى .في 
المتن فتارة يدرج الراوي في حديث النبيّ شيئاً من كلام غيره مع 
الإيهام بأنه من كلام الب إو وهو على ثلاثة أنواع باعتبار موقعه 
فی الك 

أحدها: أن يكون ذلك فى أول المتن» وهو نادر جدأء مثاله ما رواه 
الخطيب بإسناده من طريتق أبي قطن وشبابة بن سوار عن شعبة عن محمد بن 


1% 


زياد عن ا هريرة قال : قال رسول الله 2 «أسبغوا الوضوءء ويل 
للأعقاب من النار». 


دحين نقوم بتتبع طرق هذا الحديث مع مقارنة بعضها يبعض نجد 
معظم هذه الطرق متفقة على أن جملة «أسبغوا الوضوء» من كلام 
ابي هريرة. 

يقول الخطيب في هذا الصدد: «وهم أبو قطن وشبابة بن سوار في 
روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه» وذلك أن قوله: «أسبغوا 
اوو کرم بی هريره اوترل: «ويل للأعقاب من النار؛ من كلام 
الب کف وقد رواه جمع كثير من الثقات عن شعبة وجعلوا الكلام الأول 
من قول ا هريرة» والكلام الثاني مرفوعا کما رواه البخاري من طریق 
آدم بن إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغوا 
الوضوءء فان أا القاسم #6 قال: «ويل للأعقاب من النار»“. 


فطرف الحديث الأول مقحم في حديث أبي هريرة عن النبى ال 
أقحمه فيه أبو قطن وشبابةء وجعلاه مرفوعاً فيه» ولم يدل على ذلك إلا 
مخالفتهما لجميع الثقات الذين رووا هذا الحديث عن شعبة» فبهذا أصبح 
معلولاً ورف في ایت ابي هريره غير مخفو وریا اش مل 
لكون هذه الجملة جاءت صحيحة عن النبىّ الي في رواية غير أبي هريرة. 
ومثل هذا يؤدي إلى و ال بين اا حا ا م کن ور ع 
أدائها في دقة مطلوبةء ويقظة تامة» وبإمكان الراوي أن یتفادی مثل هذا 
الال د ف ا ا 


ثانياً: أن یکون الإدراج فی آخر الحديث» وهو الأكثر ومثاله: ما رواه 
القاسم بن مخيمرة قال : أخذ علقمة بيدي فحدثنی أن عبدالله بن مسعود اخ 


بیده» وإ رسول الله ڭه أخذ بيد عبدالله فعلّمه التشهد فى الصلاة. . . وفی 


() نقلته من التقييد والإيضاح» ص۲۸٠.‏ 


۲1۸ 


آخره: إذا قلت هذاء أو قضيت هذاء فقد قضيت صلاتك»› إن شنت أن 
تقوم فقُم» وإن شئت أن تقعد فاقعد''. 

يقول الدارقطني: الجملة الأخيرة أدرجها بعضهم عن زهير في 
الحديث ووصلها بكلام النبىْ جي وفصله شبابة عن زهير وجعلها من 
كلام عبدالله بن مسعود» وقوله أشبه بالصواب من قول مَّن أدرجها في 
ا 7 . 

ومما يتفي فة ف هذا الصلة أن هجرد المالفة لا يعلى غلة فى 
لوانت وا رة ف الال ها لفان ار هن الال إا جات 
أخظا وقع من الراوي المخالف والقرينة في مثل هذا تتمثل في سلوك 
الجادةء فان الجادة هي أن يسوق الحديث في مساق واحد» وهو عادة رفعه 
إلى النبيّ بجي وأما إذا وجدنا الراوي يقوم بالفصل بين القدر المرفوع 
والقدر الموقوف فذلك دليل على يقظة ذلك الراوي» بخلاف مَن خلط 
بينهماء ولا ينقدح ذلك إلا في ذهن مَّن مارس هذا الفن حق الممارسة . والله 
أعلم . 

ومغال آخر: ما رواه الدارقطني من طريق بشر بن عمر حدَّثنا شعبة عن 
أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض» فأتى 
عمر النبىَ ## فسأله فقال: «مُزه فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء»» 
قال : فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال؛ «نعم»” . 

قوله: (فقال عمر: يا رسول الله . . .) إلى آخره مُدرج» لم يرفعه إلا 
بشر بن عمر» وهو خطأً ووهم» والصواب أن الاستفهام جاء من طرف ابن 
سیرین › والجواب إنما هو من ابن عمر - رضي الله عنهما -. ت دولك 
محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل وخالد بن 


)١(‏ في كتاب الصلاةء باب التشهد .)٠١١/١(‏ والدارقطني كذلك في باب صفة الجلوس 
للتشهد وبين السجدتین  ٥۲/۱(‏ ٣ه۴).‏ 

(۲) سنن الدارقطني .)٠۳/۱(‏ 

(۳) المصدر نفسه في كتاب الطلاق (٤/ه‏ - .)١‏ 


11۹ 


الحارث وبهز بن أسد وسليمان بن حرب في روایتهم عن شعبة» وحديیث 
: )۱( 
ال نکن الإدراج في الوسطء وهو قليل الوقوع . 


مثاله : ما رواه الدارقطني في سننه من رواية عبدالحميد بن جعفر عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت : سمعت رسول الله ۴ 
يقول: «من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضا». 

وقال الدارقطني : کذا رواه عبدالحميد عن هشام ووهم في ذکر 
لانشن والرفغ) وإدراجه ذلك في حديث بسرة» والمحفوظ أن ذلك من 
قول عروة غير مرفوع» هكذا رواه الثقات عن هشام مفصولاً بين المرفوع 
والموقوف”. 

وأما مُدرج الإسناد فهو على أقسام: 

أحدها: أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته 
فیرویه راو واحد منهم فیحمل بعض روایاتهم علی بعض ولا یمیز بینهاء 
فيدرج ما روي مرسلاً في الموصول»ء وما رواه منقطعاً في المسة التضل: 
وما رواه موقوفاً في المرفوع» وله أمثلة: 

منها ما رواه عثمان بن عمر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 
عبدالرحمن السلمي» وعدا بن حلام عن عبدالله بن مسعود (رضي الله 
عنه) قال: خرج رسول الله کچ من بيت سودة - رضي الله عنها - فإذا امرأة 
على الطريق قد تشوفت» ترجو أن يتزوجها رسول الله 4 ... الحديثء 
وفي هذا الحديث: «إذا رأى أحدكم امرآة تعجبه فليأت أهله» فان معها مثل 
الذي معها» اھ. 


(۱) انظر: النکت (۲/ ۸۱٥‏ ۔ .)۸۱١‏ 

)۲( في سننه› کتاب الطهارةء باب ما روي في لمس القبل والدبر .)۱٤۸/۱۰۰(‏ 

() من النکت 0 وقد أورد ابن أبي حاتم حديث إسرائيل هذا مختصراً في العلل 
۹/۷0) ليبن خطاً إسرائيل في رفعه: إذا رأى أحدكم. . .». 


4A5 


يقول الحافظ : فظاهر هذا السياق يوهم أ أبا إسحاق رواو نآ 
عبدالرحمن وعبدالله بن حلام جميعاً عن عبداله بن مسعود (رضي الله عنه) 
ولیس ااك ھا رو اا اجان عن رای عد لخدن عن ال 8 
مرسلا وعن پئ إسحاق عن عبداله بن حلام عن ابن مسعود - رصي الله 
تعالی عنه متصلاً بينه عبيدالله بن موسى وقبيصة ومعاوية بن هشام عن 
ا Es,‏ 


فحديث إسرائيل معلول بإدراج المرسل في الموصول» أو بإدراج 
الموقوف في المرفوع› إذ إن جملة «إذا رأى أحدكم امرأة. . .» لم يرفعها 
سفیان» بل وقفها على ابن مسعود» E E E‏ 


e وجاء إسرائيل‎ e أ أا إسحافق و‎ e 
e عرف بهذا ۲ لی من الق ا لمفسرون کک الشر‎ 


ثانيها: أن يكون المتن عند الراوي له بالإسناد الأول. 
مثاله : حدیث زوا سد ن ا مريم عن مالك عن الزهري عن أنس 


أن زول الله 9 قال: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا 
تاقوا ب الحديكف ". 


فقوله: «لا تنافسوا» أدرجه سعيد بن أبي مريم من حدیث آخر رواه 
مالك عن بي الزناد عن الأعرج عن ات هريرة› فحديیث مالك ملف 
الإإسناد»ء فرواه سعيد بن اف مریم عله ا بعضه في بعضص بدول أن سن 
ذلك . 


. )۸۳۳/۲( النکت‎ )١( 
.)۳۹٤/( )۲( 
.)٤۸٤/۱( انظر: فتح الباري‎ )۳( 


۲۲١ 


هذا المثال يذكر في كتب المصطلح للإدراج في السندء وليس الأمر 
كذلك وإنما هو مثال للإدراج في المتن. 


الفا ن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه فإنه لم يسمعه من 
شیخه› وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه فيدرجه بعض الرواة فى 
حديث ذلك الشيخ› فکانهشمعه کله مه 


مثاله : حديث يث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن آنس (رضي الله عنه) 
في قصة العرنيين» وأن الب 4ل قال لهم: «لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من 
ألبانها وأبوالها»'“ . 


ولفظة : «وأبوالها» إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس (رضي الله 
عنه)» بینه يزيد بن هارون ومحمد بن بي عدي ومروان بن معاوية 
وآخرون» كلهم يقولون: «فشربتم من آلبانها» قال حميد: قال قتادة عن 
أنس: «وأبوالها» فرواية إسماعيل على هذا فيها إدراج وتدليس تسوية". 


رابعها : a Fl‏ الخدت نالخدي ل يق إسناده فقط ثم 


يقطعه قاطع فيذكر كلاماًء فيظن بعض مَن سمعه أن ذلك الكلام هو متن 
ذلك الإسناد. 


I a : مثاله‎ 
بالنھار.‎ aT صلاته‎ 


يقول الحافظ الخليلى : وقع لشيخ زاهد ثقة بالكوفة يقال له ثابت بن 
موسی» دخل على شريك بن عبداله القاضى فكان يقرأ عليه حديثاً عن 


١ )(‏ جه النساءً کتاب الدم» باب د اختلاف الناة حمید ع 
خر ئي في تحريم الدم ذکر عن 
اسن بن مالك .)4٩/۷(‏ 


)۲( من ال لکت «(AYo 2 AT £/Y)‏ وسنن النسائى )40 2 ۸( . 
() في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسّة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل .)٤١۲/١(‏ 


Y۲ 


الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبيّ 4ء فلما بصر به ورأى عليه 
أثر الخشوع قال: مَّن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. 

و ا و 
النبيّ ي بهذا الإسنادء فرواه عن شريك بعده وسمعه منه الكبار» وسرقه 
ا من الضعقاء فرووه عن شريك“ وصاز هذا حديغاً كان يسأل غنهء 
ولأ ا كرحا 


کے چ 


)١(‏ الإرشاد (١/١۱۷)ء‏ وذكر نحوه الحافظ ابن عدي في الكلام (۲/١۲٥)ء‏ وساق 
الحديث من رواية السراق .)۲۴٤۷١۷ »٠۴٠١/(و )۷٥۳/۲(‏ وهى رواية العدوي عن 
الحسن بن علي بن راشد حدثنا شريك به» ورواية محمد بن أحمد بن سهل حدثنا 
زکریا بن يحیى بن صبيح عن شريك به» ورواية موسی بن محمد بن عطاء عن 
شريكڭ به. 


۳ 


ge 


يقول الصنعاني : قد كان المتقدمون يطلقون المصحف والمحرّف 
جميعاً على شيء واحد» وعلى إطلاقهم اعتبرهما ابن الصلاح ومن تابعه فنا 
واا ولكن الحافظ ابن حجر (رحمه الله) جعلهما شيئين وقد تبعه 
السيوطي (رحمه الله) على ذلك . 

ومنشأً التسمية بالمصحف أل قوماً كانوا قد أخذوا العلم عن الصحف 
والكتب» ولم يأخذوه من أفواه العلماء» وأنت خبير بأنٌ الكتابة العربية قد 
کانت تکتب عهداً طويلا من غير إعجام للحروف ولا عناية بالتفرقة بين 
الدنة منهاء لهذا وقع هؤلاء في الخطاً عند القراءة» فكانوا يسمونهم 
الصحفيين أي الذين يقرؤون في الصحف» ثم شاع هذا الاستعمال حتى 
اشتقوا منه فعلاً فقالوا: صحف أي: قرأ الصحف» ثم كثر ذلك على 
السنتهم» فقالرا لمن أخطاً: قد صخحف» أي: فعل مثل ما يفعل قرَاء 
الصحف”“ اه. 

اختلف العلماء في تعريف التصحيف والتحريف» غير أن المعنى 


المشترك بينهما - وهو التغيير في الكلمة الصحيحة - يتبلور في أقوالهم 
المختلفة . 


قیل : التصحيف هو تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة 


.)٤١١ _ ٤)۱۹/۲( توضیح الأفکار‎ )۱( 


٤ 


الخط» مثل «قحمة)» «فخمة»» والتحريف هو العدول بالشيء عن جهتهء 
وحرّف الكلام ا آي عدل به عن جهته» وهو قد یکون بالزیادة فيه» أو 
النقص منه» أو بتبديل بعض كلماته» أو بحمله على غير المراد منهء 
فالتحريف أعيَ من ٠‏ التصحيف . 

وخصض الأدباء التصحيف بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط 
وتخالفها في النقط› كتبديل «العذل» ب«العدل» والتحريف بتبديل الكلمة 
کله اخزی تشابهها في الخط والنقط وتخالفها ذف في الحركات»› کتبدیل 
«الخلق» ا 


فالہمصځف نوع من المعلول» لأن الذي صځفه الراوي ا کون اا 
ظا :ذلك أصبح الا للواقع › آو متفرداً لا أصل له» ولا يظهر 
ذلك إلا من خلال الجمع والمقارنة. 

ويقع التصحيف في الإسناد تارة وفي المتن تارة أخرى. 

وكثيراً ما يقع التصحيف ممن يأخذ الحديث من الصحيفة دون 
سماعها من راويها أو القراءة عليه» ولهذا لم يقبلوا ممن يحدث منها ما 
لم يسمع من صاحبهاء > كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأبي الزبير 
عن جابر. 

يقول الحافظ الذهبي : وأما تعليل بعضهم بأنها صحيفة وروايتها جادة 
o‏ ا سا في 
ذلك العصر› إذ لا شكل بعد في الصحف ولا نقط بخلاف الأخذ من أفواه 
ن 


أما التصحيف في الإسناد فمن أمثلته ما صخفه يحيى بن معين في 
حدیث شعبهة عن العوام بن مراجم بالراء والجيم ي بي عثمان النهدي 
عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله : «ز تو دن الحقوفق إلى 


)۱( انظر : توجيه النظر› ص : ۳1o‏ وما بعدها. 
(۲) سير أعلام النبلاء .)٠۷٤/١(‏ 


Yo 


أهلها. . . الحديث› إذ قال ابن معين في الإإسناد «ابن مزاحم» بالزاي 
والحاء - وإنما هو ابن مراجي». 


ومتها ما زواه شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن عائعة: أن 
فيه فإنما هو خالد بن علقمة. 

ومتها حدیث عاصم الاخرل رواه بعضهم فقال: عن واصل 
الأحدب. 
کتصحیف شیبان بسفيان» وشعبة بسعيد» وبسر ببشر . 

اا في الن کا د ب ا أن النبيّ 4 احتجر في 
المسجد بخوصة أو حصير يصلَي فيهاء فرواه ابن لهيعة وصخف فيه» 
قال : مسجد الرسول. 

يقول الإمام مسلم : وهذه رواية فاسدة من کل جهة» فاحش خطؤها 
ف ال و و إنما وقع في الخطأً من هذه الرواية أنه أخذ 
الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذك وهی ااال نے 
ن ن ا الج ن الج فن عر ن الاق رر 
عليه . 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنواع المذكورة - المقلوب» والمُدرج 
والمصحف _ إنما هي في حالة ما إذا ترجح وجه من الوجوه المختلفةء 
فيكون المرجوح إما مقلوباً أو مُدرجاً أو مصحُفاء لكن النقاد قليلاً ما 


(۱) مقدمة ابن الصلاح » ص۲۲۸ (مع التقييد والإيضاح). 
)۲( مقدمة ابن الصلاح» ص۲۸۲ (مع التقييد والإيضاح). 
(۳) توجیه النظر» ص٥٦۳.‏ 

.٠٤١ _ التمییز» ص۱۳۹‎ )٤( 


EE‏ بهذه الأسماءء وكثيراً ما يطلقون عليه الخطاً أو الوهم أو غير 
محفوظ أو لا يصح أو غريب أو منكر. 

وأما إذا لم يترجح شيء منها ولم يجمع بينها على طريقة المحدثين 
النقاد فيقال : هذا حديث مضطرب › وها نحن الآن نفصله في الفقرات 
التالىة. 


9 9 9 


۷ 


المضطرب هو الحديث الذي تختلف فيه الرواة مع اتحاد مصدرهم» 
ولم يستقّم التوفيق بينهم ولا الترجيح على طريقة المحدثين النقادء وإن كان 
ذلك كا على التجويز العقلي المجردء وأما إذا كان مصدر الروايات 
متعدداًء أو أمكن التوفيق بينها أو ترج رواية من الروايات المختلفة على 
القواعد النقدية الحديثية فلا يعد الحديث مضطرباً. 


وإن كانت أمثلة الترجيح قد سبق ذكرها ضمن مصطلحات العلة 
وأمثلة الاضطراب سيأتي ذکرها قریباًء فإِنٌ صورة الجمع بين الروايات 
المختلفة بحاجة إلى توضيحها بالأمثلة في هذه المناسبة حتى يكون منهج 
المحدثين في معالجة ظاهرة الاختلاف في رواية الحديث واضحا بجميع 
جوانبها وأبعادها. 

وأما مثال الجمع بين الروايات المختلفة فحديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» الذي رواه جماعة من الرواة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث 
الصنعاني عن شداد بن أوس» وخالفهم بعض الرواة فرووه عن أبي قلابة 
غ ای أسماء الرحبي عن ثوبان. 


هذا الاختلاف الذي ظهر بين الرواة عن شيخهم أبي قلابة مما يجعل 


)۱( انظر: سنن أبي داود» كتاب الصوم» باب في الصائم يحتجم .)۴۷۲/١(‏ وإرواء 
الغليل .)۷١  ٠٠/٤(‏ 


Y۸ 


الناقد يتأمل فيه» ويبحث عمًا قاله أبو قلابة: فهل قال عن أبي الأشعث عن 
O ENE‏ 
أخرى . 

وعلى الرغم من وجود الاختلاف في حديث أبي قلابة فان النقاد لم 
يحكموا عليه بالاضطراب» بل حكموا بصحته على الوجهين» وذلك لقرينة 
تدل على أ دت بھما چ 


فقلت: وكيف ما فيه من اضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح› لأن 


أف الأشعت عن شداد ین وس» روی الحديثين عا وهکذا ذکروا 
عن على بن الندييي أنه قال: حدیيث شداد بن أوس ووبان 
ا 


5 


ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة على الوجهين جميعاً تعتبر 
قرينة قويةء على أن أبا قلابة قد حدّث بهماء والجمع بين الوجوه المختلفة 
ناء على القرائن هو طريقة المحدثين النقادء ولن ذلك على التجويز 
العقلي» ولم يشر أحد من الأئمة النقاد إلى ذلك عند تصحيح الروايتين عن 
أبى قلابة . 
ويمكن لنا أن نستخلص أذ الاضطراب ينتفي عن الحديث إذا تم 
الجمع بين الوجوة المختلفة E‏ تفه قاد کا أنه 
لا يُعَّدّ کل اختلاف أضطرانا: وان شروط الاضطراب هى: الاتحاد فى 
المصدر› وعدم إمكانية التوفيق بين الوجوه المختلفة› ولا الترجيح› على 
وإن كان ممكناً على التجويز العقلي. 
يقع الاضطراب من راو واحد» أو من رواة» لخلل طراً لأحدهم 
aT‏ الشيء المضطرب فيه وحفظه» ولذا أصبح المضطرب نوعاً 


(1) العلل الكبير للترمذي (۳۹۰/۱ - .)۳١٤‏ 


أ 


من المعلولء وأنت تعرف اَن الحديث المضطرب ل يخلو من وجود E‏ 
فيه » بيد أن هذا الخطاً لا یدری بالتحدید» وإلا یکون الحديث صحيحا من 


جميع الوجو الرازدة في روايته» ولا يُعرف هذا الاضطراب إلا بالجمع 
e‏ 

وقد يکون الاضطراب في الإإسناد» وقد يكون في المتن» وقد يكون 
فا خم وما وقع فيه الاضطراب لا يصح > وإن لم يؤثر في صحة 
عيره من السند والمتن. 

مثلاً إذا اختلف الرواة حول شيخهم واضطربوا في اسمه» فذكر 
بعضهم صا ولا ون فا غيره» وكلاهما ثقةء فإلً هذا النوع من 
الاضطراب يقدح فقط في ثبوت شخص بعينه» بدون أن يؤثر ذلك في صحة 


المتن؛ لأنه أي كان هذا الشيخ فالمتن دائر على رواية ثقةء وأما إن كان 
الاختلاف حول ثقة وضعيف فإنه قادح في تعيين الراوي؛ هل هو هذا الثقة 


أو ذلك الضعيف» كما أنه يقدح في المتن» نة إذا كان راويه ضعيفاء 
ا 
امرأًة إن e TT‏ الله i‏ 
فقال رجل: زوجنيهاء قال: «قد زوجناكها بما معك من القرآن»“. 
واختلف الرواة على أبى حازم؛ فقال مالك وجماعة: «فقد 
زوجناکها» . 
وقال ابن عيينة : «أنكحتكها» . 
وقال ابن أبي حازم ويعقوب بن عبدالرحمن: ملكتكها. 


وقال الثوري : «أملكتكها» . 


(1) رواه البخاري في الوكالةء باب وكالة المرأة في النكاح )٤۸١/4(‏ (من فتح الباري) 
ومواضع أخرى»› انظر أرقام الحديث فيه : Co\¥41 «0 °A¥ co‏ ل41« co\TY‏ 
co\f\ ceo «o1۲‏ 0۹ 006°, 


۳۰ 


وقال أبو غسان: «أمكناكها» . 

ا ت فا الرواه غلۍ اش حارم فذلك مما يقدح في 
تحديد الذي قاله النبي من هذه الألفاظ» دون أن يؤثر ذلك في صحة 
المتن ا ولهذا روأه البخاري في مواضع من الصحيح معتمداً على ما 
لم يختلف فيه الرواة» كما هو ظاهر من أبواب الحديث . 

يقول الحافظ ابن حجر: فالمقطوع به أن النبيّ #6 لم يقل هذه 
الألفاظ كلها في مرة واحدة في تلك الساعة» فلم يبق إلا أن يقال: إن 
ال قال لفظاً وعبّر عنه بقية الرواية بالمعنى (والله کک اھ. 


به العلة. 
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ل 


.)۸١١ - ۸۰۹/۲( النکت‎ )۱( 


۲۳١ 


NF ANET 
WW ا ا‎ 
مسألة التضرد ول‎ 3 


ون کان التفرد له صلة وثيقة بما سبق من الأنواع والمصطلحات 
المفة من المخالفة» فإنه بحاجة ملحة إلى إفراده بالبحث» نظراً لكونه 
موضع غموض کثیف» حتی جاء الإمام الحاكم ليقول: «الشاذ غير المعلولء 
إت المخلول ها نوف على عات آنه دخل حديث في حديث» أو وهم فيه 
راو أو رسا واحد فوصله واهم» فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من 
الثقات» وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة»“. 


اوهو على هذا دق من المعلول بكثير» فلا يتمكن من الحكم به إلا 
من ارهن الف غاب لار وكان في الذروة العليا من الفهم الثاقب 
ورسوخ القدم في الصناعة ورزقه الله نهاية الملكةء وأسقط الزين العراقي من 
قول الحاكم قيداً لا بد منه» وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غاط 
ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك . 


وهذا القيد - وإن لم يصرح به الحاكم - فإنه يُفهم من سياق كلامب 
والامشلة ال سافها لدبت الاد 


(1) معرفة علوم الحدیٹث ص: .١١١۹‏ 
)۲( نقله الصنعاني في توضيح الأفکار (۳۷۹/۱). 


۲ 


ا لحان رل الاد ل و ال على جا وها ور 
باشتراك هذا مع ذاك (يعني المعلول) في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه 
غاط» وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه وآنه من أغمض 
الأنواع وأدقهاء ولا يقوم به إلا مَن رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع 
والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون» وهو كذلك› 
بل الشاذ أدق من المعلل بكثير""“ اه. 


وبناء على هذه النصوص التي تُجمع على أن التعليل بالتفرد ليس 
َ متناول الجميع» وإنما يحتاج إلى الملكة القويةء والنظر الثاقب› 
والاطلاع الواسع› فان إثارة هذا الموضوع إنما هي لتوعية الباحثين 
المعاصرين بضرورة احترام النقاد في تعليلهم للحديث بالتفرد» وتسليم 
الأمر لهم دون توقف› ولا تعقيب بأنه لا يدري سبب التعليل» والحديث 
صحيح للغاية . 


«ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي» وبمخالفة غيره له مع قرائن 
ق اى ذلك تنه العارف بهذا الشأن على إرسال في الخرضول و 
وقف في المرفوع› أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك» 
بحيث يغلب على ظنه ذلك» فیحکم به آو یتردد فیتوقف فيه . وكل ذلك 
مانع من الحكم RS O as‏ 


ولعل مما يلفت النظر إلى أهميتها عند نقاد الحديث ظهور التصنيفات 
الخاضة نذكر القراتت والأفرادء فقد ألّف الإمام الدارقطني عدة كتب فيهاء 
ك«الأفراد»» و«الفوائد المنتخبة)» و«غرائب مالك»» وكذا الطبراني اف کتابه 


(۱) فتح المخیث (۲۳۲/۱) (تحقيق الشيخ علي حسن علي»› إدارة البحوث الإأسلامية› 
الهندء سنة ١١٤١ه).‏ 


(۲) این الصلاح : علوم الحديث (المشهور بمقدمة ابن الصلاح)» ص .٩٩‏ 


۳۳ 


«المعجم الأوسط» لذكر الأفرادء وكذا كتابه «المعجم الصغير». 


وهذا الإمام البخاري قد اهتم بهذا الموضوع في کتابه «التاريخ 
ا كما اهتم به الحافظ ابن عدي والعقيلي وأبو نعيم في کتبهم: 
«الكامل»» و«الضعفاء الكبير»ء و«حلية الأولياء» وكذا الإمام البزار في 
مسنده «المعلل؟» بل أصبح التفرد موضوعاً عاماً يولي له عناية بالغة كل من 
يؤلف تواريخ الرواة المحليين› كابن عساكر» والخطيب البخدادي» وغيرهما 
RB.‏ ولذا نراهم يوردون في تراجم الرواة ما تفردوا به من الغرائبء 
كما أن هناك كتباً كثيرة بعنوان «الفوائد» وهي مخصصة لبيان الغرائب. 


وال التفرد ينبغي أن نقرأها فى نصوص النقاد وتطبيقاتهم العمليةء 
اا التي لا تخضع لضابط محدد»ء وقانون كلّى يفهمه الجميع» ولا 
تكفى فى ذلك فراءة عابرة. وفيما يلي بيان تفاوت أحوال التفرد. 
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۳٤ 


U 2‏ 
ا حالات التفرد المتفاوتة و 


بتتبع صنيع النقاد في تطبيقاتهم العملية» ونصوصهم الواردة في معالجة 
التفرد يتبين بجلاء أن التفرد له أحوال مختلفة وأحكام متفاوتة» ومن أخذ 
الحكم بقبول تفرد الثقة» ورفض تفرد الضعيف» كضابط كلي» يطبق في كل 
حديث يتفرد به ثقة أو ضعيف› دون التفريتق بين حالاته المختلفة فقد انزلق 
انزلاقاً خطيراً» وابتعد عن منهج المحدثين النقاد. 

وان پنبغی آن نبي المعلومات حول هذه المسألة وأبعادها النقدية 
على تتبع مباشر لكلام النقادء وصنيعهم في معالجتهاء أو جمع ما تناثر في 
تاع كت ال ا لا بال ارد من صز الان 
السابقين» دون اختطاف بعضها من موطن واحد» ولذا فإن الكثيرين من 
الباحثين الجدد ممن اختطفوا من كتب المصطلح ا ول ما 
التفرد يطلقون القول بقبول ما تفرد به الثقة» ورد ما انفرد به الضعيف› 
بدون استثناء بعض الحالات التى تجعل مفاريد الثقة غير مقبولة حتى ولو 
کا ا ۰ 

يقول الإمام أبر داود: أحاديث السنن اهار ولا یحتح بالغریب› 
والأحاديث التى وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير» وهي عند كل مَن 
كنب شيئاً من الحديث» إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس» والفخر بها 
E LL CE ET‏ 
ویحیی بن سعيد والثقات من أئمة العلمء ولو احتج رجل بحديث غريب 
وجدت من يطعن فيه»› ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إِذا كان 


Yo 


الحديث غريباً شاذاًء فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن 

یرده عليك اد وقال إبراهيم النخعي کانوا یکرهون الخريب من 
)0( 

٠ الخدم‎ 


ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: وأما أكثر الحمَّاظ المتقدمين فإنهم 
يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: «إنه لا 
يتابع عليه» ويجعلون ذلك علة فيه انلمع :إلا آد بكرن م کنخ 
واشتهرت عدالته وحدیثه» کالزهري ونحوه» وربما یستنکرون بعض تفردات 
الات الان اا ولهم في کل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك 
ضابط ا 


فهذا فهم دقيق وتحقيق نفيس يوحي بسعة الاطلاع وطول الممارسة 
E‏ ا 
ودقتهم في التصحيح والتعليل» لم لا يتنبّه إخواننا الباحثون إلى مثل هذا 
التحقيق؟ ولم يتهمون من ينبههم ای ا وعدم استقامة 
المنهج؟ والله المستعان. 


ونقرأً أيضاً للإمام أحمد ما يشير إلى حقيقة التفرد حين قال: إذا 
سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة» فاعلم أنه 
خطاًء أو دخل حديث في حديث» أو خطاً من المحدّث. أو خدی ل 
O E‏ شعبة وسفيانء فإذا سمعتهم يقولون: هذا لإ 
شيء٠‏ فاعلم | حدیث صحیح . 

وقد سبق في موضوع الشاذ والمنكر ما يدل على أن للتفرد حالات 
مختلفة» وأحكاماً متفاوتةء وألً قبول ما يتفرد به الثقة متوقف على القرائىء 
ولذا فإِنٌ إطلاق القبول أو الرد فيما يتفرد به الثقة غير منهجي . 


(1) رسالة ا داود (۲۹/۱), 
(۳) شرح العلل» ص۲۰۸. 
)۳( الكفاية للخطب» ص۱۷۲ . 


يپ 


۲۳٢ 


وکن استخلاص الأمر في التفرد من الواقع الملموس في عمل النقاد 
للا ا بما يأتي : 

أما الحديث الذي تفرد به الراوي من الطبقات المتقدمة التي يکون من 
شأنها التفرد وعدم تعدد الرواة فى الغالب _ مغل طبقة الصحابة وطبقة كبار 


التابعين - فمقبول ومحتج به إن كان المتفرد ثقة E‏ 


رذلك لأن التفرد في هذه الطبقات لا يشكل شيئاً يوقع في قلب الثاق 
نوعاً من الريبة والتردد حول احتمال صحة ما تفرد به الثقةء إلا إذا خالف 
الات 


وإ کان الخفرد فيها و أو و فأمره ب ولا خلاف ف 
رده بين النقادء إلا المتساهلين من المحدثين كابن حبان فإنهم يحتجول 
بالمجاهيل › لکن ار وط ال رها ابن اد 


وأما إذا كان التفرد في الطبقات المتأخرة التى من شأنها التعدد 
E E‏ المراكز الحديغيةء التي يشترك في سماع 
أحاديثها رها اورو اناا که جماعه کیره فذلك أمر يأخذه النقاد بعين 
الاعتبار للنظر في علاقة المتفرد مع الراوي الذي تفرد وک کان 
بتلقی منه الأحاديث عموماًء وهذا الحديث الذي تفرد به خصوصاء وحالة 
ضبطه لما يرويه عنه عامة» وهذا الحديث خاصة»ء ثم للحكم عليه بحسب 
مقتضى نظرهم› أما أن يطلقوا القول بقبول تفرد الغقة فلاء كما قرأنا انفا ما 
صدر عن النقاد بهذا الصدد من النصوص . 

وذلك أن الغقة يختلف حاله في الضبط باختلاف الأحوال والأماكن 
والشيوخ لخلل طارىء في كيفية التلقي للأحاديث أو لعدم توافر الوسائل 
التي تمکنه من ضبط ما سمعه من بعض شيوځه؛ أو لحدوث ضياع في 
بعش ما کتبه عنهم» حتی ولو کان من ثبت أصحابهم وآلزمهم لهم 


)١(‏ هذا بالنسبة إلى غير الصحابة. 


۳% 


ولذا فان النقاد إذا أعلوا حدياً بالتفردء فعلينا - نحن الباحثين _ أن 
ا ر ا التعليل »ولا يى لا 
التسرع إلى التعقيب عليه بقولنا: «بلى إنه ثقة لا يضر تفرده»» فإنه لا يتصور 
حقهم الغفلة عن ثقة الراوي» حتى يتم لنا الاستدراك على هؤلا 
الجهايذة بمثل هذه البدهيات التى لا تخفى على طالب عادي . 

ولمزيد من التوضيح أحب أن أنقل بعض الأمثلة التي أعلها النقاد من 
أحاديث الثقات . 
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۳۸ 


pe 
نصوص الأئمة و‎ 3 


قال الإمام أحمد في حديث عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن أبيه عن انب زوء رأى على عمر ثوباً جديدا. . . الحديث: 


«هذا كان يحدّث به من حفظه ولم يكن في الكتب». 


كما أنكر الإمام أحمد على عبدالرزاق حديثه عن معمر عن الزهري 
عن آبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «الخيل معقود في نواصيها 
الخير»› ووافقه فى الاستنكار يحيى بن محمد الذهلى والدارقطني» وقال 
لا الاخ e‏ يخطىء عن معمر في أا لم ر في 
الکتاں' اھ. 

هذا دليل واضح على أن الغقة _ ولو كان إماماً - يكون له أحوال 
فة خت ولو دت عن أقرب شيوخه» وأنت لاحظت آنفاً أن الإمام 
أحمد وغیره یستنکرون ما تفرد به عبدالرزاق عن معمر بحجة أن ذلك 
ایت یکن فن که بجي به أصوله) وأنه وهم فیه» مع کونه فد 
حدّث به قبل أن يختلط . 

فا رخدت الاقف قول في خد اراق ن محم ب ملا ا ارد 
به عبدالرزاق؛ فينبغي لك تفسیره بأنه خطاء وأما أن تعقب بأ عبدالرزاق ثقة 


من أثبت أصحاب معمر ولا يضر تفرده» فلا ينبغي أن يصدر ممن تخصصن 


(۱) شرح العلل» ص۳۲۳. 


۳4 


في الحديث . ولو کان الاستدراك عليه بإئبات متارعة تامة صحيحة لكان ذلك 
موضوعاً وعلمياً ی الجميع . 


وتکلم يحيى القطان في بعض أحاديث إبراهيم بن سعد اوي أحد 
الأعيان الثقات المتفق على تحرر يج حديثهم › وأنكرها بحجه ان حدق بها 
من حفظه . 


سئل الإمام أحمد عن حديث رواه إبراهيم عن النبي ي قال: «الأئمة 
من قریش» فقال : yy‏ 


: ن ك التعليل‎ E 


الخلافات؟ 


0 ولم لا نأخذ بعين الاعتبار ما قاله أمثال الذهبي في هذا الصدد؟ 


يقول الذهبي : «وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدّث. فإِنٌ أولئك 
الأئمةء كالبخاري وأبي ج وآبي داود.» عاینوا اللأصولء وعرفوا عللهاء 
وأما نحن فطالت عليا الاسائندء وفقدت العبارات المتيقنة› > وبمثل هذا 
ونحوه دخل الدّخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. 


وأيهما الإنصاف والعدل : احترامنا أنقاد الحديث› وتسايم الأمر لهم 
کی مجال تخصصاتهم الحديثيةء أو رفض أحكامهم بحجة أننا لا ندري 


e 


م کن متا ایت E e‏ 


)۷١‏ الموقظة» ص٦٠‏ (تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ط۲ سنة ١١١١ه‏ دار البشائر 
الإإسلاميةء بیروت) . 


4° 


وكذا الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي ااا و 
خارج دمشق يکون في حديثه شيء يقتضي التوقف» يقول أبو داود: 
سمعت ابا عبداله» سئل عن حديث الأوزاعى عن عطاء عن ابی هريرة 
عن النبنّ ل : «عليكم RON E‏ 
ليس بمحفوظ عن الأوزاعي»› لأنه حدّث به الوليد بحمص ليس هو عند 


£ 


آهل ا 

وإن کان هذا ل بالتفرد فإنه لم یعلله بمجرد تفرده» کما يفهمه 
الكثيرون» وإنما بتفرده بما لا يعرفه أصحابه من أهل دمشق» ومن المعلوم 
لدى الجميع أ ا الت ل ع اا في ذهن العالم بهذا الشأن 
دون غیره»› کما سبق عن ابن الصلاح . 

وتکلم اج اا ا E A Ê‏ 

فإذا أعلّ النقاد من أحاديث الوليد ما تفرد به» فربما يكون ذلك لمثل 
تلك الملابسات والقرائن التي سبقت الإشارة إليها عموماًء وليس لأن تفرد 
اله غ مقرل عتده مطلقاًء ولا لأن الناقد يشترط التعدد لصحة 
اللخذيث. 

ره هن الوص ان تفيد أن الثقة تختلف حاله باختلاف شيوخه 
أو باختلاف مواطن تحديثهء أو باختلاف أوقاته» كما تلقي هذه النصوص - 
وهي ليست إلا غيضاً من فيض - الأضواء الكاشفة على أمور خفية قد تكون 
e‏ أسرار تعليل النقاد بعض ما تفرد به الثقة من الأحاديث . 

وما أروع ما قاله الشيخ العلاآمة عبدالرحمن المعلمي (رحمه الله) وله 
دره» وهذا نصه: 

اا اکر الأئمة المحققون المتن» وكان ظاهر السند الصحة فإنهم 
بتطلبون له علة فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاً حيث وقعت أعلوه بعلة 


(۱) شرح العلل» ص۳۲٣.‏ 
(۲) شرح العلل» ص۳۲٣‏ 


ا3 


ليست بقادحة مطلقاً» ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر (وذكر 
أمثلة له). 

وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلة مطلقا إنما بني على أن 
دول الخال من جهتها نادر» فإذا اتفق أن يكون المتن منكرا يغلب على 
ظن الناقد بطلانه فقد يحقق وجود الخللء وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك 
العلةء فالظاهر أنها هي السبب» وأنٌ هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل 
فيه من جهتها. 


وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير 
قادحة وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث» مع وجودها فيهاء 
إنما هو غفلة عمّا تقدم من الفرق› الهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر 
غير منکر. 


القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف › ولا 
العوارض التى تختلف فى الجزئيات كثيرأء وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى 
ممارسهة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية 
انتھی ا 

ول اا اة جد اللو ص ان الحرة شن :اهم 
الوسائل التي يتم بها الكشف عن العلة وأنه من أغمض ما يكون في مجال 
التعليل› وإن کان ما تفرد به الضعيف ظاهرا وواضحا فی کونه معلولا فإن 
تعليل ما تفرد به الثقة قد لا يقنع كثيراً من الناس الذين لا يسلمون لهم 
التعليل بالمخالفة. 

كما وقع ذلك في حديث قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن 


يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل: أذ النبی إو كان 


)١(‏ مقدمة المحقق للفوائد المجموعة» ص(ح). 


€۲ 


في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى 
العصر . . . الحديث. 

و ها اديت كلع آئية ات ل رزوی کن حه موی بن 
الأئمة» ومع ذلك فالحديث غير ثابت عن الليثء وقد أعله النقاد بأن قتيبة 
ترد به عن الليث› واستبعده کثیر من الاس لان قتيبة إمام معروف› ولم 
E‏ حبيب عن أبى الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني. 

قل سارى وان خالد المدائنى يدخل الأحاديث على 
الشيوخ»'. 

كما لم يرضوا قول الإمام الحاكم في Sl es E‏ 
نعلله بهاء آل اناا ع ال عن ا اير عو ا لطن 


(۲( 
ره 8 


ودنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند 
اد ممن رواه عن معاد بن جبل فقلنا : الحديث سناد 


(۱) معرفة علوم الحدیث» ص۱۱۹ - ١٠ء‏ وهذا اديت أشانإله الفلدة العلمى .الا 
ا 

)۲( يعني بذلك أن الحديث مما تفرد به قتيبة بن سعيد عن الليثء ولو كانت له مخالفة 
لیا کے ع لے ار غو اه بريد ن آي حي لكان علا با اجر ا وه 
CS‏ يفرق بين الشاذ والمعلول من حيث الغموض في الشاذ والظهور 
بالأدلة في المعلول. 


۲4۳ 


فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تا من إسناده ومتنه»› فنظرنا 


فإذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون“. 
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(۱) معرفة علوم الحديث› ص۱۱۹ ANA‏ 


3 


UA 1 


ل 


3 موقف الأئمة تجاه الغرائب د 


ويذمون الغريب مله فی الجملة. 


ومنه قول ابن المبارك: «العلم هو الذي يجيئك من ههنا ومن هلهنا)ء› 
يعني المشهور› وعن علي بن الحسين: اليس من العلم ما لا يعرف إنما 
العلم ما غرف وتواطأت عليه الألسن»» وعن مالك: «شر العلم الغخريب 
وخیر العلم الظاهر الذي قد رواه الناس». 


وعن الأعمش: «كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام» وعن 
اف يوسف : «مَّن طلب غرائب الحديث كذب». 

ل ی کل ا ا 
حديثه في الغرائب»» وقال عمرو بن خالدة اعت ره بن مغعاوتة يقو 
لعیسی بن يونس : ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث» فإني أعرف 
رجلا کان يصلي في اليوم مائتي ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب 
الحديث» . 


وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريتق حماد بن زيد أن أيوب قال 
ارت اا و قو ك الات 2 


(۱) (۱۰۹/۱ -۱۱۰) من شرح النووي . 


f0 


وقال رجل لخالد بن الحارث: أخرج لي حديث الأشعت لعي أجد 
فة شتا غرضا» فقال لر کان که في غرف لجرت وغو امد كرا 
الحديث وأقبلوا على الغرائب»› ما اقل الفقه فيهمء وعنه أيضاً: لا تكتبوا 
هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. 

قال الخطيب : أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب 
الخريب دون المشهور» وسماع المنكر دون المعروف» والاشتغال بما وقع 
فيه السهو والخطاً من رواية المجروحين والضعفاء حتى لقد صار الصحيح 
عند أكثرهم مجتنباً والثابت مصدوفاً عنه مطرحاً وذلك لعدم معرفتهم بأحوال 
الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه» وهذا خلاف ما 
كان عليه الأئمة من المحدثين الأعلام من أسلافنا الماضين . 

وهذا الذي ذكره الخطيب حق» ونجد كثيراً ممن ينتسب إلى الأحاديث 
لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوهاء يعني بالأجزاء الغريبة 
وبمثل مسند البزار» ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب 
والمناكير ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطروحة وهي 
E‏ ۰ 
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(۱) شرح العلل» ص٤۲۳‏ - .۲۳١‏ 


۲٤“ 


االات عند أهل الحديث يطلق بمعانٍ: أحدها: أن يكون الحديث 
لا يروى إلا من وجه واحده وقد يكون إسناده ورا بو کون غر 
ق مطلقاً وقد تكون نسبية كحديث لإنما الأعمال بالنيات»› 
وكحديث قتيبة عن الليث السابق ذكره فة فرت سلتا سفدا وما كا 
صرح به الحاكم. 

والثانى: أن يكون الإاسناد لا يعرف إلا برواية حديث واحد» وقد 
کر الخدیت :مهار وقد کون غرھا لکن الاساد غریب غر هز 
كقول الإمام الترمذي في حديث الزكاة: 


الا فا لات العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث» وإن كان هذا 


اا 


وقد طولنا الكلام عن مسألة التفردء وربما أثار ذلك في نفس القارىء 
استغراباً ونفرة» وذلك لأمر جد مهم» ألا وهو لفت الطالب أو الباحث إلى 
أن الناقد إذا أعلَّ حديثا بتفرد راويه الثقة - ولو كان إماماً - ووافقه الآخرون 
من النقاد على اختلاف عصورهم فإنما هو لأمور خفية وغامضة يهتدي إليها 
النقاد وحدهم كما لاحظناه نانفا ولي لن تفرد الثقة غير مقبول عندهم 


(۱( علل الترمذي )0۸/1( (تحقیق الخد شاکر»› دار إحياء التراث العربي› بیروت)› 
وانظر: سنن الترمذي .)۷٥/٤(‏ 


4۷ 


ولا لأنهم يشترطون التعدد والشهرة 5 في ا طبقات السشنتك: والله جل 
جلاله هو الوفىةَ وله الحمد والشكر»ء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
الال 
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roe 
۳ e 2 


لعل من المفيد استخلاص أهم النتائج التي تمض عنها هذا البحث» 
ونحن في نهاية الجولة العلمية التي أتاحت للقارىء فرصا عديدة للاطلاع 
على جرانتغلهة شى تحقيقا ونخكلا واسشذراكا :وتم يها الأمر :الذي 
قد يجعل من الصعب أن یخرج القارىء بفكرة واضحة حول الموضوع الذي 
من أجله جاء هذا الببحث. 

وها أنا أذكر في هذه الخاتمة أهم نتائج الببحث» وهي کالاتي: 

0 تكون العلة عنواناً يشمل كل أنواع الخطأء سواء صدر من الثقة أم من 
الفعتف غير الروك وآتا كان شيب ذلك الخطا + كالمضطربب» 
والشاذ والمنكر» وما تفرع عنهما من المقلوب. والمصخځف› والمدرج . 

© المصطلحات التي يطلقها الناقد في الغالب» تعبیرآً عن شعوره بوجود خطأاً 
فی الذنت كانت واخ المعاني» مخهااتركة: هذا خطااء افيه 
وهم»» و«اهذا غير محفوظ» واهذا باطل»» ولاموضوع)» ولامنكر» 
و«هذا غريب»» واتفرد به فلان»» واغير معروف»)» و«هذا لا يشبه)» 
و«هذا لا يجىء»» و«سلك فلان الجادة».» وغير ذلك من العبارات التي يمر 
عليها الباحث في أثناء بحثه ودراسته في مجال حكن ٠‏ 

0 يندر إطلاق الناقد فى أثناء نقده للأحاديث «هذا شاذ»» ولا يكاد يوجد 
ها الأضطلم في كنب العلل 

0 منهج المحدثين النقاد في التعليل منهج متكامل ودقيق» لكونه قائما على 
معرفتهم لملابسات الروايات» وأحوال رواتهاء ومعاينة أصولهم فيها. 


E3 


© المعيار العلمي في هذا المنهج هو شعور الناقد بمخالفة الحديث الأمر 
الواقع» أو تفرد الراوي بما لا أصل له. 

0 ضرورة تسليم الأمر لهم في هذا المجال النقدي» ولا ينبغي لنا مزاحمة 
صفوفهم باعتماد ظواهر السند. 

© ترتيب المصطلحات والأنواع حسب الوحدة الموضوعية يعد أهم وسائل 
تسهيل موضوعات علم الحديث على الطلبةء وإن أدى ذلك إلى تكرار 
ذكر مصطلح أكثر من مرة. وجاء هذا الملحق لتحقيق هذا الهدف من 

0 تعريف المصطلحات بطريقة منطقيةء مما انشغل به المتأخرون»ء لتكون 
لديهم تلك المصطلحات أكثر وضوحاً وتحديداً. 

۵ كلام النقاد حول معانى بعض المصطلحات لا ينبغى النظر فيه بعقلية 
المنطق» وذلك لأنهم كانوا يتوسعون فى ذلك بعيداً عمَا ألفه المتأخرون 
من أساليب منطقية» ولذا ينبغي فهم نصوصهم وتوضيحاتهم في ضوء 

. وغيرها من النتائج‎ QO 
وإذ أقدم هذا الكتاب إلى قرائي الأعزاء - زادهم الله علماً وفهماً‎ 

وعطاءَ - فإني أتضرع إلى الله عر وجل أن يتقبل مني هذا الجهد» ويجعله 

من صالح الأعمال الخالد عطائها ونفعهاء وإن أخطأت فيما كتبت فمن 

تقصيري › وقلة علمی»› وأشأل الله أن یقینی وإیاکم من شرّه» وإن آضبت› 

فمن الله تعالى» وأسأل الله تعالى أن يوفقنى لأن أشكره على ذلك. 
ولا يفوتني أن أذكر إخوتي ممن مد إلى يد العون» وقدم النصيحة» 

حفظهم الله تعالى جميعاء وجزاهم خير الجزاء. 
والله من وراء القصد. وله الحمد ولا وآخراً. 
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الملحق الثاني و‎ 3 


فى دراسة مصطلح الاستخراجح 


وفيه ما يلي : 

© نصوص كتب المصطلح في موضوع الاستخراج . 
0 تحليل النصوص . 

© التعقيب على النصوص. 

0 تأسيس موضوع الاستخراج . 

© الخاتمة. 


© اقتراح وتوصية . 


المقدمة: 

موضوع الاستخراج تناولته کب المصطلح من زاوية ضيقة بحيث 
يخيل إلى القارىء أن هذا الموضوع متصل بما يعرف ب«المستخرجات على 
الصحيحين)› ومحصور بينها وبين الصحيحين› ما د ا 
يحوي مصطلح «الاستخراج» عبر مراحله التاريخية من الأبعاد العلمية. لذا 
جاء هذا البحث ليجلي هذا الموضوع من جميع جوانبه العلمية والتاريخية› 
ثم ليؤكد أن الاستخراج عبارة عن منهج علمي قامت عليه نهضة الرواية 

فى العصور الأولى» ويتجسد ذلك في جميع الكتب الحديثية التي تعنى 

بالرواية . 

وجعلت هذا البحث ا اتا لكتاب «نظرات جديدة في علوم 
الخاف ل وة واف لما مقت لافار الا ار الات 
من لفت الانتباه إلى وقوع تضييق في معاني المصطلحات» حين عرفوها 
a a a LDS‏ وأما ما 
تضمنته تلك المصطلحات من جوانب اوی فلم يتفطن لها الدارسون 


عادة» مما يؤدي ا عدم استيعابهم منهج المحدتين فيها» وفهم ما لم 


فإن مصطلح «الاستخراج» يتميز من بين مھ طلحات علوم الحديث 


Yor 


بخصائصه العلمية وأبعاده التاريخية التي تزود دارسيها بفكرة منهجية واضحة 
حول اهتمام المحدثين بالسنَّة وطريقة روایتهم لها عبر تاريخها الطويل الذي 
یشکل مرحلتين متميزتين : «مرحلة الرواية» وامرحلة ما بعد الرواية». 

وبإمعان النظر في حقيقة هذا المصطلح يتبين أن النقطة الجوهرية التي 
تكمن وراءه هي أن يستقل كل محدٌّث بمصدريته فى رواية الحديث» دون 
أن يكون تابعاً فيها ليره من الأقران» ولا مقلداً لكتبهم» وهذا ما يعرف 
لدى المحدثين بعلو الإسناد. ومن هنا يمكن أن نقول: إن الاستخراج عبارة 
عن منهج علمي اعتمده مؤلفو جميع المصادر الحديثية المشهورة التي تعنى 
برواية الأحاديث والآثارء لا سيما في تلك العصور التى لا يُتلقى فيها 
الحديتُ والأثر إلا بواسطة الرواية المباشرة الفردية. وبالتالي فان مصطلح 
الاستخراج يحمل في طياته تفاصیل دقيقة لنهضة الرواية في العصور الأولىء 
مما يضفي عليه الأهمية من حيث التاريخ. 

غير أ المتتبع لهذا الموضوع في كتب المصطلح لا يدرك من حقائقه 
وأبعاده إلا أنه موضوع يتصل بكتب المستخرجات دون غيرها من الكتب. لا 
سيما المستخرج على الصحيحين» أو أحدهماء ولعل سبب ذلك أن كتى 
المستخرجات سيت باسم المصطلح نفسه. 

والجدير بالذكر أن هذه المستخرجات ظهرت بعد تصنيف الأصول 
المعتمدة في السئّة النبويّةء وهي على سبيل المثال: 

ما هه ات عبدالله المعروف بابن الأخرم (٤٤ه)»‏ وأبو علي 
الماسرجي (ت١٠۳ه)»‏ وأبو محمد الخلال (ت۳۹٤ه)ء‏ وأبو مسعود 
سليمان 2 إبراهيم الأصبهاني الملنجي (ت١۸٤ه).‏ وأبو نعيم الأصبهاني 
(ت١۳٤ه)‏ مستخرجاً على كل من الصحيحين. 

وما صنفه الإسماعيلى (ت۳۷۱ه)» وأبو عبدالله بن أبى ذهل 
Eg AS)‏ (ت١۱٤ه)‏ مستخرجاً على صحيح 
البخاري . 

وما صنفه أبو بکر محمد بن محمد بن رجاء النیسابوري (ت٣۲۸ه)ء‏ 


o4 


ES‏ و بکر محمد بن ع الجوزقي ERS‏ نعیم 
الأصبهاني (ت۳۲٤ه)‏ مستخرجا على صحيح ا 


وإن کان موضوع الاستخراج متبلوراً في هذه الكتب لكونها محروفة 
باسم الموضوع نفسهء فهناك أنواع أخرى من الكتب تسلك مسلك 
المستخرجات من استخراج الأحاديث» وبيان من رواها من المتقدمين» مع 
تحديد حالة اللقاء بين أسانيدهم باستخدام المصطلحات: «الموافقة)» 
و«البدل»» و«المصافحة»» لكن هذه الكتب لم تكن مدرجة ضمن 
المستخرجات» لكونها غير مقيدة باستخراج أحاديث كتاب معين» مثل كتب 
«المستخرجات)› وهي کا الكرئ للبيهقي ( ت۸٥٤‏ ه)» و«اشرح 
الستّة» للبغوي (ت١٦١١ه)ء‏ و«الناسخ والمنسوخ» للحازمي ( ت٤۸‏ ه)» 
و«الأحاديث المختارة» للمقدسي (ت۳٤٠ه)ء‏ والأحاديث المخرجة في كتب 
ا والبرنامج» والأثبات» والفهارس»› مما اشتهر في مرحلة ما بعد 


الا کک وبعضص کتب التراجم مثل : «تهذیب الكمال» للمزي (ت ٤۲‏ ۷ه)» 
ولاسير ير أعلام النبلاء) للذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه) . 


ومن o‏ و EL‏ والمسانيد يتبين آنها 
ET‏ شيو خه»› ا حدیثه › طلا للل غير أنها 


.)٥۷ ۔‎ ٥٥/۱( السيوطي : تدریب الراوي‎ )١( 

(۲) هذه مصطلحات کثر اعتناء المتأخرين باستخدامها في بيان اللقاء بين الأسانيد؛ فإذا كان 
اللقاء فيها في شيخ المتقدم ل البخاري قيل عن هذا اللقاء: «موافقة»» وإذا كان 
اللقاء في شيخ شيخ البخاري مغلا قیل عنه: : «بدلآا» وأما المصافحة فهي عبارة عن : 
تساوي عدد الرواة في الشندين: انظر لمزيد من التوضيح كتاب تدريب الراوي 
(4۷/۲). 

(۳) موضوع هذه الكتب: أسماء الشيوخ» وأنواع الإجازاتء وأسماء الكتب المجازة من 


الشيوخ› وقد شرحنا هذا الموضرع في کتابنا كيف ندرس علم تخریج TT‏ 
ص۱۸ - ۱۹. 


Yoo 


لم تشرح كيف روى السابق أحاديثه» وعمن رواهاء كما هو مفصل في تلك 
الكتت المس جات 
الحديث الأصيلة التي ظهرت قبل التي تسمَّى بالمستخرجات» لكنه تطور 
فيما بعد لدوافع تاريخية سنذكرها لاحقاً (إن شاء الله تعالى)» فأضيف فيه 
بیان من رواه من المتفدم وكيقية اللقاء بین إسناد المستخرج وبين 

وإن كانت كتب المصطلح في العصور المتأخرة تهدف عموماً إلى 
تحديد المصطلحات» وضبط معانيهاء لدوافع تعليمية متجددةء فإنه لا بد لنا 
ا ی ُن هذا aT‏ کک 
تضییق مضمونه الواسع»› وتقییده بنوع من انواع الكتب دون اخرى. 

ولذا جاء هذا الببحث بفضل الله تعالی حول مصطلح «الاستخراج» 
كخطوة اولی ضصمن تطویر منهج تندریس علوم الحديث› اد سلکنا فيه طريقة 
نقاد الحديث؛ بغية الوصول إلى الحقائق العلمية والأبعاد التاريخية التى تستتر 
وراء هذا المصطلح» وبذلك نتوقع أن يتم تأصيل هذا الموضوع على أسس 
واقعية وسليمة. 

ونظرا لما بتكرر فى هذا 'النحت من بعضن الكلمات.الفنية ذات: الضلة 
بموضوع «الاستخراج» فلا بد لنا من شرحهاء ولذا أقول: أن الاستخراج 
کک من لاله e.‏ چ e e‏ عليه)» ا 


الراوي الذي علده سلد اللاحق ا وسند الساتى E‏ 
عله . 


ولكي يستوفي البحث شروطه المنهجية» ويكتمل موضوعه بجميع 


ل۲ 


جوانبه الجوهرية جعلناه أربعة مطالب؛ المطلب الأول: نصوص كتب 


الان ا 
وإذ نقدم هذا البحث لتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد 


کے و 


Ye 


e‏ المطلب الأول: ول 
نصوص ڪتب المصطلح 
في موضوع الاستخراج 


قال ابن الصلاح في مبحث الصحيح : «الخامسة: (من مظان الصحيح) 
الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم لم يلتزم مصنفوها فيها 
موافقهتما في ألفاظ الأحاديث هاا ر منغ زيادة ونقصان؛ لكونهم رووا 
تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلمء طلباً لعلو الإسنادء فحصل 
فيها بعض التفاوت في الألفاظ». 


«وهكذا أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة: ك «السنن الكبرى» 
للبيهقي› و«اشرح السنّة» لأبي محمد البغوي» وغيرهماء مما قالوا فيه: 
أخرجه البخاري» أو مسلم. فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما 
أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ 
وربما كان تفاوتاً في بعض المعنى. فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض 
التفاوت من حيث المعنى». 

«وإذا كان الأمر في ذلك على هذاء فليس لك أن تنقل حديثاً منها 
وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم» إلا أن 
تقابل لفظه» أو أن يكون الذي خرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ . 
بحلاف الكت المختصرة من المصجيجين» إن مصنفها نقلرا قها ألفاظ 
الصحيحين أو أحدهماء غير أن «الجمع بين الصحيحين» للحميدي 


Yo۸ 


الأندلسى» منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث»ء كما قدمنا ذكره» 
فربما نقل مَّن لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين» أو أحدهما» وهو 
مخطىء؛ لكونه من تلك التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين» . 

ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين تستفاد منها فائدتان: إحداهما: 
علو الإسناد. وثانيها: الزيادة في قدر الصحيح» لما يقع فيها من ألفاظ 
زائدة» وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صححتها بهذه التخاريج» لأنها واردة 
بالاسشاننك الثاتة في الصحيحين أو في أحدهما» وخارجة من ذلك المخرج 
الثابت» والله ا 


وقال الحافظ العراقي: «وموضوع المستخرج أن يأتي المصنف إلى 
الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب؛ فيجتمع 
معه في شه أو من ةوقال الحافط اتن جر اوش ظة أن 
يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو 


TY 
زيادة ا‎ 


وقال السخاوي : ا أن يعمد حافمل ای البخاري 
مثلاً فیورد احادیثه نا حدیثاً بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها َة الرواةء وإن 


شد a‏ حیث حعله من غير طریق e‏ الي أن يلتقي معه 


2 


و و 


(۱) ابن الصلاح: علوم الحدیث» ص۲۲ - ۰۲٤‏ ونحوه في فتح المغیث (۳۹/۱ - )٤١‏ 
للسخاوي» وتدريب الراوي (١/۲ه‏ - )٠١‏ للسيوطي» وتوضيح الافکار )۷٤  ۷۲/١(‏ 
للصنعانيء والمقنع في علوم الحديث )۷١/١(‏ لسراج الدين ابن الملقن. 

(۲) نقله السيوطي في تدريب الراوي ٥۳/١(‏ - ه 

(۳) نقله السيوطي في تدريب الراوي .)٥۴۳/١(‏ 

.)۷٤ - ۷۲/١( السخاوي: فتح المغيث (١/۳۹)ء وكذا قال الصنعاني في توضيح الأفكار‎ )٤( 


0۹4 


۳ ee 2 


تحليل النصوص 


اول این الصلاح فيي تلك الفقرات موضوع «الاستخراج» لكنه 
استخدم فيها كلمة التخريجء حيث قال: «الكتب المخرجة» بدل كلمة: 
«الكتب المستخرجة» ولا مؤاخذة في ذلك على ابن الصلاح لكون التخريج 


وفيما يبدو أن الإمام ابن الصلاح لم يتناول الاستخراج كنوع من أنواع 
علوم الحديث ليشرح فيه أبعاده العلمية والمنهجية» وإنما تطرق له من بعض 
الزوايا التي تخدم الموضوع الذي هو بصدد شرحه» وهو ما یتعلق بکتب 
الصحاح. ولذلك جاء تركيزه هنا على إدراج الكتب المستخرجة على 
الصحيحين أو أحدهما ضمن كتب الصحاح» موضحاً موضوع هذه 
المستخرجات وأسلوب الرواية فيها والغاية من تأليفهاء وذلك لشدٌ انتباه 
المشتغلين بالحديث إلى ضرورة التحفظ في نقل الأحاديث من هذه الكتب 
المستخرجةء ثم عزوها إلى البخاري أو مسلم قبل الرجوع إلى الصحيحين 
والتحقق من لفظهما. 


غير أل الإمام ابن الصلاح لم يهمل إدراج السنن الكبرى للإمام 
البيهقي» وشرح السئة للإمام البغوي» ونحوهماء ضمن الكتب المخرجةء إذ 


(۱) شرحنا ذلك مفصلاً فی تابنا كيف ندرس علم تخريج الحديث؟» ص۷١‏ وما بعدها. 


۰ 


إل أصحاب تلك المصنفات قد رووا فيها الأحاديث بأسانيدهم الخاصةء ثم 
قاموا بعزوها لمن رواه من المتقدمين مثل البخاري ومسلم وأصحاب الس 
الأربعة» مع ذكر نقطة اللقاء بين إسناد المستخرج وإسناد المستخرّج عليه» 
غير أنها لم تكن مقيدة بأحاديث كتاب معين مثل كتب المستخرجات . 

ثم جاء كلام ابن الصلاح حول ما يشكل قضية جوهرية في مسألة 
الاستخراج حين قال: «ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين تستفاد منها 
فائدتان: إحداهما: علو الإسنادء والثاني: الزيادة في قدر الصحيح»» وذلك 
ليؤكد أن كتب المستخرجات تدرج ضمن كتب الصحاح. 

وبناءَ على ما شرحه ابن الصلاح حاول العراقي أن يضع لمصطلح 
الاستخراج تعريفاًء لكنه جاء مقيداً بنوع خاص من الكتب» وهي ما يعرف 
بالمستخرجات على الصحيحين أو أحدهما. ثم تبعه في ذلك اللاحقون مثل 
السخاوي والسيوطي وغيرهما من المؤلفين» غير أن بعضهم استدركوا عليه 
أخرى» مثل سنن الترمذي» وسنن ابي داود. 

ولم يهمل السخاوي أن يشير إلى اختلاف العلماء حول تحديد نقطة 
اللقاء بين المستخرج والمستخرَج عليه؛ هل يشترط في الاستخراج أن يكون 
اللقاء في أقرب شيوخ المستخرَج عليه؟ أم أنه إذا التقى المستخرج مع 
المستخرَّج عليه في الصحابي يبقى الحديث مستخرجا؟ كما أشار إلى 
اختلافهم حول شر ط أن یکون رواة a‏ قات › غير أنه 2 
عدم کون ذلك شزطا بقوله : «(وإن شد بعضهم حيث يجعله شرطاً». وسيأتي 
التفصيل (إن شاء الله تعالى) حول هاتين النقطتين في المطلبين: الثالث 
والرابع . 


کے و 


ب المطلب الثالث: ول 


التعقيب على النصوص 


تدور هذه النصرص حول مسالتین بارزتين › تستحق کل منهما 
التعقب : 


الأولى : هل تكون الزيادات الواردة في هذه المستخرجات مقبولة 
والثانية: هل كان الاستخراج خاصا بالكتب المستخرجات» لا سيما 
المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما كما هو متبادر إلى الذهن لدى 
قراءة هذه النصوص؟ 
مدى صحة A‏ ن E‏ ا E‏ مقبول 
و صحيحة؟ ومن ين تت هذه الزيادات؟ من 5 الحديث المشترك بين 


المستخرج والمستخرّج علیه؟ ام من الراوي الذي استقل به ل 


وحده؟ 


وأما المسألة الثانية فسوف نتطرق لها بشيء من التفصيل في المطلب 
الرابع (إن شاء الله تعالى). 


ولعل من المفيد أن ند كر رل ما يتعلق بتفاوت الأحاديث بين 


۲۲ 


الزيادة الواردة فى الأحاديث المستخرجة على الصحيح : 


إل وجود التفاوت بين المستخرج والمستخرَّج عليه أمر طبيعي» ولا 
غرابة في ذلك فن المستخرج حين يروي الحديث إنما يكون ذلك بإسناده 
الذي يلتقي مع: البخاري ومسلم› أو اخد شان في IETS EET‏ في 
أقرب الشيوخ› أو قد يروي المستخرج بعضص الأحاديث بإسناده المستقل 
بحيث لا يلتقي معهما إلا في الصحابي» أو لا يلتقي أصلاء وهذا كله 
يجعل حديث المستخرج معرّضاً لتفاوت لفظه أو سياقه عن حديث 
الشيخين» إما بزيادة كلمة فيه» أو بتخير سياقه أو غير ذلك» كما ورد في 
نض "الإغان ابن الصباذح: ۰ 

ومقال ذلك أن يقول أو نعيم فى مسعخرجه غلى ضحيح مسل" : 
حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر» »> ومخلد بن جعفرء قالا: حدثنا جعفر 
الفريابي» حدثنا إسحاق بن راهويه» حدثنا شبابة» حدثنا ليث» عن عقيل 

عن ابن شهاب» عن أنس قال: كان النبى 4# إذا كان في سفر فزالت 
الکجس صلى الظهر الف جا ثم ارتحل . . ثم قال أبو نعيم : «(رواه 
مسلم عن عمرو الناقد. 

والحديث في صحيح مسلم كما يلي: «وحدّثني عمرو الناقده حدثنا 
شبابة بن سوار المدايني»› حدٹنا ليٿ بن سعد عن عقيل بن خالد 
عن الزهري» عن أنس قال: كان النبي 46 إذا أراد أن يجمع بين 
الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر» ثم يجمع 
a‏ 


وهذا رسم توضيحي للرواية . 


)0( نو ر نعيم : المستخرج على ی مسلم»› کتاب الصلاة باب الجمع بسن الصلاتين في 
IL‏ 


)۲( مسلم› کتاب الصلاة باب الجمع بین الصلاتين (£۸4۹/۱). 


۲۳ 


کان النبى ب إذا أراد 1 كان النبى کي إذا 
أن يجمع بين الصلاتين | کان في سفر فزالت 
في السفر أخر الظهر الزهري الشمس صلى الظهر 
حتی یدخل اول وقت | والعصر جميعا ثم 
العصر ثم يجمع بينهما عقيل ارتحل 
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عمرو الناقد إسحاق راهویه 
مسلم (المستخرَّج عليه) جعفر الفرياني 
لسم 


والمستخرج في هذا الحديث: هو أبو نعیم؛ لکونه قد قام باستخراج 
حديث الإمام مسلم بسنده الخاص» دون مروره بمسلم» کما رأینا في 
الرسم» وأما المستخرّج عليه فهو هنا: الإمام مسلم» ونقطة الاستخراج هي 


ملتقى السندين وهو شبابة بن سوار. 


وعند المقارنة بين الحديثين: حديث عمرو الناقد وحديث إسحاق بن 


راهویه نلحظ اختلافاً جوهريا؛ حیث وردت فی حدیث أبي نعيم زيادة كلمة 
على أنه 4# لا يجمع بين الصلاتين في أسفاره إلا جمع التأخيرء غ 


حديث أبي نعيم أن الي 6 كان يجمع جمع التقديم أيضاً. 
۲٤‏ 


وهذا التفاوت في الأحاديث يكون أمراً طبيعياً إذا نظرنا إلى طبيعة عمل 
استخراجهاء فحديث مسلم هذا رواه أبو نعيم عن طريق إسحاق بن راهويه. 
وما وقع في لفظ أبي نعيم من التفاوت إنما هو من إسحاق» كما نص على ذلك 
اواو و غل ال اغا د اماق اما تخت عرو الاقن 
الذي رواه مسلم عن طريقه فقد تابعه الحسن بن محمد بن الصباح عن شبابة 
به » وکذا تابعه یحیی بن غیلان وعبدالله بن صالح عن مفضل عن عقيل 
به“ . ولما كان غرض الحافظ أبي نعيم من الاستخراج هو العلوّ واستقلاله 
بالمصدرية دون أن يكون تابعاً للإمام مسلم في ذلك لم يكن يأبه بوجود ذلك 
التفاوت» ولا بوجود خطاً ووهم في روايته» لأنه لم يشترط الصخة فيما يرويه. 

ولذلك فما وقع في حديث المستخرج من زيادة كلمة أو تتمة يجب 
أن ينظر فيمن زادها؛ فإن كان ثقة أصبحت زيادته من مسألة «زيادة الثقة»» 
ويكون الحكم بقبوله أو رده دائراً على القرائن والمرجحات" ٠‏ وإن كان 
ضعيفاً فزيادته مردودة عليه لمخالفته من هو أوثق منه» ومن طريتق هذا 
الأوثق كان يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما. وليس في ذلك غضاضة 
عن قيمة الكتب المستخرجة؛ لأن المستخرج لم يشترط أن يكون حديثه من 
أحاديث الثقات ولا أن يكون صحيحاء وإنما هدفه من عملية الاستخراج هي 
طلب العلرٌ فقط. ولذلك فإدراج هذه المستخرجات ضمن كتب الصحاح 
مطلقاً يكون أمراً غير سليم. 

يقول الحافظ ابن حجر: «وقد ذكر المؤلف (يعني ابن الصلاح) - بعد - أن 
أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينهاء 
والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم» فحينئذ يتوقف الحكم 


.)٥١/۲( نقله الحافظ ابن حجر فى التلخيص‎ )١( 

(1) نقله الحافظ في الفتح» كتاب الصلاةء باب فضل استقبال القبلة. .. .)٠٤١/١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطنی فی سننه (۳۸۹/۱). 

9© افدر الاي ص۳۹۰ 

(ه) كما يستفاد ذلك من النوع الثامن عشر: معرفة الحدیث المعلل» ص٩۸‏ - ٩۳‏ من 
كتاب مقدمة ابن الصلاح. 
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بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين 
صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه 
و ی اج ی عا اال ده اک ا ا 
التنقير وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسنادء 
كلما کثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم». 

«فإذا روى البخاري - مثلاً - عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة 
عن الزهري حديثا ورواه الإسماعيلي - مثلاً - عن خض ا ع 
الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري واشتمل 
حدیث الاوزاعي على زيادة على ابن عيينة توقف الحكم بصحتها على 
تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي» وسماع الأوزاعي من لخر ئ لان 
الوليد بن مسلم من الجدلسن على شيو خه وعلی شیوخ شيو خه) . 
على هذا جميع ما في الستخرج» وكذا الحكم في باقي المستخرجات» فقد 
ربت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى باخراجه ولو لم تجتمع 
الشروط في رواته. بل رأيت في مستخرج أبي نعيم وغيره عن جماعة من 
الضعفاء.ء لأن صل مقصودهم بهذه المستخرجات أن يعلو إسنادهم» ولم 
يقصدوا إخراج هذه الزيادات. وإنما وقعت اتفاقاً والله أعلم». وتبعه 


(1) کذا فی الكتاب» ولعله «وكلما کثرت). وقد جاءت عبارته فی کتاب نزهة النظر 
۴ء في صلد ء 1 والنزول: «لأنه ما ن¿ راو ¿ رجال الأسناد اله 
ص في مر مں راو من ٤‏ 
والخطاً جائز عليه» فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز» وكلما 

قلت قَلّت» والله أعلم . 


(۳) النکت (۲۹۳/۱)ء إن هذا التعقيب من ابن حجر ينم عن عمق تفكيره في قواعد 
التصحيح والتضعيف ومدى انسجامه - وهو من المتأخرين - بقدر كبير مع منهج 
المتقدمين في نقد المرويات» حيث استدرك بذلك على ابن الصلاح» وعلى الرغم من 
ذلك فإ في جميع هذه الفقرات الثلاث: ما يثير بعض التساؤلات الأساسية في 
التصحيح والتضعيف› وهي اعتماده في ذلك على أحوال الرواةء وهذا خلاف ما حققه 
الحافظ حول مسألة زيادة الثقة من ربط القبول فيها والرد بما يحف بها من قرأئن» دون 
إطلاق القبول على ما زاده الراوي إن كان ثقة أو على ثبوت السماع إن كان مدلساً. 


٦ 


اللاحقون جميعاً في ذلك“ . 

ولمزيد من التوضيح نضيف هنا فنقول: إن المثال الذي ذكره الحافظ ابن 
حجر تصدق عليه زيادة الثقة » ولذا يكون الحكم - قبولاً أو رداً- تابعاً لدلالة القرائن 
المحيطة بها» وحتى لو صرح الوليد بسماعه من الأوزاعي وبسماع الأوزاعي من 
الزهري لم نكتف بذلك»› لأنه لا يلزم من ثبوت السماع سوى اتصال السندء وأما 
صحة الحديث فمتوقفة على التأكد من خلوه من العلة» وهنا قد خالف الأوزاعى فى 
E CA MN E‏ 
الأوزاعى يتوقف تصحيحه على شعور الناقد بأل مخالفته هذه ليست نتيجة وهمه 
U BA EES NO Sa E‏ 
الحديث› وليس من مجرد ثبوت السماع في حال كون الراوي مدلسا. 

وعلى كل حال فقد رأينا الإمام ابن الصلاح يطلق الحكم بقبول ما وقع 
في رواية المستخرج على الصحيحين من زيادة كلمة أو جملة أو تتمات حين 
قال : «والثاني : الزيادة في قدر الصحيح› لما يقع فيها من ألفاظ وات 
في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج ؛ لأنها وارد ة بالاأسانيك التابتة 

في الصحيحين أو ee‏ وخارجة من ذلك المخرج الثابت» . 

وهذا آم غير مقبول, منها؛ دك الاد ثابتة وصحيحة 
بمجرد إضافتها إلى أسانيد الصحيحين» وإنما يتوقف ذلك على القرائن الدالة 
على أن الزيادة لم تكن مدرجة من الراوي الذي اعتمد عليه المستخرج في 
استخراجه على الصحيحين وإن وجود هذه الزيادات فى المستخرجات دليل 
واضح على أن الرواة قد اختلفوا على الشيخ الذي EES‏ 
hS‏ ه الآخرون فحکمه يكون متوقفاً على 
2 تتبع القرائن والمرجحات› ولا يطلق قن ذلك القبول ولا الرذ وهذڏا هو 
منهج المحدثين النقاد في التصحيح وا ال 1 

وأما ما ورد في توضيح ا ومتنه"“ من أن شرط المستخرج على 


»)۷٤ - ۷۳/۱( السخاوي: فتح المغيث (١/١٤)ء وكذا الصنعاني في توضیح الأفکار‎ )١( 
.)٥۳/١( والسيوطي في تدريب الراوي‎ 
.)۷٤/١( الصنعاني: توضيح الأفكار‎ )۲( 


۹Y 


الصحيح أن يكون حديثه بسند صحيح» وعلى شرط من خرج عليه فغیر 
سليم» بل ينقضه الواقع الذي بيّناه آنفاً والغريب في ذلك أن ذلك الشرط 


. 
2 


قد فهم من قول ابن الصلاح: من أن الزيادة والتتمة الواردة في المستخرج 
على الصحيح حكم بصحتهاء إِذ قال صاحب التوضيح في شرحه: «فلذا قلنا 
ET‏ الستد فيها على شرط من خر عليه». هذاء ولم 
يسلم نص ابن الصلاح هذا من الانتقاد كما سبق . 


ويمكن أن نجعل صنيع البخاري ومسلم في ترك الزيادات في 
الصحيحين قرينة قوية على عدم صحتها عندهما؛ لكونهما قد رويا أصل 
ذلك الحديث عن ذلك الشيخ الذي ا وای ف ع اد 
اده الخاصض ٤‏ إذ لو كانت تلك الاد جيجه وثابتة عن :هذا الشيح :د 
وهو المدار الكلي - لذكرها كل من البخاري ومسلم. 

وذلك هو معنى قول الحاكم: «فإذدا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد 
ea TT‏ 
الحديث التنقير عن علته» ومذاكرة أهل المعرفة به» لتظهر علته»» وليس 
هذا القول من الحاكم على إطلاقه» ولم يدع من خلال ذلك أن الأحاديث 
التي لم يخرجها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما كلها معلولة» 
لكونها غير مروية فيهماء لأن من المعلوم بدهياً أن الشيخين لم يستوعبا 
جميع الأنواع الصحيحة من الأحاديث» ولذلك نرى الحاكم قد حاز فضل 
الس في الاستدراك على الشيخين بما فاتهما من الأحاديثء وذلك :صف 
کتاره ا «المستدرك على الصحيحين». 

وفي نهاية هذا المطلب نخلص إلى أو الزيادات والتتمات الواردة فى 
ا ن ی ا ا د ا ر را 
ضوء القرائن المحيطة بهاء ولذلك فإرٌ تلك الزيادات قد تكون صحيحةء 
وقد تكون حسنةء وقد تكون معلولة؛ أو قل: مدرجة أو منكرة أو شاذة 
كل ذلك يكون تبعاً للقرائن المتوفرة فيها. 


() الحاكم النيسابوري: معرفة علوم الحدیث» ص۹٥‏ _ .٠٠‏ 


۲۸ 


ر اء او هی كرو ف هاا لدد وهی ان قران 
المستخرجات على الصحيح التي نه عليها الحافظ ابن حجر“ ليست خاصة 
بكتب المستخرجات على الصحيح» بل هي عامة لعملية الاستخراج» وتظهر 
هذه الفوائد أيضاً من خلال المقارنة بين الروايات المتعددة التي تتفق في 
مخرج الحديث . ٠‏ ۰ 
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(۱) الحافظ ابن حجر: النکت على کتاب ابن الصلاح (۳۲۱/۱ - ۳۲۳)» وانظر: توضيح 
الأفكار للصنعاني (۱/ ¥0( وتدریب الراوري للسيوطي .)0/١(‏ 


۲۹ 


< المطلب الرابع: ول 


تأسیس موضوع الاستخراج 


قلنا: نه د قرأءة هذا الموضوع ى کب المصطلح يتبادر ال 
الذهن أن الاستخراج موضوع خاص بما يعرف بكتب المستخرجات لا 
سیما المستخرج على الصحيحين أو أخده: زین الأمر كذلك؛ فان 
الاستخراج منهج علمي قامت عليه نهضة الحديث في عصور الروايةء وما 
من مصنف من الحقاظ - في ذلك العصر - إلا وقد استخرج ما رواه سابقه 
من الأحاديث» وحدّث به بطريق آخر يلتقي معه في أقرب شيوخه» أو في 
مصدر ذلك الحديث»ء طلاً لعلو إسناده واستقلالاً بمصدريته فى الرواية. 

وقى وء ذلك بسكن أن نعف مصطلح «الاستخراج» بأن يروي 
اللاحق أحاديث السابق بأسانيد أخرى تلتقي معه في آقرب شيوخه أو فى 
فد يتقيد بكتاب معين للمستخرج عليه TC DEL‏ 
مرم اماد الخت :وبااي ا بد الاسحرم حاص ا و کن 
المستخرجات› بل يكون منهجا عاما لجميع الكتب الحديثية التى تعتمد على 
الرواية المباشرة. 

وإليك الرسم التوضيحى لاستخراج حديث: إنما الأعمال بالنيات» فى 


۷۹١ 


۲۷۱١ 


توضيحي لصورة 


استخراج حديث: «إنما الأعمال ك 


وتكون الأسماء داخل المربع ملتقى أسانيد اللاحقين والسابقين 


حفص بن غياث سفيان الثوري سليمان بن حيان 


(مسلم ۱م) (هناد ٤۳‏ ۲ه) 


(النسائی ۳٠۳ه)‏ 


(ابن ماجه ۲۷۳ه) 


عیسی بن يونس يى بن سعيد القطان عمر بن علي المدمي 


سعيد بن سنان عبدالله بن هاشم الطوسي الصلت بن مسعرد 


1 1 | 


عمر بن سعيد علي بن محمد القباني العباس بن أحمد 


| پا 


(ابن حبان ١٤٣۳ھ)‏ 


¥۲ 


| 
بحبى بن سعيد الأنصاري 


امالك 


قتيبة ابن المثني القعني اپ بحيى بن قزعة ابن وهب 
| | | 
(البخاري ۹٣۲ه)‏ (مسلم ۱١۲ه)‏ عمرو بن منصور الحارث بن مسکین (البخاري ٢٣۲ه)‏ يونس بن عبدالأعل 


(النسائي (A‏ (الطحاوي ۳۲۱ه) 


أبو الربيع أبو اللعمان ابو الربيع (أبو داود الطيالسي ٠٠۲ه)‏ عمد بن عبدالملك يى بن أيوب 


n ll Xx / 


(البخاري ۹٣۲ھ)‏ من ی (البزار ۲۹۲ه) (ابن خزيمة ١١٣ه)‏ 


۳ 


عبدالله بن المبارك 


ابن أي عمر ید بن کر (أحمد ١١٤۲ه)‏ ابن 
بق زی (مسلم ۱م) (ابو داود ١۲۷ه)‏ (ابن الجارود ۷١۳ه)‏ 
1 
ا e‏ (البخاری ٣۹١۲ه)‏ 
أبو عبدالثه الحافظ 
ٰ حسان بن موسی عبدالله بن مد سلیمان بن منصور 
(البیهقی ٤٥۸‏ ه) 


محمد بن العلا 


(aA (النسائی‎ 


V٤ 


قال البيهقي : رواه مسلم 


ا 
عن ابن نمير عن يزيد بن هارون» ۱ 
ورواه البخاري من أوجه محمد بن إبراهيم 
عن بجی بن سعد 


محبى بن سعيد الأنصاري 


ان ر اون (أحمد ١١٤۲ه)‏ 


(مسلم (a٦۱‏ (ابن ماجه ۲۷۳ھ) 


الحسن بن مكرم ابو الاس عمد بن قرت (ابن المنذر النيسابوري ۸١۳م)‏ یوسف بن موسی 


E E E 
| أبو عبدالله الحافظ‎ 
(الدارقطني ۳۸۵ھ)‎ | 
)ه٤١۸ (البيهقى‎ 


وهذه الأشكال المختلفة من الرسم البياني الشامل للكتب الستة وغيرها 
ا برواية حديث : «إنما الأعمال بالنيات»› على سبيل الاستخراج؛ فسعى 
الحديث» وهر يحيى بن سعيد الأنصاري› أو فى أقرب شيوخ سابقه» وهم 
۔ كما ترى - مختلفون باختلاف المستخرج . وأما الذي لاحظناه في سنن 
السنهفى من عنایته الخاصة یدکر من رواه من المتقدمين من البخاري ومسلم 
مع تحديد نقطة الالتقاء بينهما في السند لم يكن إلا مظهراً لتطور الاستخراج 
فى أواخر مرحلة الرواية . 
وعلى أساس الاستخراج قامت جميع الكتب الحديثية في مرحلة 
الرواية» ولذلك لم يكن الإمام أحمد يروي في مسنده عن الإمام الشافعي 
( ت٤‏ ۲۰ه) ولیس فيه سوی حديث واحد» وهو حدیث : «لا يبع بعضكم 
ET (۱) 4 1 :‏ . 
على بيع بعض› ا ا رواه عنه نازلا حین لم يجد في 
حديت مالك هذا شيخاً عالياًء بل إن المحدّث ينبغي أن ينزل أكثر من ذلك 
فير وي عن تلميذه» وذلك إذا لم بن ممن هو اكز ما أ أقدم ا 
أو وفاةً» أو على ا 
وفی ضوء ذلك فرواية اين عن الشافعى نزولا لکونه قد سمح 
أحاديث مالك من أمثال عبدالرحمن بن مهدي - وكان يكثر عنه أحاديث 
مالك - ومصعب»› ویحیی › وعبدالرزاق› وروح ۰ وحماد سن خالد» 
اکان ن کی وای وت وراد اتاق و سان وه اعلق من 
وتجدر الإشارة إلى أن الإمام أحمد قد سمع من سفيان بن عيينه› 
ووکیع› وجرير» وعبدالوهاب الثقفي› وأمثالهم» من شيوخ الإمام الشافعي› 
عن مالك عن نافع عن ابن عمرا 5 د اغ الاساشك: لاختلاف معاییر 


© أخمك :بن تل الشتد 0١۸/١7‏ 


Vo 


العلو فيما ف و مشل أحمد وابن معين 
وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم من ذوي الأسانيد المتصلة يرتكزون في 
اختیار أصح الأسانيد على مخارج الحديث الرئيسة» مثل «مالك عن نافع عن 
ابن عمر؛ أو «الزهري عن سالم عن أبيه» وعيرهما من سلاسل الأسانيدى 
دو ناخد بعين الاعتبار ما يتفرع عنها من الأسانيد التي يروون بها 
أحاديث هذه السلاسل الذهبية؛ وذلك لأن معايير العلو فيها لا تكون 
منضبطة بالنسبة إلى جميع هؤلاء النقاد الذين خاضوا في تمييز أصح 
الاسانكت بل تتفاوت درجات العلو باختلاف طبقاتهم . 


ولکون الإمام أحمد أراد أن يروي الأحاديث على سبيل الاستخراج» 
اله قصد العلو في أسانيدما عدل عن تلك السلسلة في ميد الىت 
على ثمانية وعشرين ألف حديث. 

وكذا الحال بالنسبة إلى البخاري مع الإمام أحمد وغيره من الأقران» 
ومسلم مع البخاري وأحمد وعيرهماء والترمذي» وكذلك النسائي مع أقرانه 
من الائمة المذكورين؛ فاد هؤلاء الأئمة يشتركون في الشيوخ» أو يتحمل 
بعضهم ممن كان في طبقة شيوخ الآخرينء ودا فلا واغي لول روا 
الأقران بعضهم عن بعض» كما هو جلي في الرسم التوضيحي الشان. 

وكذا ابن خزيمة مع البخاري E E‏ 
والبخاري ومسلم وغيرهما من الأقران. وقس على ذلك بقية الأئمة من 
أصحاب السنن والصحاح والجوامع والمسانيد والمصنفات فإنهم جميعاً 
يروون الأحاديث على سبيل الاستخراج والعلوّ في حالة وقوف اللاحق منهم 
لی اا الان 

ويمكن أن بجا في هذا الصدد بما ورد عن الإمام الدارقطني : 
و دا 
() هذا لا صلة له بكون «مالك عن نافع عن ابن عمر» أصح الأسانيدء وإنما جاء قولنا 

بالسيبة للد المتفرع عن هذه السلسلةء وذلك لأن معايير العلو تتفاوت باختلاف رواة 

هذا السند المتفرع ولذلك فإنه لا يلزم من عدم كون السند: «الشافعي عن مالك عن 
عن ان خر اعا اسان الإمام أحمد أن يكون كذلك بالنسبة إلى غيره» حيث 
إن علو السند يكون راا 


۷٦ 


«وأي شيء صنع مسلم؟ إنما أخذ كتاب البخاري فعمل عليه EE‏ 
وزاد فيه زيادات»» وإن كان هذا النص خاصاً بصحيح مسلم لكنه يشير 
إلى وجه الاستخراج الذي کان عليه کل لاحق في رواية حديث سابقه من 
الأقران. 

ولما كانت هذه المصادر غير مقيدة برواية أحادیث کتاب معين فلا 
يقال: «هذه كتب مستخرجة على كتاب كذا»» وإنما يصح م القول: بان 
أخاديثها مستخرجة إذا كانت مروية في كتاب السابق من المعاصرين. مثل 
حديث: «إنما الأعمال بالنيات»» فإنه مروي في الكتب الستة وغيرها على 
سبيل الاستخراج . ۰ 


و الجدير بالذكر: أنه عادة ما يكون السابق المستخرج عليه ٤‏ 
أقران المؤلف المستخرج› هذا في القرون: الثاني والثالث والرابع 
نلحظ ذلك في الرسم التوضيحي› وأما في القرن الخامس وما بعده 
فقد يكون المستخرج عليه قرينا للمستخرج› أو متقدماً عليه» وقد صار 
فيه منهج الاستخراج توا اسا ار ا ا 
إليه بيان من رواه من المتقدمين مع الاشارة إلى حالة الالتقاء بينهما في 
السك 


وذلات ما تراه جليا في «السنن الكبرى» للبيهقي» و«شرح السنَّة) 
للبغوي› وکتاب «الناسح والمنسوخ» للحازمي› وغيرها من المصادر» اذ 
کانوا يستخرجون في هذه المصنفات الحديث الذي رواه البخاري وغیره من 
المتقدمين م بيان حالة الالتقاء في السند. . ويتضصح ذلك من خلال النموذج 
ا الذي ا : ا الكرئ» حیث و 

o eS 
ال ف رین ن الي قال: «مَن قال لصاحبه يوم الجمعة‎ 


الرياض› طا سنة ۹۸١۱۴١ه).‏ 
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والإمام يخطب : أنصت. فقد لغا» رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن 
كثير» ورواه مسلم عن قتيبة بن سعید». 


ونوضصح ذلك برسم شجرة الاسشاد 


أبو هريرة 


سعيد بن المسبّب 


وبشرح البيهقي رواية الإمام الببخاري ومسلم لهذا الحديث» وبيانه نقطة 


¥۸ 


لقائه معهما في السند أصبح وجه الاستخراج واضحاً» وكان لقاؤه مع مسلم 
فى قتيبة» ومع البخاري في الليث. ولا نعنى بذلك أن سنن البيهقي كتاب 
مستخرج على الصحيحين» لكونه غير مقيد برواية أحاديث الشيخين فقط . 
وهذا هو الفاصل بين كتب المستخرجات وبين غيرها من كتب الأحاديث 


التى تعتمد على الرواية المباشرة. 


ومن الجدير بالذكر أن الالتزام ببيان مَّن رواه من المتقدمين عند رواية 
ا اديت ضار مرا اساسا في اعتماد الحديث عموماً في العصور المتأخرة 
حك أن استقرت الأحاديت كلها في کیال ری ج ل 
فن کلام الإمام البيهقى › وهذا نصه: 


«توسع من توسع في السماع من بعض محدّثي زمانه الذين لا يحفظون 
حدیثهم» ولا یحسنون قراءته من کتبهم› ولا بغرفوت ا قرا غل بعك أن 
تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم› ووجه ذلك بأل الأحاديث التي قد 
صخت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت» وكتبت في الجوامع التي 
جمعها أئمة الحديثء ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم» وإن 
جاز أن يذهب على بعضهم› لضمان صاحب الشريعة حفظها. فمن جاء 
اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم بُقبل منهء ومن جاء بحديث معروف 
عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة بحديثه برواية غيره» 
والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث N‏ وأخبرناء 
وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى ا . 


والله أعلم»"'. 


وأما أن يشترط في المستخرج أن يكون اللقاء بين «المستخرج» 
و«المستخرّج عليه» في مخرج الخديك اوافى أقرب الشيوخ» وأن لا يبعد 
ذلك فواضح جدأًى لأنه إذا لم يتم اللقاء على هذا الشكل الذي ذكرناه فلا 
ما را لای مر جا على شاش بل انه تعر صدا اا رد 


(۱) نقله ابن الصلاح في مقدمته» ص١١٠.‏ 


7۹ 


بروایته» ولا تکون له صلة بذلك الحديث الذي رواه 
في الحديث جن تدور عليه أسانیده أو بمن 
<ن؛ لکونه قد تفرد به .وال تعالی آعلم. 


سابقه» فان الاعتبار 
يتفرد به ويقال: «هذا حديث 


8 2 9 


۸۰ 


E الخاتمة‎ e 


من المفيد أن نختم هذا الببحث باستخلاص نتائجه» وهي كما يلي : 


أ الاستخراج موضوع يتعلق بمنهج كتب الحديث التي تعتمد على 
الرواية المباشرة› ويتجه إليه جمیع المحدثين قصد تحقق العلو فی 
أحاديثهم ١‏ سیما فن عصور الرواية. 

وهذا الأمر غير بارز في كتب المصطلح» بل إن أسلوب هذه الكتب 
في تناول موضوع الاستخراج يخیل إلى القاریء آنه خاص بكتب 
المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما. 

شيوخه أو في مخرج حدیثه . 

وأ الهدف من الاستخراج هو علو الاإسناد. 

ولم يكن من شروط الاستخراج أن تكون رواية المستخرج على شرط 
المستخرّج عليه» ا کلما یتحقق ا علو ا في الحديث 
الذي رواه سابقه حدث به مستخر جا عليه» يعض النظر عن مدی 
ةة جرال زوا غير المتر ركيت ,إلا فى خالة تيد ال رج 
الالاحق برواية الأحاديث الصحيحة والتزامه بشروطهاء كالإمام مسلم 
ولذلك فإ الزيادات والتتمات الواردة في المستخرّجات على الصحيح 


۲۸۱ 


١‏ يطلق عليها القبولء بل إن تصحيحها متوقف على تتبع القرائن 
والملابسات الدالة على ذلك أو على مراعاة الأصل في ذلك الراوي 
ا کن ای جا ا ر اک ال م لر لے 
من هلو الوا راتات 

وأصبحت عملية الاستخراج تعكس تماما معالم النهضة الحديثية في 
عصور الرواية بأكملها؛ حيث نجد كل محدث يحرص أشد الحرص 
لی ن سل لوو ات درد ن یکون تابعاً فیها لمعاصره» مهما 
كانت شخصية هذا المعاصرء وی کل ا خی فی :می دلت 
ى يلقي شيوخ قرينه السابق٬‏ أو ن هو في طبقتهم» وذلك ليروي 
الاخافت بالل سا عن التبعية التي يسمونها نزولا» وهي مما 
ترفضه نظم التعليم في تلك العصور. 

ولذلك نرى الأئمة من أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن لا يروي 
الأقران منهم بعصهم عن بعض إلا إذا لم يعثروا على العلوء فالإمام 
ایل لم يرو عن الإمام الشافعي» وكذا مسلم والترمذي والنسائي 
وابن خزيمة وابن حبان لم یرو بعضهم ن صن ن اا ران ا 
تتميز جميع الكتب الحديثية التي تعنى بالرواية» سواء أكان ذلك في 
مرحلة الروايةء أ في مرخ ها بعك الزراية. 

وهذه هي الأبعاد التاريخية التي يتضمنها مصطلح الاستخراج في 
جميع مراحله المختلفة. 


9 9 29 
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O ay 
اقتراح وتوصيه و‎ 3 


في ضوء نتائج ا واي 
الباحثين في مجال الحديث وعلومه أن يولوا اهتماماً بالغاً في دراسة أنواع علوم 
الحديث» كل بمفرده دراسة مقارنة بين ما يعرض في كتب المصطلح من 
م قات ورنظريات وين جوانها التطييقية قي كب الأئمة القادء ككتب الضصحج 
والسنن والعلل والرجال مع الاستقراء والغربلة بهدف التوصل لما يلي : 
١‏ _ إلقاء الضوء على الأبعاد النقدية والخلفية العلمية لكل مصطلح 
۲ _ الاستفادة من جهود الأئمة المحدثين الواسعة» سواء أكانت في حقل 

الرواية أو حقل النقد أم حقل الشرح والتعريف . 

ومن المعلوم: أن سلفنا قد خاطبوا في كتبهم مَن يفهم لختهم العلمية 
الدقيقة» ممن عاصروهم وألِفوا أسلوبهم فيهاء وليس من السهل أن يفهمهم 
ښ لم يعش معهم دون دراسات علمية توضح مقاصدهم . 

وبهذا النوع من البحث العلمي الجاد يتصل آخرنا بأولناء بتشييد ما 
بنوا وبالتالي نکون قد قمنا بتدوين تاريخنا بالبناء المعرفي» والعطاء العلمي 
المتجدد. 


الال :اموي 
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المراجع والمصادر ول 


تدريب الراوي لاإمام السيوطي : تعلیی ابی عید ار ین انی عر ۲ 
نه 5۷ دار التب العلمية يروت 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : للشيخ محمد بن إسماعيل المعروف 
بالأمير الصنعاني: تعليق أبي عبدالرحمن ابن عويضة» ط ١‏ سنة ١٤١۷‏ 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

التلخيص الحبير: للحافظ ابن حجر» تحقیق عبداٹش هاشم اليماني» سنة 
“٤ه‏ المدينة المنورة. 

سنن الدارقطني : تحقيق عبدالله هاشم يماني» سنة ١۳۸٠ه‏ دار المعرفة» بيروت . 
صحیيح البخاري مع شرحه فتح الباري : ط ١‏ سنة ۸١٤١ه»‏ مكتبة دار 
السلام» الرياض . 

صحيح مسلم: تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

علوم الحديث»› المشهور بامقدمة ابن الصلاح» لاإمام ابن الصلاح : تحقيق 
نور الدين عتر» ط ۳ سنة ۸١١١ه.‏ دار الفكر. 

فتح الباري شرح صجيح الإمام البخاري: ط١‏ نة 60۸ ١ه‏ مك دار 
السلام» الرياض . 

فتح المغيث : امام السخاوي» تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» ط ٣‏ سنت 
۸ه المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 


ب کیف ندرس علم تخریج الحديث : لحمزة المليباري وسلطان عكايلة: ط ١‏ 


سنة ١١٤٠ه.‏ دار الرازي» الأردن. 


A4 


1۱ 
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مسند الإمام أحمد: المطبعة الميمنية. 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم : للحافظ أبي نعيم الأصبهاني› 
تحقيق محمد حسنء ط ١‏ سنة ۷١٤٠١ه‏ دار الكتب العلميةء» بيروت. 
معرفة علوم الحديث: للحاكم النيسابوري» تحقيتق إحياء التراث العربي» دار 
الافاق الجديدة» بيروت . 

المقنع في علوم الحديث: للإمام سراج الدين ابن الملقن: تحقيق عبدالله بن 
يوسف الجديع» ط ١‏ سنة ١١٤٠هى‏ دار فوازء السعودية. 

المكتبة الألفية للسئّة النبوية : مركز التراث للحاسب الآلي» الأردن. 

ا ن کر کر رر ای کي ا 0 
مطبعة الصباح . 

النكت على مقدمة ابن الصلاح: للحافظ ابن حجرء تحقيق ربيع المدخلي»› 
ط ١‏ سنة ٤١٤٠ه‏ الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة. 

الهدي الساري مقدمة صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر» طا سنة 
۸ه مكتبة دار السلام» الرياض. 
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الموضوع الفهرس 
مقدمة الطبعة الثانية x. Telet RES‏ 
تمهید i ASSESSES RES‏ 
القسم الأول الحقائق العلمية N ERS ENS CEASERS‏ 
المعنيون بالمتقدمين والمتأخرين ES OSG eS Sos‏ 
نماذج توضيحية لتباين المنهج بين المتقدمين والمتأخرين We GAAS‏ 
المصطلحات وتعاريفها i. ANAS RMSE STEERER ES‏ 


A. MAES SSSR ER ERAS مصطلح «الحسن»‎ 
۳۲ E E مصطلح «المنكر»‎ 
U OAM RACSECG TAA ESOS SS مصطلح «الشاذ»‎ 


المباحث في كتب المصطلح غير مرتبة A ° OSG OSES e‏ 
المسائل المحررة على ظاهر الإسناد والرواة EV SOS‏ 
علوم الحديث في عصرنا والمفاهيم الخاطئة حولها OT‏ 
القسم الثاني SN aA RAINE SASSER TERRES‏ 
محتوی علوم الحديث عند المتقدمين oF eases‏ 
إسقاط النقاد لبيان الوضع بياناً مفصلاً ونشاطهم في الكشف عن العلل . ۷“ 
النقد الداخلي والنقد الخارجى ومجالهما E SS AAR‏ 
Es‏ إلى ك والعقل e‏ 
منهج التصح والتعليل عند المتقدمين AO eS‏ 
الخاتمة a. ca Neus SRN E EERE CEPE‏ 


م ي س 


الموضوع الفهرس 
الملحق الأول في الحديث المعلول CESSES SES EES‏ 
مقدمة E SuSE SASS EASE EES‏ 
معنى كلمة العلة فى اللغة E ASAR EERE‏ 
معنى العلة عند النقاد E OTC‏ 
ميدان وقوع العلة A ASTD EAT me,‏ 
التلازم بين العلة وبين القدح في الصحة E Salo‏ 
العلة وصلتها بمعرفة حال الراوي A ie ASN SES‏ 
تصحيح حديث لا يعني بالضرورة توثیق راوه IY SAR DEO‏ 
الدقة والتكامل من أهم سمات منهج المحدثين في نقد الأحاديث E Ee‏ 
الأمثلة التطبيقية لمعنى العلة A ESRAR‏ 
الدلائل على العلة WE CD Sat oegE CSAS‏ 
مسألة المخالفة وما يتصل بها من المصطلحات EEE Sa SE EAN‏ 
O Saag ESSN SERS ESS‏ 
زيادة الثقة وصلتها بأنواع العلة E ASAE as‏ 
خلاصة القول VD ec EAVES SE EA SS‏ 
مسألة زيادة الثقة عند علماء الأصول A. SAEED E‏ 
ما هي صور زيادة الثقة VI Aaaa SAS‏ 
تعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع N‏ 
معنى قولهم : (كثر تعليل الوصل بالإرسال وتعليل الرفع بالوقف) AE, eb‏ 
الشاذ O O‏ 
يشترط في الشاذ التنافي مع المخالفة AR. ea‏ 
حكم الشاذ عند الخليلي E ea EER‏ 
ما المراد بالتفرد عند الخليلي O SSE RAE CS‏ 
حكم الشاذ عند الحاكم OE eee ERE ESBS‏ 
تلخيص ابن الصلاح لموضوع الشاذ ANS SHEMALES OES‏ 
ا o LSS AN EE EE E A e‏ 
المقلوب O. vA ACSA ASSIA GEE AEENESES‏ 


YAA 


الموضوع الفهرس 
المدرج A eel EEaA SRE OAS‏ 
المصخځف E‏ 
المضطرب A SSCS EAE DSRS EES‏ 
مسألة التفرد e NSS Sea AE E‏ 
حالات التفرد المتفاوتة E. SSNS EER GSAS‏ 
نصوص الأئمة OA ca SES CASS‏ 
موقف الأئمة تجاه الغرائب iS SLD RSS A ES‏ 
معنى الغريب عند أهل الحديث EV ONA DSRS‏ 
الخاتمة ER. cbotaa ENR SEE SAE‏ 
الملحق الثاني في دراسة مصطلح الاستخراج O AEE EE‏ 
موضوع الاستخراج في كتب المصطلح aE el EEE‏ 
المطلب الأول : نصوص كتب المصطلح في موضوع الاستخراج oN. oe‏ 
المطلب الثاني : تحليل النصوص ET REN IME‏ 
المطلب الثالث: التعقيب على النتصوص E SAMS CEE‏ 
المطلب الرابع : تأسيس موضوع الاستخراج N AEDES‏ 
الخاتمة RO aS ESAS SRE E PORES SSE‏ 
اقتراح وتوصية AR ea EOS‏ 
المراجع والمصادر RE oes end REESE‏ 
الفهرس A ss RECS ES aR E‏ 


